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  :ةمقدم

وسائل العامة المتاحة العن غیرها من  وسیلة تمویلیة تتمیزتسعى الدولة بشكل حثیث لإیجاد 

من أجل ذلك في ظل تذبذب أسعار النفط،  والدوام، وتكون عنصراً هاماً من عناصر مالیتها، بالاستقرار

والدائمة المعتمدة في تغطیة نفقات الدولة،  الموارد المستقرة بالضریبة التي أصبحت من أهمطفقت تهتم 

ولا یثیر التمویل بواسطتها كقاعدة عامة أي ضغوط تضخمیة، فهي  ؛ستنادها على إنتاج حقیقينظراً لا

 الاجتماعيالتي تستعملها الدولة لتعدیل الهیكل  الاقتصاديتعد المورد الرئیسي، وإحدى أدوات الضبط 

لرفاهیة لمختلف فئات المجتمع، ویكون الانتعاش ومن ثم اى نحو یحقق أكبر قدر من ، علوالاقتصادي

   .ذلك بصورة متباینة، وهذا ما یحقق العدالة كهدف من أهداف الضریبة

یلزم لصالح العام، ل اً التي تحصلها الدولة تحقیق ،السیادة مقتضیاتمن أن الضریبة تعد من  وانطلاقاً 

، الذي یحتم على كل مواطن تحمل نصیبه الاجتماعيلتضامن تفعیلاً لتحمل عبء الضریبة، ب نونالمواط

، دون إخلال بالمصالح والاقتصادیةوالسیاسیة  الاجتماعیةمن أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات 

  .العامة والمصالح الشخصیة، للوصول إلى تحقیق العدالة كركن من أركان الضریبة

عاماً  عام یحقق نفعاً  مورد كونها الأولاجتماعي وفردي،  أساسیان، وجهان للضریبة أن وعلیه نجد

للمعني  مالي تكلیف فالضریبة الثاني أماالمساهمة في الأعباء العامة،  مواطنیهاالدولة من واجب ترى 

التوفیق بین فعالیة النظام  یتطلب ،هاتین المصلحتین المتضاربتین بین التوازنوأن تحقیق بدفعها، 

بهذه المثابة یرتب التناقض بین الوجهین  الرفض،و  القبول بینوإلا كانت الضریبي المختار وعدالته، 

لم یتفق الفقه المقارن على كلمة سواء في تعریف المنازعة الضریبیة، و المنازعة  السابقین، خصوصیة

  .واسعالضریبیة، فقد تراوحت تلك التعاریف بین الضیق وال

 المكلف بین نزاع هناك یكن لم وإن اللفظ یستعمل حین یظهر فالمعنى الواسع للمنازعة الضریبیة،

 بل أن هناك وضعیة مست ذمته المالیة تجعله غیر قادر على التحرر كلیاً أو جزئیاً  ،الضریبیة والإدارة

كما تعرف ، (1)الإدارة أن ترفق به، فیلتمس على أساسها من من دیونه الجبائیة تجاه الخزینة العمومیة

 قانون كفلها التي قیامها بوظائفها بمناسبة والغیر، الضریبیة الإدارة بین تثارالتي  الطعونمجموع  بأنها

  .(2)آخر قانون أي أو الضریبة

 بین ثورالخلاف الذي ی في اللفظ یستعمل عندماللمنازعة الضریبیة، فیظهر  الضیق المعنىأما 

 عن الناشئ الخلاف ذلكهو  JEAN LAMARQUE الفرنسي الفقیهكما یقول  والإدارة الضریبیة، المكلف

الإجراءات  وجملةأو في طرق تحصیلها،  المفروض الضریبة مبلغ بشأن تحدید ،الجبائیة الإدارة نشاط

                                                 
  .07، ص2008الجزائر، دار العلوم للنشر، الجزائر،  في الضریبیة المنازعات إجراءات ، فریجة حسین (1)

(2) Charles Debbasch et Jean Claude Ricci, le Contentieux Administratif, DALLOZ, France, 1999, P783. 
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 ومهمة الضریبة، تأسیس شرعیةو  صحة في، كذلك تعرف بأنها ذلك التنازع (1)هالكفیلة بحل القانونیة

  . (2)لوائحالللقانون و  وفقاً  ربطت قد النزاع، محل الضریبة كانت إذا عما البحث هي الصدد هذا في القاضي

 المكلف یحركها التي الطعون عن الناشئ ذلك الخلاف هي الضریبیة المنازعةفإن  ،من ذلكو      

 في هذا نظرالب المختصة الجهة تحصیلها، أمام أو قرار تأسیس الضریبة شرعیة بخصوص بالضریبة،

  . قررة قانوناً النزاع، وفقاً لإجراءات وشكلیات م

، فاستنادً علیها ىبنتالمعاییر والأسس التي وفي جانب آخر فإن المنازعات الضریبیة تتعدد بحسب 

مباشرة، أما ال غیر ضرائبفي ال منازعاتالمباشرة و  ضرائبفي ال منازعات قسم إلىتالضرائب،  طبیعة إلى

إذا كان النزاع على  نكون أمام طعن إداري،فالضریبي،  النزاع أمامها المطروح الجهةبالنظر من زاویة 

أما إذا كان على مستوى الجهات القضائیة نكون أمام طعن قضائي، وإذا  ،لجان الطعنو مستوى الإدارة 

أساس ع إدارة الضرائب في الضریبة، فإذا كان المكلف بالضریبة یناز  بها تمر التي على المراحلاعتمدنا 

أما إذا  ،- الدراسةموضوع هذه - الوعاء الضریبي منازعاتتحدید وعاء الضریبة أو في حسابها، نكون أمام 

في الشرعیة الإجرائیة لعملیات المتابعة في تحصیل الدین الضریبي من طرف الإدارة الضریبیة،  كان ینازع

رغم من أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على على ال، و التحصیل الضریبي منازعاتنكون أمام 

منازعات الوعاء الضریبي، وهو بصدد وضع القواعد الإجرائیة لها بموجب قانون الإجراءات لتعریف 

  .  الجبائیة، إلا أنه بین وحدد الغایة من رفع الطعن النزاعي

تثار منازعات الوعاء الضریبي في المیدان  باختلالهوفي ذات السیاق، فإن إشكالیة التوازن الذي 

الجبائي بین الحق والواجب، إشكالیة معقدة ومتعددة الجوانب، یتداخل فیها أولاً ما هو قانوني في شكله 

، كمستوى الثقافة الجبائیة، الاقتصاديوجوهره، وثانیاً ما یرتبط بمحیط تطبیق القاعدة القانونیة في المحیط 

الجبائیة، فالأصل أن العلاقة بین المكلف والإدارة الضریبیة علاقة مبنیة على التفاهم  ومستوى أداء الإدارة

في اختیار المادة والانسجام، طالما أحترم مبدأ المشروعیة الذي یهدف إلى تحقیق المبادئ الأساسیة 

ل ومؤشر ، غیر أن كثرة منازعات الوعاء الضریبي، دلیالخاضعة للضریبة والتي تشكل الوعاء الضریبي

على وجود أسباب تؤدي إلى نشوئها، وتختلف هذه الأسباب من دولة إلى دولة، بل تتغیر في الدولة 

فإن أسباب منازعات الوعاء الضریبي لا تكاد  ؛الواحدة من زمن إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، وبذلك

  .وإلا لتمت معالجتها بصفة جذریة ،تقع تحت حصر

إلى سلوكیات مردُها إلى خطأ في تطبیق القانون أو تفسیره، وأخرى  يالضریب إن منازعات الوعاء

دارة الضریبیة بالإاب أخرى مرتبطة بالمكلفین بالضریبة سواء المقصودة أو غیر المقصودة، كما هناك أس

                                                 
(1) Jean Lamarque, Répertoire du Contentieux Administratif, Contentieux Fiscal, Mise a’ Jour 1995, DALLOZ, 

France, 1998, P03. 
  .03ص، 1974مصر،  ، ردار الفك  الدخل، على الضرائب ربط في القضائیة الطعون بیومي، محمد زكریا (2)
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مدى توفرها على مقومات النجاعة في و  ة،حلقة الوصل بین التشریع الضریبي والمكلف بالضریببوصفها 

  .ریبةتأسیس الض

 ،الضریبي التشریع فعّالیة تعیق عوامل عدة توجد، بالنسبة للأسباب المرتبطة بالتشریع الضریبيف

أن تكون الضریبة مؤسسة لمبدأ من المبادئ الدستوریة التي تنظم المجال الضریبي، القاضي ب تهمخالفك

، مجموعة المبادئ 1789الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن  كما كرسوفق مبدأ المشروعیة، 

مبدأ تماثل النظام الضریبي، مبدأ الضرورة ، الأساسیة للقانون الضریبي، المتمثلة في مبدأ العدالة

سنة  دستورمن  78في الجزائر في نص المادة  أساسهاتجد الضریبة و ، (1)ومبدأ السنویة ،الضریبیة

 للضریبة، والإحالة الرئیسة الخطوط برسم الدستوري المؤسس یكتفي حیث ،2016المعدل سنة  1996

من  إحداث الضرائب والرسوم والحقوق المختلفة وتحدید أسسها ونسبها،و  بتنظیم یتصل ما كل في للمشرع

 یجب والتي تنظیمها، في التشریعیة للسلطة الفعلیة السیطرة بذلك اركاً ، تخلال قوانین المالیة كأصل عام

وإلا  ،العام فعالن تضیاتالحقوق الشخصیة للمكلف بالضریبة ومق بین التوفیق ذلك في ضابطها یكون أن

   .الضریبيالوعاء منازعات في كثرة  سلباً ذلك  انعكس

مكلفین ن مخالفة التشریع الضریبي لمبدأ العدالة الضریبیة، یؤدي إلى عدم المساواة بین الكما أ

إن كان ه، و یتعارض مع الغایة والهدف الأساسي من تشریع هو مابالضریبة في تحمل العبء الضریبي، و 

رتبط مخالفة القواعد الدستوریة ت، ولكن قد اختصاصاتهإذا مارس المشرع كامل  الحدوث نادرهذا السبب 

في  الاختلاف إلى دىیؤ  الذي تطبیق القانون، الشيءو  التنظیمیة التي تساهم في شرح النصوصبمختلف 

  .تطبیقها

یؤدي إلى التشریع الضریبي،  یتضمنها التي الضرائب مختلف بین والانسجام أن عدم الترابطهذا؛ و 

حیث یوجد خمسة قوانین ضریبیة من شأنه تقویض العلاقة الضریبیة، وهو ما الضریبي،  التنسیقعدم 

 ا، مما یؤدي إلى التعارض فیمواحد جرائيإقانون و موضوعیة كل واحد منها یضم مجموعة من الضرائب، 

، قانون النقد والقرض، الاستثماربینها، وبین هذه القوانین ومختلف القوانین والتشریعات، مثل قانون 

 استقرارعدم علاقة بنشاط المكلف، ناهیك عن  من القوانین التي لهاالتشریع والتنظیم الجمركیین، وغیرها 

  .د ذاتهفي ح التشریع الضریبي

 تأسیس إدارة الضرائب في وظیفةتعسیر  إلى الدائمة للتشریع الضریبي التعدیلات تؤدي حیث

تعدیلات  یشهد الذي النظام الضریبي مع التكیف في صعوبة یجد الذي للمكلف بالنسبة وكذلك الضرائب،

متتالیة، وهذا ما یؤدي إلى غموضه وتعارضه مع مبدأ الثبات التشریعي، الذي یعد من المبادئ القانونیة 

  .بین أطراف العلاقة الضریبیة یثیر النزاعثر ذلك إالتي تدعم تحقق العدالة الضریبیة، وعلى 

                                                 
  .22، ص2001، دار الجامعة المصریة، مصر، 01البشرى الشریحي، جرائم الضرائب والرسوم، ط (1)
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 الاقتصادیة الظروفا تفرضهمیكانزمات كل ذلك، وأن تحدید وعاء ضریبي عادل رهن بإتباع المشرع 

ومستوى  الاجتماعیة والظروف الوطني الاقتصادي والنظامالتي تتناسب و منها والخارجیة،  الداخلیة العامة

الضریبي،  الضغط مستوى ارتفاعإلى وفي المقابل یؤدي الاعتباط في تحدید الوعاء الضریبي  الدخل،

لأسس العلمیة ل انحرافة الضریبیة، ویحدث الضریبي هذا ما یضعف العدال النظامنتیجة الاختلال في 

 . للإخضاع الضریبي

بین السلطة التشریعیة والمكلفین  وسیط، باعتبارها أما عن الأسباب المرتبطة بالإدارة الضریبیة

التخطیط  وظائف الإدارة المركزیة تتولى حیث التنفیذ، ولا مركزیة التوجیه مركزیة لمبدأ بالضریبة، وفقاً 

ة یالضریب الأوعیةإجراءات تقدیر  تتطلبها التنفیذ التي أعمال كافة التنفیذیة تتولى الإدارة بینما والرقابة،

  .المحیط الاقتصادي في ضریبیة ملائمة بیئة فإن إدارة الضرائب تلعب دوراً مهماً في خلق وحسابها، لذلك

العالم نظام تصریحي، یعتمد إن النظام الجبائي الجزائري على غرار الأنظمة الجبائیة الأخرى في 

في عملیة الرقابة على هذه  الضریبیة، وینحصر دور الإدارة المكلف بالضریبة على تصریحات

الأحیان  إدارة الضرائب التي في غالب أعوان بها التصریحات المكتتبة، وخلال هذه العملیة التي یقوم

 حقوق حسابل المكلفین بحقوق ى المساسإل شك وبدون یؤدي التأثر هذا الجبایة، بثقافة متأثرة تكون

   .العمومیة، وهو ما من شأنه أن یثیر منازعات الوعاء الضریبيالخزینة 

كما أن ضعف مستوى فعالیة الإدارة الضریبیة من حیث محدودیة الإمكانیات البشریة، سواء من 

فبالنسبة للجانب  ،منازعات الوعاء الضریبيالجانب الكمي أو من الجانب النوعي، یؤدي إلى نشوء 

أو الملفات المطروحة للرقابة الجبائیة، وأي  ،العددي نجده لا یتلائم ولا یتناسب مع عدد المكلفین بالضریبة

والمتعلق أما الجانب الثاني  ،بینهما یؤدي إلى نتائج سلبیة، التي ینجر عنها الوقوع في الأخطاء اختلال

لإداریة المكتسبة للمعارف المهنیة ولا سیما النظام المالي التأهیل، فإن عدم توافر العناصر الفنیة واب

العدید من المخالفات التي تكون بسبب عدم عنه تطبیق القانون الضریبي، مما ینجم  یؤثر فيالمحاسبي، 

 .  الجبائیة أو الخطأ في آلیات ممارسة مختلف أشكال الرقابة ،فهم التشریع الضریبي

على الرغم من فالمادیة للقیام بالمهام المنوطة بإدارة الضرائب،  أما من حیث محدودیة الإمكانیات

وسائل مادیة متطورة، إلا أن إدارة الضرائب متطلبات العصر التي تقضي بوجود إدارة إلكترونیة تعتمد 

 الأوعیة، ولا تساعد في تحدید تقلیدیة، التي تزید في تعقید مهامهاكلاسیكیة مازالت تمارس مهامها بوسائل 

 .ة وحسابها، مما یصعب بمهمة الإلمام بالوضعیة الجبائیة للمكلفین بالضریبةیضریبال

ولتحقیق ما خطط له من سیاسة ضریبیة لا بد من تحدید نطاق مبدأ المشروعیة الضریبیة، عن 

طریق تقیید صلاحیات إدارة الضرائب، لأن عدم تقیید صلاحیات هذه الأخیرة في تطبیق القانون فقط، 

الفساد المالي والإداري في الإدارة  انتشارالتعارض مع قاعدة الأمن القانوني، وهذا یؤدي إلى  یؤدي إلى
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مغالاة بخصوص تقدیر العملیة الرقابة عن طریق محاباة بعض المكلفین، و  تثبیطالجبائیة، من خلال 

  .  الوعاء الضریبي لمكلفین آخرین، مما ینتج عنه عدم رضاهم لعدم التوزیع العادل للعبء الضریبي

ذاتیة ونفسیة  اعتباراتفغالباً ما تندرج في إطار ، وبالنسبة للأسباب المرتبطة بالمكلف بالضریبة

هي أحد التي الزكاة فبالمقارنة باد للضریبة، وأخلاقیة، فالعامل الدیني له دور كبیر في تحدید نظرة الأفر 

الضریبة لا تلقى القبول لدى المكلفین بحجة عدم شرعیة الضریبة، ومن هنا فإن أركان الإسلام الخمسة، 

  .ذلك على مبادئ عقائدیة ترفض الضرائب وتؤمن بالزكاةاستنادً في یكون التملص من التصریح بوعائها 

التي مر بها المجتمع الجزائري من تواتر  - العامل التاریخي –خیة بالإضافة إلى الأحداث التاری

، أدى إلى تكوین رواسب وخلفیة تاریخیة، وسقل تجارب شخصیة متناقلة من فرد الاستعمارمختلف أنواع 

الضریبة، هذه النظرة بقیت إلى غایة الیوم، ولكن  اتجاهلآخر لها دور رئیسي في تكوین موقف المكلف 

 اقتناعضعف الوعي الضریبي المرتبط بمدى ناهیك عن ، ض سیاسة النظام الجبائيكتعبیر عن رف

یفضل المنفعة القریبة في صورة المال المكلف بالمساهمة في برامج الإنفاق العام، حیث أصبح المكلف 

المنفعة البعیدة التي ستعود علیه نتیجة التوسع في المشاریع الممولة من  انتظارعلى  الموجود بین یدیه،

  .الضریبة

 وعاء الماليالبإصدار قرار تأسیس الضریبة على  الضریبیة لهذه الأسباب وغیرها، عند قیام الإدارة

    بالضریبة أو یعترض علیها،   ین الضریبي، یرفضها المكلفمن أجل تحصیل الدّ  ة،للمكلف بالضریبی

والأصل في القواعد العامة أن المنازعات التي تثور بین الأشخاص والإدارة، إنما تتم تسویتها أمام الجهات 

الجزائري  وإن كان اللجوء إلى القضاء لیس السبیل الوحید لحل هذه المنازعات، إذ أن المشرع ؛القضائیة

خارج مرفق  ات الوعاء الضریبي ودیاً تمكن المكلف بالضریبة من تسویة منازعبدیلة، قانونیة  نظم كرس

قد تغني عن المرحلة  مرحلة للمحافظة على العلاقة الضریبیة، وهي ،عن طریق الطعن الإداريالقضاء، 

 یتجلىن، و الطرفی بین المتبادلة الثقة من أدنى مستوى فیها یفترض الجانب ثنائیة علاقة تعكس القضائیة،

 المكلفین قبل من تحریكها آلیات وعن الإداریة، المرحلة إطار في وضعها التي الآلیات مختلف في ذلك

 عن والثانیة الضریبیة، الإدارة أمام الشكاوى بواسطة الأولي الطعن خلال من الأولى بصورتین، تتم التي

 قرار مشروعیة بعدم خلالها من یتظلمون التي الطعون بواسطة، المختلفة الطعن للجان اللجوء طریق

هذا المنظور بمفرده، یستطیع أن یغطي مجال هذه الدراسة بالنظر إلى خصوبة مسالك تأسیس الضریبة، 

  .البحث التي یوفرها

 الضریبة تتمیز عنمستفیضة تتجلى بعضها، في أن موضوع الدراسة بأهمیة علمیة وعملیة ویحظ 

قتصادیة، ولا یتأتى ذلك إلا التنمیة الإ تحقیقغیرها من وسائل التمویل العامة، كونها تلعب دوراً كبیراً في 

بفض  وانتهاءً تقدیر الوعاء وصولاً إلى حساب الضریبة،  إذا بنیت على المبادئ الأساسیة لها، بدایة من

  .المنازعات الناشئة عنها
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بالمستجدات الحالیة التي یمر بها التسویة الودیة لمنازعات الوعاء الضریبي،  موضوع  لذلك فاقتران

 ،الضریبي الوعاء لاتساعنظراً  ،الواسع للمنازعات الضریبیة الانتشاروالذي نتج عنه  ،الجزائري الاقتصاد

تسهم بقدر كبیر في تطور مالیة الدولة، من خلال لتسویة النزاع، نجاعة الآلیات القانونیة وبالتالي ف

یادة النمو في معدلات ز مما یؤدي إلى وتوفیر مناخ خصب للاستثمارات،  ،حجم المنازعات تقلیص

 .الأداء الضریبينجاعة التحصیل و 

 تنفرد بخصوصیات تمیزها عن غیرها من المنازعاتویلزم التأكید بأن منازعات الوعاء الضریبي، 

الجانب الفني والتقني للمادة الضریبیة، وكذا خضوع الطعن الإداري لقانون  الإداریة، التي تتجلى أساساً في

ة، وعلى سبیل الذكر عرف قانون المالیة لسنة من خلال قوانین المالیة المتعاقبالتعدیل  مرن وسریع

عرف تعدیل  2016مواد للإجراءات الجبائیة، وفي قانون المالیة لسنة  09مادة  منها  53تعدیل  2015

 76عرف تعدیل  2017مادة متعلقة بالإجراءات الجبائیة، وفي قانون المالیة لسنة  12مادة، منها  36

مادة،  77عرف تعدیل  2018مادة خاصة بالإجراءات الجبائیة، وفي قانون المالیة لسنة  24ادة، منها م

  .مادة تتعلق بالإجراءات الجبائیة 18منها 

ن للبحث أهمیة تبرز في القواعد التي تحكم الطعن الإداري عند التحقیق في منازعات الوعاء أكما 

الضریبي، ذلك أن هذه القواعد مختلفة تماماً عن القواعد المتبعة في التحقیق بالنسبة للمنازعات الإداریة 

وصولاً للبت  ،یر فیهالتحقیق والس للافتتاحیظهر في كثیر من الشكلیات المقررة  اختلافهو و عموماً، 

مام الجهات أمنطقي بین ذاتیة التحقیق وطبیعة المنازعة المطروحة  اتصالالقرار، وهذا ما یبرز  واتخاذ

إدارة المقررة لمصلحة  الامتیازاتمجموعة  الاعتبار، وهو تحقیق یأخذ كثیراً في المختصة بالبت فیها

تتفاضل عن مركز المكلف والمؤسساتي للدولة، سلطة عامة في الهیكل التنظیمي  باعتبارها ،الضرائب

دارة الضریبیة المقابل طبیعة العلاقة التي تربط المكلف مع الإ الاتجاهكما أنه تحقیق یرصد في بالضریبة، 

  .، مما یجعل تناولها بالدراسة أمراً مطلوباً لفهم هذا التفاعلالتي تبحث عن الدلیل الذي یحدد مآل النزاع

عداً بُ  التسویة الودیة لمنازعات الوعاء الضریبي تشكلاً متغیراً إستراتیجیاً، وتأخذبالإضافة إلى أن 

الجبائیة  التزاماتهموض أن یتهرب المكلفون بالضریبة عن أداء ، فعِ واستقرار أمن من تحققه فیمااجتماعیاً 

 أمامهم مفتوحاً  خاصة في حالة عدم رضاهم بمشروعیة تأسیس الضریبة، فإنهم یجدون باب الطعن

  .أو أمام لجان الطعن المختصة نفسها الإدارة أمام سواء اعتراضهم عن للتعبیر كوسیلة

ن موضوع التسویة الودیة لمنازعات الوعاء الضریبي في مرحلته الإداریة، یطرح في ومن ذلك، فا

 انفرادیةالمعالجة مسألة جزئیة في مسار المنازعة الضریبیة، وبالتالي فإن هذا الموضوع غیر شائع بصفة 

طعن إداري في كثیر من الدراسات ال، بینما تشیع دراسة السابقة ضمن البحوث الأكادیمیة والمؤلفات

ریم عبید، الموسومة والمؤلفات القانونیة، حیث تظهر ضمن ذلك دراسة مقدمة من طرف الأستاذة 

بمنازعات الضرائب المباشرة في تشریع دول المغرب العربي، وهي أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه 
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م السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، علوم في الحقوق، فرع قانون عام، كلیة الحقوق والعلو 

لكنها تطرقت لنوع واحد فقط من الضرائب من حیث التأسیس والتحصیل، كما شملت  ،2014/2015

  .جمیع مراحل تسویة النزاع الضریبي بشكل من التحلیل المقارن

ریع الإطار القانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل التشكما تظهر دراسة أخرى للموضوع ضمن  

الجزائري، للباحث بدایریة یحي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، 

جامعة الحاج لخضر، باتنة، بتخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

التشریع الجزائري، دار المنازعات الجبائیة في المعنون ب ،، ومؤلف للأستاذ أمزیان عزیز2011/2012

، لكن كلا الباحثین تطرقا لآلیات التسویة الودیة لمنازعات الوعاء بصورة 2005الهدى، الجزائر، 

فكان التسویة الودیة لمنازعات الوعاء  ،على المنازعات الضریبیة اشتملت، وحتى الدراسات التي مقتضبة

كل  أن إلى ه هذه الدراسة، بالإضافةالضریبي نصیب منها، لكنه نصیب غیر مستقل مثلما تناولت

وهذا ما ا، إصداره بعد جاءت التيو  الجدیدة القانونیة النصوص معة متوافق عدالدراسات غیر محینة، ولم ت

منح لهذا البحث أصالته، ناهیك عن قلته داخل فضاء الجامعة الجزائریة، ومن ثم یكون حلقة في مجال لا 

  .یزال خصباً للبحث والتنقیب

 تبیان أطراف نزاع، نذكر منها مجموعة من الأهداف بلوغتسعى لالدراسة وترتیاً على ذلك، فإن هذه 

وتبیان  ،وسلبیات كل مرحلة من مراحل تسویة هذا النزاع الوعاء الضریبي، مع شرح وتحلیل إیجابیات

ل الدراسة على أهم تسلیط الضوء خلال مجم، كما یتم الإحصائیات المیدانیة على بالاعتمادمدى نجاعتها 

 في مواجهة إدارة الضرائب المدینالطرف  باعتباره ،الممنوحة للمكلف بالضریبة الضمانات القانونیة

 .الوعاء الضریبي منازعاتبالسلطة العامة أثناء تسویة  لامتیازها

التي من  ،بالضریبة التعمق في دراسة الوسائل القانونیة والإجرائیة المخولة للمكلفبالإضافة إلى 

إبراز دور و الأسس المصرح بها،  المنشئة للضریبة وصحة للواقعة خلالها یستطیع توفیر أدلة إثبات

مقابل ما تملك الإدارة الجبائیة من سلطات أوسع  ،والمساواة الضریبیة في تكریس مبدئي العدالة الشفافیة

وصولاً لتنظیم  ،الأمن القانوني للمكلفینمع قاعدة  تتلائم مبدأ المشروعیة لكيمن  انطلاقا، في هذا المجال

  .تقریب الإدارة من المكلف بالضریبة وأثره على مبدأ ،الهیكلي الجدید للإدارة الضریبیة

 أن القانون الضریبي یغلب علیه طابع مقتضیات المصلحة وباعتباروبالتأسیس علـى مـا تقـدم،      

الدراسة  لتحقیق الشفافیة الضریبیة، فـإن موضـوع أخرى،من جهة، وحمایة حقوق المكلفین من جهة  العامة

 ة،المراكز القانونیة، بین حقوق الإدارة الجبائیة صاحبة السیادة والسلط فيیتمحور حول مشكلة الموازنة 

تحصیل موارد الخزینة العمومیة، وبین ضمانات لتأسیس و أدائها  التي تبحث عن مقومات النجاعة في

أثناء التسویة  إثبات إدعائهفي  ،سلطة القانونلإلا  ولا یخضع امتیازمجرد من أي ال ،المكلف بالضریبة

  .الودیة لمنازعات الوعاء الضریبي



 التسویة الودیة لمنازعات الوعاء الضریبي في التشریع الجزائري                          مقدمة       

 

~ 8 ~ 
 

الهیئات الرقابیة على قرار تأسیس  استطاعتهل : الإشكالیة الآتیةوبناءً على ذلك، یمكن طرح      

بالشكل الذي یحقق التوازن ، ودیاً  الضریبیة، القیام بالدور الفعال في تسویة منازعات الوعاء الضریبي

  ؟في المراكز القانونیة بین أطراف العلاقة الضریبیة

  :نوجزها فیما یأتي الفرعیةجملة من التساؤلات هذه الإشكالیة الرئیسیة  ضمنتندرج و 

 ما مدى تحقیق التسویة الودیة الإجباریة لنزاع الوعاء الضریبي للغایة المرجوة من إقرارها؟ 

 أسس صحةل إثبات أدلة توفیرالمخولة للمكلف بالضریبة ل جرائیةالإو  قانونیةال وسائلما هي ال 

 ؟بها المصرح الضریبة

  أثر للطعن هل النزاعي؟ و سیر الطعن للمكلف بالضریبة أثناء قانوناً هي الضمانات المقررة ما

 المتنازع فیه؟ین الضریبي موقف لتحصیل الدّ 

  هل كانت فيللجان الطعن النزاعي على قرار تأسیس الضریبة؟ و مدى فعالیة الدور الرقابي ما 

 ؟في تسویة منازعات الوعاء الضریبيمستوى رهان المشرع علیها 

الإشكالیة  الإجابة عنمن خلال  ،الأهداف تحقیقلمام بكل هذه الأهمیة والسعي إلى اقتضى الإوعلیه، 

المراحل التي یمر بها نزاع  ، والتي من شأنها تبسیط وتحلیلبمناهج البحث العلمي الاستعانة ،وتوضیحها

لبحث موقف المشرع الجزائري،  انیتناسبان ذلال التحلیلي،و إتباع المنهج الوصفي ب الوعاء الضریبي،

تنقیباً لما تتضمنه نصوص القانون، لأن بلوغ غایة هذا البحث لا ومستوى العلاقة بین أطراف النزاع، 

والوقوف على كیفیات  ،وصفي لظاهر النصوص التشریعیة، وتفسیر وتحلیل مضامینها باستقراءتكون إلا 

طراف العلاقة للمحافظة على أ وتبیان مدى سعي المشرع إلى إصلاح المنظومة الجبائیة، تطبیقها

  .الضریبیة

هذا التحلیل، من أجل التطرق لبعض  في بعض الأحیان منعرضاً المنهج المقارن جاء توظیف كما 

الجزائري من  التشریع، ونظراً للتقارب الكبیر بینه وبین نظاماً لاتینیاً التشریعات ولا سیما الفرنسي باعتباره 

   .الیوم، ولازال إلى غایة والأحكام حیث المقتضیات

دراستنا عملیة تطبیقیة، كان لابد من  من أجل أن تكونلتجسید أدوات المنهج التحلیلي و هذا 

بهذا الموضوع الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب،  بمجموعة من الإحصائیات المتعلقة الاستعانة

ف على كیفیات تطبیق والوقو  مدى فعالیة هذا الإجراء، للوقوف علىعلاقة بها  رابطین ذلك بمؤشرات لها

مجموعة من القرارات القضائیة سواء الصادرة سابقاً عن المحكمة العلیا أو  من خلالالنصوص القانونیة، 

القاضي الإداري نحو تقلبات الإرادة السیاسیة للسلطة  انحیازمدى لحتى نتطلع  مجلس الدولة، حالیاً عن

  .الضریبیة في العلاقة المدینالطرف  باعتبارهالضمانات المقررة للمكلف بالضریبة ، مقابل المختصة
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ومراحل التسویة  كان من الضروري إتباع خطة تتماشى البحث من حقه الدراسة موضوع ولإیلاء      

نزاع الوعاء إجباریة لتسویة  الرقابة الداخلیة كآلیةب حیث نستهل هذا البحث، الودیة لنزاع الوعاء الضریبي

كأداة لتعزیز  الباب الأول، الذي نوضح فیه الشكوى الضریبیة أمام إدارة الضرائب في الضریبي ودیاً 

 بتحدید نطاقها وطبیعتها القانونیة وتمییزها عن النظم المشابهة ،في الفصل الأول منه الشفافیة الضریبیة

الفصل في  اتالثاني إلى إجراء نا في الفصللها، بالإضافة إلى الشروط المقررة قانوناً لصحتها، وتطرق

ینبني إصدار قرار بشأنها البت و ، وصولاً إلى مبدأ المشروعیة لتكریسكآلیة  ، ابتداءً بالتحقیق فیهاالشكوى

  .مبدأ التعلیل الوجوبعلى 

 اختیاریةالطعن كآلیة  لرقابة الخارجیة للجانل فیهمن هذه الدراسة، سیتم التطرق أما الباب الثاني 

، وهو لمحاولة خلق نوع من التكافؤ الجواریة تفضیل الحلول ، من أجلالضریبيمنازعات الوعاء لتسویة 

ونظراً لوجود لجان طعن ضریبیة  ،الضریبیةلجان التعدد  لأول خصصناه إلى، ابدوره قسمناه إلى فصلین

، ثم تبیان الأعمال لوضوح الرؤیة قة بینهاكان لزاماً علینا القیام بالتفر للجان الطعن النزاعي، أخرى مشابهة 

والفصل ، الضرائب قبل عرض النزاع على لجان الطعن النزاعي نجازها من قبل إدارةإالتحضیریة الواجب 

، اختیاريإجراء  الطعن أمامهاباعتبار  للجان الطعن النزاعيالنظام القانوني فعالیة  تطرقنا فیه إلى الثاني

   .نهذه اللجالالرقابي  فعالیة الدورو  والوظیفي لها، العضويمن خلال التفصیل في التنظیم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  :اب الأولـــــــــالب

الوعاء  منازعاتالرقابة الداخلیة كآلیة إجباریة لتسویة 

   .الضریبي
  

  لتعزیز الشفافیةأداة كالضریبیة الشكوى  :الفصل الأول

  .الضریبیة                       

  .الضریبیة لفصل في الشكوىاإجراءات  :الفصل الثاني
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 :الباب الأول

 . الوعاء الضریبي منازعاتالرقابة الداخلیة كآلیة إجباریة لتسویة 

 إن إجازة السلطة التشریعیة للنفقات العمومیة من خلال الترخیص للحكومة بالإنفاق في حدود

على الحكومة بتحصیل جمیع  التزاماً المالیة، یقابله إجازتها للإیرادات العمومیة التي تمثل  الاعتمادات

وأن المرحلة الحاسمة التي تمر بها هذه ، (1)من خلال قوانین المالیةالإیرادات والتي من ضمنها الضرائب، 

وعاء الضریبة وحساب من أجل تأسیس  والاستدلالات،هي مرحلة جمع المعلومات  ،الأخیرة قبل تحصیلها

  .نظام الحقیقيال، و الضریبة الجزافیة الوحیدةوفق أنظمة ضریبیة متعددة منها نظام  ،مقدارها

المبادئ العامة للضریبة، منها على وجه الخصوص  احترامولتحقیق فعالیة النظام الضریبي یتطلب 

الضریبة كركن، الذي یتطلب لتحققه  اتجاهمبدأ العدالة بشقیه، العدالة بواسطة الضریبة كهدف، والعدالة 

العدالة، وكفاءة الهیئة القائمة بالتنفیذ فیما یتعلق بالتأسیس  لاعتباراتشمولیة الضریبة وملاءمة معدلاتها 

  .، وإدارة الضرائب آلیة من أهم الآلیات لتحقیق العدالة الضریبیة، في دولة الحق والقانون(2)والتحصیل

 وأسلوب الجبائي الضغط مستوى یؤدي القواعد، بحیث هذه یخالف بما الضرائب إدارة عملت إذا أما

أن تقع في أخطاء عند تأسیس الوعاء الضریبي أو في حساب الضریبة، كما الضریبي،  بالدین مطالبتها

وضعیة غیر  في المكلف بالضریبة من تجعل فإنهاأنه قد تتجاوز صلاحیاتها القانونیة عند قیامها بذلك، 

 المال عن الدفاع حق كان ولما، في الالتزام الضریبي الانخراطقارة، وكل ذلك یدفعه إلى معارضة ورفض 

 مطالبة في الحق للمكلف بالضریبة منح فقد الضریبي، التشریع یكفلها أن یجب التي القواعد ألزم من

وإذا كان الأصل في حل ، فیها تقع قد التي الاختلالات وتقویم وتصحیح للقانون السلیم بالتطبیق ،الإدارة

النزاعات وتسویتها هو اللجوء إلى القضاء مباشرة لحمایة الحقوق والمحافظة على المراكز القانونیة، غیر 

لمكلف بالضریبة أن یتقدم بشكوى إلى الإدارة ذاتها التي أصدرت القرار قبل اللجوء إلى خول لأن المشرع 

  . لجزائري موضوع الشكوى الضریبیة وفق مبادئ وأفرز له نظاماً خاصاً حیث نظم المشرع االقضاء، 

وعلیه، ستكون الدراسة في هذا الباب منصبة على رقابة إدارة الضرائب على قرار تأسیس الضریبة 

كآلیة إجباریة لتسویة الطعن النزاعي، من خلال التطرق للشكوى الضریبیة ومدى مساهمتها في تعزیز 

مقررة مضبوطة والیة في الفصل الأول منه، وفي الفصل الثاني سیتم التطرق للإجراءات الالشفافیة الضریب

 .النزاعيقانوناً للفصل في هذا الطعن 

                                                 
    09: ، الصادرة في28ر، العدد.، المتعلق بقوانین المالیة، ج1984یولیو  07الموافق لــ  1404شوال  08المؤرخ في  17-84القانون رقم  - (1)

  .1984یولیو       

    ،53ر، العدد.، یتعلق بقوانین المالیة، ج2018سبتمبر 02الموافق لـ  1439ذي الحجة  22المؤرخ في  15-18القانون العضوي رقم  -   

  .2018سبتمبر 02: الصادرة في     
، كلیة )أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون الأعمال ( أمزیان عزیز، أخلاقیة القوانین الضریبیة الجزائریة،  (2)

  . 07، ص2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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  :الفصل الأول

  . الشكوى الضریبیة كأداة لتعزیز الشفافیة الضریبیة

 مصلحةبین  یدور وإنما، شخصیة خصومة حول یدور لا الضریبیة المنازعات فيلما كان الخلاف 

، أن كل (1)قر المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجبائیةأ عامة، فقد ومصلحة شخصیة

منازعات الوعاء الضریبي بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب، لا یتم حلها فقط بالطرق النزاعیة 

الخلاف دونما  بالمعنى الضیق للمصطلح، بل هناك طرق إداریة أولیة یمكن عن طریقها الوصول لحل

  .أو القاضي اناللجوء إلى اللج

ویعتبر الطعن الأولي الطریق الأول الذي یسلكه المكلف بالضریبة في منازعته للإدارة الجبائیة، یعبر 

المشرع  اعتبرمن خلاله عن عدم رضاه بالقیم الضریبیة المفروضة علیه هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

لوعاء الضریبي هي الشكوى الضریبیة، التي من خلالها یسعى لإیجاد أن العنصر الأساسي في منازعات ا

  .لنزاع الوعاء الضریبي بغیة تكریس الشفافیة الضریبیةتسویة إداریة ودیة 

حیث تعرف الشفافیة الضریبیة على أنها الآلیة التي من خلالها یمكن لإدارة الضرائب عرض القوانین 

المكلف بالضریبة عند رفعه للطعن النزاعي، التي تبین متى وكیف والتنظیمات والتعلیمات الضریبیة على 

، فوجود الشفافیة الضریبیة تحفز المسؤولین على تحمل جمیع (2)یتم فرض الضریبة والغرض منها

المسؤولیات، وتقارب بین المكلف والإدارة، وتعدم الشكوك حول نزاهة عمل الإدارة الضریبیة، ابتداءً من 

  .غایة فض المنازعات الناشئة عنها، وبالتالي یشجع لدى المكلف الالتزام الطوعيفرض الضریبة إلى 

بقواعد وإجراءات عدیدة، نظراً لأهمیتها ودورها الكبیر في المشرع الشكوى الضریبیة  حیث أحاط

، خاصة وأنها تمثل النسبة الأكبر في وتكریس الشفافیة الضریبیة مسایرة الخصومة الجبائیة مع الإدارة

نزاعي على مستوى المدیریات الولائیة  طعن  727 63ـبما یقدر  2017في سنة سجل حیث لطعون، ا

وهذا ما یبین أهمیة المرحلة في تسویة ، (3)ةن الجبائیو من إجمالي الطع 68,46%نسبة أي ب ،للضرائب

   .الوعاء الضریبي نزاع

التأصیل النظري والقانوني لذا سنحاول في هذا الفصل التعمق في دراستها من خلال التطرق إلى 

المبحث الأول، ونتطرق للشروط الواجب توفرها في الشكوى الضریبیة لكي تكون في للشكوى الضریبیة 

  .منه المبحث الثانيفي محل قبول لدى إدارة الضرائب 

                                                 
(1)

 22افق لــ لمو  1396ذي الحجة  17المؤرخ في  21-01من القانون رقم  40قانون الإجراءات الجبائیة المؤسس بموجب نص المادة  

  .2001دیسمبر 23: ، الصادرة في79ر، العدد.، ج2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر
(2)

كلیة العلوم ،  22، العدد12المجلد حدادو فهیمة، فرج شعبان، دور الشفافیة والمسائلة في الرفع من كفاءة الإدارة الجبائیة، مجلة معارف، 

  .243، ص2017قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة آكلي محند أولحاج البویرة، الا
(3) Rapport Annuel sur l’Activité des Direction des Impôts de Wilaya en Matière Contentieux Fiscal, 2017, 

D.G.I,  P02. 
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  :المبحث الأول

  .للشكوى الضریبیة والقانونيالتأصیل النظري 

من  راءات معینة،لإج ئبار ضال إدارة بإتباع تتم إذرائي، الإج بطابعها عملیة التأسیس الضریبي تتمیز

 ثبوت بعد وذلك ضریبة، من سیدفع ما قیمة وتقدیر ،الضریبي الأساس تحدید ملیةع تمارس خلالها

 صبح، فیمعنویاً  أو طبیعیاً  كان سواء معین شخص لدى رقم أعمال بتحقق تثبت والتي لها، المنشأة الواقعة

ضرائب ال إدارة دور ینحصر ولا بالضریبة، مكلفاً  باعتباره العمومیة الخزینة لصالح منه قسط بدفع مطالباً 

 .لتسویة أي خلاف قد نجم عن ذلك اللازمةراءات بالإج قیامها لیشمل یمتد بلط، فق الجانب هذا في

حول ما قد یقع من أخطاء عند  ،یثور بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائبإن الخلاف الذي قد 

تأسیس الوعاء الضریبي أو في حساب الضریبة، أو بسبب تجاوز إدارة الضرائب لصلاحیاتها عند القیام 

ولا یحق للمكلف بالضریبة أن یرفع نزاعه مباشرة إلى القضاء، لأن ، بذلك، هو نزاع یتطلب إیجاد حل له

المكلف بالضریبة  دصراحة لصحة الدعوى الضریبیة في المجال الجبائي، أن یستنف اشترطشرع الم

عن طریق الشكوى الضریبیة،  لإیجاد حل للنزاع ،المتضرر من قرار إدارة الضرائب طعناً أمام هذه الأخیرة

ى تحدید نطاق وعلیه سنتطرق في المطلب الأول من هذا المبحث إلى التعریف بالشكوى الضریبیة، ثم إل

  .ومجال الشكوى الضریبیة لمعرفة مضمون نزاع الوعاء الضریبي في المطلب الثاني منه

: المطلب الأول  

.بالشكوى الضریبیة التعریف  

 في تتعلق إذ الأخرى، المنازعات من غیرها عن تمیزها خاصة بذاتیةات الوعاء الضریبي منازع تتمتع

 بدوره یحاولوهذا الأخیر  بأدائها، المكلف ذمة في واقعةل الدولة تدعیها مالیة حقوق في بالفصل الغالب

 أن كما ،النزاع في علیه هو مما أقل به المطالب المالي الحق أن أو ،الإدعاء هذا من ذمتهبراءة  إثبات

 غیر الأخرى الدعاوى في فیها المتنازع المالیة الحقوق من غیره عن یختلف ،فیه المتنازع المالي الحق

 أو سلعة مقابله على یحصل أو ،فعلاً  علیه حصل بمال دائناً  فیها علیه المدعى یكون حیث ،الضریبیة

 على حصل قد یكون أن دون براً ج بأدائه المكلف یلزم حیث الضریبي الدین بخلاف له، أدیت خدمة

 .مباشرة بصفة المقابل

النزاع الذي یخول للجهة التي منازعات الوعاء تثار وترتكز حول أساس الضریبة، أي أن كما أن 

، وهذا ما صلاحیة البحث فیما إذا كانت الضریبة قد تأسست مطابقة للتشریع والتنظیم الجبائیین ،تبت فیه

سنوضحه في الفرع الأول من هذا المطلب من خلال إعطاء تعریف للشكوى الضریبیة وأسس تحدید 

لضریبیة في منازعات الوعاء الضریبي، ومدى ثم نوضح بعد ذلك أهمیة الشكوى ا، طبیعتها القانونیة

  . في إطار التشریع الضریبي في الفرع الثاني منه عن غیرها من النظم المشابهة لهااختلافها 



  .الوعاء الضریبي منازعاتالرقابة الداخلیة كآلیة إجباریة لتسویة                          : الباب الأول

 

~ 14 ~ 
 

:الفرع الأول  

  .الطبیعة القانونیة للشكوى الضریبیة

للإلمام بالشكوى الضریبیة وتحدید طبیعتها القانونیة من خلال نصوص التشریع الضریبي، 

، وتبیان طبیعتها القانونیة، لیتجلى لنا فیما بعد تحدید إلى تعریفهاأولاً التطرق لاجتهادات القضائیة، یلزم وا

  .خصائصها

.تعریف الشكوى الضریبیة: أولاً   

 دلالة أن المصطلحات علم في به المسلم من، و معاني عدة العربیة اللغة في الشكوى یحتمل مصطلح

       .اللغویة الدلالة على یستند اً قتصادیا أم سیاسیاً  أم قانونیاً  كان سواء ،مصطلح أي

تعني الإخبار عن سوء فعل شخص ما، فیقال شكا  أن معنى كلمة شكا، في لسان العرب حیث جاء

یشكوه شكواً، على فعلاً، وشكوى على فعلى، ویقال تشاكى القوم شكا بعضهم إلى بعض،  ،الرجل أمره

من الفعل  والاسموتقول شكوت فلاناً أشكوه شكوى وشكایة وشكیّةً وشكاةً، إذا أخبرت عن سوء فعله بي، 

  .(1)شكا هو الشكوى

فیقال  (2)مرض ونحوهتعني تألم مما به من  وفي المعجم الوسیط، فإن كلمة شكا شكواً وشكوى،

شكوت فلاناً فأشكاني، أي أعتبني من شكواي، وأشكاني إذا فعل بك ما یحوجك إلى شكایته، والشكي 

 كما تعني أیضاً  .(4)﴿إنما أشكو بثي وحزني إلى االله﴾: ، ومنه قوله تبارك وتعالى(3)الذي یشتكي وجعاً 

  .(5)التوجع أو ما یشتكى منه، وجمعها شكاوى

 مفهوماً  یتبع فالبعض ،الضریبیةوالتشریع والقضاء للشكوى  الفقهكل من  قدمها التي المفاهیم تعددتو 

 الآخر الجانب ذهب حین في الشكوى، بموضوع منهم جانب اهتم كما ،واسعاً  مفهوماً  یتبع والآخر ،ضیقاً 

      : یأتي فیما توضیحه سیتم ما وهوالتركیز على الإجراءات المتبعة لتقدیم الشكوى،  إلى نهمم

 : التعریف القانوني -1

التي جاء في  ،ج.إ.ق 70نصوص قانون الإجراءات الجبائیة، لا سیما المادة  استقراءمن خلال 

عندما یكون الغرض منها الحصول إما على  ختصاص الطعن النزاعي،إفي  ... تدخل الشكاوى «نصها 

من حق ناتج عن حكم  الاستفادةالأخطاء المرتكبة في وعاء الضریبة أو في حسابها وإما  استدراك

                                                 
  .439، ص2003لبنان،  صادر، دار ، 14ج العرب، لسان ،)الإفریقي منظور ابن( مكرم  ابن محمد الدین جمال الفضل أبو (1)
  .517، ص2006، دار الحدیث، لبنان، 01إبراهیم أنیس وعبد الحلیم منتصر وآخرون، المعجم الوسیط، ط (2)
  .207، ص1989، دار الفكر، مصر، 03جأبي الحسین أحمد بن فاؤس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة،  - (3)

  .608، ص2009بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربیة، دار الحدیث، مصر،  أبي نصر إسماعیل -   
  .64سورة یوسف الآیة  (4)
  .946، ص2006، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، 01یوسف محمد رضا، معجم اللغة العربیة القدیمة والكلاسیكیة والمعاصرة، ط (5)
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على  اعتراضإما شكل ...تكتسي الشكاوى... «ج .إ.ق 153، ونص المادة »تشریعي أو تنظیمي

المشرع الجزائري على غرار أن  ،(1)"»...على التحصیل الجبري الاعتراضوإما  ،...إجراءات المتابعة

المشرع الفرنسي لم یعط تعریفاً دقیقاً للشكوى الضریبیة، غیر أنه أشار إلیها من خلال بیان الغرض 

لأن وضع التعریفات وتحدید  ،لوقوع في مطبات الألفاظ القانونیة، ولعله كان محقاً في ذلك لتجنب ا(2)منها

وهو ما فسح المجال أمام القضاء إلا في حالات نادرة وضروریة،  المفاهیم یعد من مهام الفقه لا التشریع

  .لإیجاد تعاریف للشكوى الضریبیة كل بحسب الزاویة التي ینظر منها للاجتهاد،والفقه 

  :التعریف الفقهي -2

تعددت التعاریف للشكوى الضریبیة في الفقه المقارن، ولما كان من الثابت تاریخیاً أن الفقه الفرنسي 

تعرض إلى أهم التعریفات التي وردت الللتشریع الجزائري، یستلزم  اً مادی اً یشكلان مصدر  ،والفقه المصري

  .إتباعاً  لجزائرياتطرق إلى تعریفها في الفقه ال، ثم همافي كل من

بالرجوع إلى الفقه الفرنسي هناك العدید من التعاریف  :تعریف الشكوى الضریبیة في الفقه الفرنسي   - أ

  :ة منهایلضریبشكوى الل

  وهي مرحلة هامة وحاسمة یتوقف علیها  ،الضریبیة مرحلة من مراحل المنازعة الضریبیةتعتبر الشكوى

  .لا غیر یلاحظ أن هذا التعریف بین أهمیة الشكوى بالنسبة للطعن القضائي ،(3)وجود المرحلة القضائیة

  بأنها عبارة عن مجموعة من القواعد الواجب إتباعها للمطالبة ببعض الحقوق أووعرفها البعض؛ 

 ولم یحدد بشكل دقیق معنى الشكوى ،یلاحظ أن هذا التعریف عام، (4)لتسویة بعض الوضعیات القانونیة

 .الضریبیة

  في  ،على أنها تظلم یهدف إلى تصحیح الأخطاء المرتكبة من قبل الإدارةوعرفها البعض الآخر؛

تلف عن الطعن أو لحمایة حق ناتج عن حكم تشریعي، فهي طعن نزاعي یخ ،تحدید قیمة الضریبة

على  اقتصریلاحظ أیضاً أن هذا التعریف و ، (5)الذي لا یشكل إجراء في المنازعة الضریبیة ،الرجائي

 .تبیان الغایة من الشكوى، وما یمیزها عن الطعن الولائي

 من بین جملة التعاریف المتداولة في الفقه المصري :تعریف الشكوى الضریبیة في الفقه المصري  - ب

  :الضریبیة نذكر منهاللشكوى 

                                                 
دیسمبر  29الموافق لـ  1432محرم  2المؤرخ في  13-10رقم القانون من  49لة بموجب المادة قانون الإجراءات الجبائیة، معدمن  153المادة  (1)

  .2010دیسمبر  30: ، الصادرة في80در، العد.، ج2011، المتضمن قانون المالیة لسنة 2010
(2) Georges Latil, Contentieux Fiscale, Edition Francis Lefebvre, France, 2002, P44. 
(3) Roland Torrel, Contentieux Fiscale, Maxima, France, 1996, P34. 
 (4) - Gille Noel, La Réclamation Préalable Devant Le Service des Impôts, L.F.D. J, France, 1985, P203. 
    - Patrick Lambrecht, Le Contentieux Fiscal, Revue du Conseil d’Etat, Numéro Spécial, France, 2007, P28. 
(5) Jean Alexandre, Droit Fiscal Algérien, O.P.U, Alger, P292. 
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  دعوى  اعتبارهاالشكوى هي طعن أو تظلم إداري یوجه إلى الجهة التي قامت بتنفیذ الضریبة، ولا یمكن

یلاحظ أن هذا التعریف بین أن الشكوى هي عبارة عن تظلم ولم یبین الغایة أو سبب رفعه، . (1)قضائیة

الضریبة، في حین أن الشكوى ترفع دائماً  على تقدیمها إلى الجهة التي قامت بتنفیذ اقتصركما أنه 

 .)التظلم الولائي( كأصل عام إلى الجهة مصدرة القرار

 هي تظلم إداري یكمن في مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم المنازعة الضریبیة ؛ وتعرف بأنها

مجموعة من القواعد خلال المرحلة الإداریة أمام إدارة الضرائب وكیفیة الفصل فیها، أو بمعنى آخر هي 

سواء من حیث السلطة المختصة بقبول التظلم، ومیعاد وإجراءات  ،القانونیة المنظمة للنزاع الضریبي

 .عبارة عن تظلم وبین إجراءات النظر في الشكوىها یلاحظ أن هذا التعریف بین أن .(2)تقدیمه والفصل فیه

الدراسات الفقهیة في مجال الضرائب عموماً إن  :تعریف الشكوى الضریبیة في الفقه الجزائري  - ت

، واللاتینيالجزائري قلیل جداً مقارنة مع الفقه العربي القانوني في الفقه  ،والمنازعات المتعلقة بها خصوصاً 

 : لشكوى الضریبیة ما یأتياومن بین الآراء الفقهیة التي تناولت تعریف 

 ضمن طلبات ودفوع المشتكي ضد قرار الإدارة تعرف الشكوى بأنها ذلك الكتاب أو الخطاب الذي یت

حیث أنه في بعض الشكاوى ، موسع للشكوى الضریبیة مفهوموهذا التعریف هو  .(3)الذي كلفه بالضریبة

  .یكون موضوعها الاستفادة من حق ناتج عن نص تشریعي ولا علاقة لقرار إدارة الضرائب بذلك

   بالضریبة وإدارة الضرائب كفلها المشرع قصد تحقیق غایتین المكلف وسیلة حوار بین  ؛أنهابكما تعرف

مستوى إدارة  لها على التي قد تجد حلاً ، تجنب إغراق الجهات القضائیة بكمیة كبیرة من النزاعات: اهم

(4)الحوار بین الإدارة والمكلف باستمرارالضرائب، والسماح 
لاحظ أن هذا التعریف تطرق إلى الشكوى ی .

 .خلال تبیان أهمیتها بالنسبة للمكلف وإدارة الضرائب والجهات القضائیةالضریبیة من 

 موقف إدارة الضرائب  ،وعرفها البعض؛ على أنها إجراء مفید للمكلف بالضریبة الذي یكتشف من خلاله

قاعدة القرار  في قضیة غالباً ما تكون خلفیتها الفنیة مجهولة عنده، وبها یكون قد حقق المكلف إضافة إلى

  هذا التعریف تطرق إلى أهمیة الشكوى. (5)إصدار القرار واعتباراتدوافع  أیضاً لإداري المسبق، معرفة ا

 .الضریبیة بالنسبة للمكلف بالضریبة

                                                 
  .195، ص2000، جامعة الكویت، جوان02الطعن فیه، مجلة الحقوق، العددسالم محمد الشوابكة، قرار تقدیر الضریبة وطرق  (1)
  .163ص، 1998ل، دار الفكر الجامعي، مصر، محمد حامد عطا، المنازعات الضریبیة في مجال الضرائب على الدخ (2)
  .354، ص2009، برحماني محفوظ، الضریبة العقاریة دراسة في القانون الجزائري والتشریعات المقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر - (3)

- Arezki Ghanemi, le Contentieux Fiscal en Algérie, Revue du Conseil d’Etat, Numéro Spécial, 2007, P41. 
  .07، ص2003أمزیان عزیز، عن عریضة رفع الدعوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرة، مجلة مجلس الدولة، العدد الخاص،  – (4)

  .10، ص.2005أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  -   
، 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 02جالهیئات والإجراءات أمامها، : العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیهوب، المبادئ  (5)

  .312ص
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 یتقدم به المكلف بالضریبة إلى مصلحة الضرائب  وعرفها البعض الآخر؛ على أنها عبارة عن تظلم

جل أن أوالأسباب التي یستند إلیها من  ارتكبتهالمباشرة مصدرة القرار، یوضح من خلاله الخطأ الذي 

نلاحظ أن هذا التعریف هو الأقرب لكن مصدر القرار لا یكون بالضرورة مصلحة  .(1)تراجع موقفها

 .الضرائب المباشرة

   :يالتعریف القضائ- 3

إنّ القاضي الإداري وهو یفصل في المنازعات الضریبیة، ملزم بالتعاریف الواردة في قانون الإجراءات 

الجبائیة وأن لا یخرج عنه، غیر أن الوظیفة الطبیعیة للقضاء، تفرض علیه إعطاء تفسیر وتحلیل لبعض 

  . ومحاولة ربطها بالوقائع محل الدعوى ،إن كانت تنطوي على مصطلحات ومفاهیم غامضة ،التعاریف

كل  ،القضاء لم یعط تعریفاً للشكوى الضریبیةنلاحظ أن  دراسة بعض القرارات القضائیة،ومن خلال 

شدداً في تطبیق النصوص القانونیة المتعلقة بالشكوى الضریبیة، ومرد ذلك هو تكان م هما في الأمر، أن

القاضي بخضوع جمیع الأشخاص في الدولة، سواءً كانوا  ؛ الحرص والسعي لتطبیق مبدأ المشروعیة

للقانون، وأن تتقید أجهزة الدولة ومؤسساتها  أشخاصاً معنویین أو طبیعیین في أعمالهم وتصرفاتهم

بالأحكام والنصوص القانونیة، وأن تلتزم بالصلاحیات المحددة لها، بحیث إذا صدرت هذه الأعمال 

نون، تكون غیر مشروعة، أي لا قیمة قانونیة لها ولا یعتد بوجودها تجاه لأحكام القا والتصرفات خلافاً 

الغیر، وهو ما یستشف من خلال دراسة القرارات القضائیة التي تناولت الشكوى الضریبیة وأحكامها العامة 

  :د والصرامة، والتي منهایبنوع من التشد

 حیث أن التظلم المسبق في مادة ... "، الذي جاء فیه 25/02/2003الصادر في 6509 القرار رقم

وحیث أن رفع المدعي المستأنف دعواه خرقاً  ... الضرائب من الإجراءات الجوهریة وهو من النظام العام

 .(2)"...لهذا الإجراء یتعین معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً 

 من عناصر حیث أنه یتبین ... "، حیث جاء فیه 22/03/1999، الصادر في152508 والقرار رقم

من  398و 397ن المدعي المستأنف علیه لم یحترم الإجراءات المنصوص علیها في المواد أالملف ب

كما هو منصوص علیه في المادتین  ،، ذلك أن دعواه القضائیة لم یسبق لها تظلم إداريم.ر.م.ض.ق

 .(3)"...ویتعین رفضها المذكورتین فهي غیر صحیحة شكلاً 

  تظلمومن خلال ما سبق؛ یمكن القول بأن الشكوى الضریبیة في منازعات الوعاء الضریبي هي 

                                                 
  .13فریجة حسین، المرجع السابق، ص - (1)

  .07، ص2007فنیش كمال، المنازعة الضریبیة على ضوء الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة، مجلة مجلس الدولة، العدد الخاص،  -    

  .302، ص2011، ، الجزائرلحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الإداري، دار الخلدونیة -    
 .75ص، المرجع السابق، 2003خاص، المنازعات الضریبیة، العدد المجلة مجلس الدولة، ، 25/02/2003المؤرخ في 6509 القرار رقم  (2)
  . 106ص، المرجع السابق، 2003خاص، المنازعات الضریبیة، العدد المجلة مجلس الدولة،  ،22/03/1999في لمؤرخ، ا152508 القرار رقم (3)
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من تأسیس الضریبة، ، للطعن في قرار أمام إدارة الضرائب أصحاب الصفة والمصلحةإداري مسبق یرفعه 

من حق  الاستفادةأجل تصحیح الأخطاء المرتكبة في تحدید وعاء الضریبیة أو في حسابها، أو من أجل 

  .للشكلیات والإجراءات المقررة قانوناً  ناتج عن نص قانوني، وفقاً 

  .وخصائصها لشكوى الضریبیةأساس اشتراط ا: ثانیاً 

اللجوء إلى فحوى نصوص قانون الإجراءات  یستلزم ،لشكوى الضریبیةأساس اشتراط التحدید 

الدولة حالیاً، لیتسنى بعد ذلك تحدید جتهادات المحكمة العلیا سابقاً ومجلس إالجبائیة، بالإضافة إلى 

  .الخصائص التي تنفرد بها الشكوى الضریبیة

  :أساس اشتراط الشكوى الضریبیة - 1

التي تثار من قبل  ،في منازعات الوعاء الضریبي أساسهاتظلم إداري ك الشكوى الضریبیةتجد  حیث

 هوهذا الإجراء أن الغایة من لمشرع حیث بین اقانون الإجراءات الجبائیة،  ضمنالمكلف بالضریبة 

  .الضریبیة حتى یتخذ كأساس لرفع الدعوى ،قرار صریح أو ضمني بشأن موضوع الشكوى استصدار

بصیغة  التي نظمت الشكوى الضریبیةطلاع على نصوص قانون الإجراءات الجبائیة ومن خلال الإ

، والمادة »...جب أن توجه الشكاوىی« من خلال عباراتها  ج.إ.ق 71لا سیما المادة  ،العربیة والفرنسیة

ج .إ.ق 81/02، والمادة »...للمكلف الذي لم یرض بالقرار المتخذ بشأن شكواه ... «ج .إ.ق 80/1

فإن صمتها یعتبر رفضاً ضمنیاً للطعن، في هذه الحالة یجوز للمكلف بالضریبة أن یرفع دعوى إلى ... «

یمكن لكل مشتك لم یتحصل على الإشعار بقرار .. .«ج .إ.ق 82/02، والمادة »...المحكمة الإداریة

لا یجوز ...«ج .إ.ق 83/03، والمادة »...أن یرفع النزاع إلى المحكمة الإداریة... مدیر الضرائب

، والمادة »...للمدعي الاعتراض أمام المحكمة الإداریة على حصص ضریبیة غیر تلك الواردة في شكواه 

وغیرها من العبارات المماثلة لا  ،»...جمیع الشكاوى... إیداع  ...یجب على المؤسسات« ج .إ.ق 172

مة أو من النظام العام، حیث جاءت هذه المواد خالیة من أیة عبارة تفید ملزِّ تفید بأن الشكوى الضریبیة 

  .إلزامیة الشكوى الضریبیة

نه الشكوى الضریبیة یبین أ ،المحكمة العلیا سابقاً، ومجلس الدولة حالیاً  ةغیر أن ما درج علیه قضا

إجراء إلزامي یجب القیام به تحت طائلة عدم قبول الدعوى الضریبیة شكلاً، حیث جاء في قرار للمحكمة 

من المقرر قانوناً، أن الطعن بالبطلان لا یكون مقبول ... "أنه  29/05/1982بتاریخ  23887العلیاً رقم 

  .(1)..."ام برفع الطعن الإداري المسبقإذا هذا الطعن قد رفض بقرار قضائي من أجل عدم القی

   لا یحق..."أنه (2) 207171تحت رقم  09/04/2001وجاء في قرار لمجلس الدولة الصادر في 

                                                 
  .339، ص2009نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى، الجزائر،  (1)
  .92، المرجع السابق، ص2003خاص، المنازعات الضریبیة، مجلة مجلس الدولة، عدد ، 04/04/2001المؤرخ في  207171القرار رقم  (2)



  .الوعاء الضریبي منازعاتالرقابة الداخلیة كآلیة إجباریة لتسویة                          : الباب الأول

 

~ 19 ~ 
 

 ...، إلا إذا كانت هذه الدعوى مسبوقة برفع طلب إلى المدیر الولائي ... المطالبة أمام القضاء مباشرة 

  "....شكلاً  یتعین التصریح بعدم قبول الدعوى... المطلوب منه وما دام أن المستأنف لم یقم بالإجراء 

حیث ... "، والذي جاء فیه 25/02/2003الصادر في  6325م رقهو ما أكده في قرار آخر تحت و 

، م.ر.م.ض.ق 337 لمادةلما جاء في نص اكل نزاع ضریبي یشترط فیه رفع تظلم إداري مسبق، طبقاً 

هذا الإجراء الذي یعتبر من النظام العام، إذ یمكن للقاضي إثارته تلقائیاً وحیث أن عدم احترام المستأنف ل

  .(1)" ...یجعل طعنه المرفوع مباشرة أمام القضاء غیر مقبول شكلاً 

من النظام العام، وبالتالي فإن الالتزام بهذا الإجراء أمر  وعلیه فإن إجراء الشكوى الضریبیة یعد

وإدارة الضرائب والقاضي على حد سواء، حیث أن لهذا الأخیر أن یثیر  ،إلزامي لكل من المكلف بالضریبة

) الشكوى الضریبیة( تظلم إداري مسبقلعدم تقدیم  ،الدفع بعدم قبول الدعوى الضریبیة شكلاً من تلقاء نفسه

  .(2)باعتباره حامي القانون وفي أیة مرحلة كانت علیها الدعوى

یجب على القاضي أن یثیر تلقائیاً الدفع بعدم « ج في نصها .إ.م.إ.ق 69وهذا ما أكدته المادة      

آجال طرق الطعن أو عند غیاب طرق  احترامالقبول إذا كان من النظام العام، لا سیما عند عدم 

  .(4)، حتى ولو كان المدعي یستند في دعواه إلى حق مشروع(3)»الطعن

 :خصائص الشكوى الضریبیة -2

فمن وإجراء جوهري ومن النظام العام، ، مسبق هي تظلم إداري بعدما تبین أن الشكوى الضریبیة

  :الشكوى نوجزها في الآتي المهم الإشارة إلى أهم الخصائص التي تتمیز بها

تتمیز الشكوى بطابعها الوجوبي، بحیث یلتزم المكلف بالضریبة الذي ینازع  ):الإلزامي(الطابع الوجوبي  - أ

إلى إدارة الضرائب المختصة، قبل اللجوء إلى  لماً إداریاً مسبقاً في مشروعیة تأسیس الضریبة، بأن یقدم تظ

 الصادر في 25356رقم ه وهذا ما ذهب إلیه مجلس الدولة من خلال قرار ، (5)الطرق الأخرى للطعن

وأن عدم القیام بهذا ، ...یستوجب تقدیم شكوى أمام مدیر الضرائب ..."الذي جاء فیه  24/01/2006

 .(6)"...قبولةم یجعل الدعوى غیرالجوهري  الإجراء

                                                 

  .124ص، المرجع السابق، 2003مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، المنازعات الضریبیة، ، 25/02/2003في  المؤرخ 6325القرار رقم   (1)

  .226ص ،2014الجزائر، ، منشورات كلیان، 01جمال سایس، المنازعات الضریبیة في الاجتهاد القضائي الجزائري، ط (2)
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري  25الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في 09-08من القانون رقم  69المادة  (3)

  .2008 أبریل 22: ، الصادرة في21ر، العدد.ج
، دار الجسور للنشر والتوزیع، 01دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة، ط: عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة (4)

  .94، ص2009الجزائر، 
  .90، ص2008عمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  (5)
لضریبیة في النظام امالك علیان، الدعوى : نقلا عن) غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 24/01/2006: بتاریخ 25356القرار رقم  (6)

ئر، ، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزا)دكتوراه في القانون العام فرع إدارة ومالیة مقدمة لنیل شهادة الأطروحة ( القانوني الجزائري، 

  .159، ص2008/2009
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قانون إجرائي عام بالنسبة لجمیع  باعتبارهبالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجبائیة  :الطابع العام  -  ب

الضرائب والرسوم باختلاف أنواعها، نستشف عدم وجود نص صریح یعفي من إجراء الشكوى الضریبیة 

لعدم وجود نص خاص یقیده، فإنه یجب القیام بإجراء  ونظراً ، في أي نوع من أنواع الضرائب والرسوم

  .ذات طابع عام وشمولي وهو ما یجعلها ،الشكوى في جمیع أنواع الضرائب باختلاف أنواعها وطبیعتها

إن الأثر المترتب عن تقدیم الشكوى لا ینصرف إلا لصاحب الصفة والمصلحة  :الطابع الشخصي  -  ت

 التوصیة البسیطة أو شركة ،ا الشریك المتضامن في شركة التضامنالذي تقدم بها، فالشكوى التي یتقدم به

  .(1)أو الوارث، لا ینصرف أثرها إلى باقي الشركاء أو الورثة، خاصة في مجال الضریبة على الدخل

، المكلف بالضریبة ج.إ.ق 73المادة مضمون نص لقد ألزم المشرع من خلال  :الطابع الشكلي  -  ث

الضرائب وفق أشكال محددة، كأن تكون مكتوبة وتتضمن بیانات محددة وإلزامیة بتقدیم شكواه إلى إدارة 

  .(2)وغیرها

یقصد بذلك أن تكون الشكوى الضریبة سابقة للدعوى الضریبیة، حیث أن هذه  :الطابع المسبق  - ج

حت أكد مجلس الدولة ذلك في قرار له ت وقد، لم تكن مسبوقة بالشكوى الضریبیة الأخیرة لا تقبل شكلاً ما

ن المدعي لا یمكنه مناقشة أي ضریبة إ... "، والذي جاء فیه 24/01/2006صادر في ال، 22556 رقم

 .(3)"...دون تحدیدها بدقة ودون الطعن فیها مسبقاً وهو ما لم یتوفر في قضیة الحال

وذلك  ،الضریبیةففي هذا القرار نجد أن مجلس الدولة یعتبر الشكوى الضریبیة، وإجراء إلزامي في الدعوى 

  . قبل النظر في موضوع النزاع ،الإداري المسبق لاشتراطه النظر في الدعوى ضرورة وجود الطعن

عندما یتعلق الأمر  ،والملاحظ أن القضاء الإداري لا یشترط وجوب توجیه تظلم إلى إدارة الضرائب

الدولة في  و ما أكده مجلس، وه(4)قانون الضرائبلخرقاً و بدعوى استرداد مبالغ مسلمة بدون وجه حق 

  .(5)007470قراره رقم 

  

  

  

                                                 
، كلیة )الماجستیر في القانون الخاص  مقدمة لنیل شهادةمذكرة ( قصاص سلیم، المنازعات الجبائیة للضریبة المباشرة في القانون الجزائري،  (1)

  .16، ص2007/2008الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، 
، كلیة الحقوق، جامعة )دكتوراه في الحقوق قسم القانون العام مقدمة لنیل شهادة الأطروحة ( فضیل كوسة، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیة،  (2)

  .74، ص2009/2010بن یوسف بن خدة الجزائر، 
  ).ورغیر منش(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 24/01/2006الصادر بتاریخ  22556القرار رقم  (3)
  .98، ص2006، 08نومري عبد العزیز، المنازعات الإداریة في الجزائر، مجلة مجلس الدولة، العدد (4)
  .127، ص2003، 03مجلة مجلس الدولة، العدد، 24/02/1997الصادر بتاریخ  0077474القرار رقم  (5)
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  :الفرع الثاني

  .أهمیة الشكوى الضریبیة وتمییزها عن النظم المشابهة لها

 ،بالنظر إلى التعدیلات المتكررة للأحكام والنصوص الضریبیة بمقتضى قوانین المالیة المتعاقبة

، إذ لا یجوز للمكلف مصدرة قرار تأسیس الضریبةإلى الجهة نجدها تجمع كلها على إلزامیة تقدیم الشكوى 

یجب علیه أن یتقدم أولاً بشكواه إلى حیث  هذا الإجراء، اتخاذبالضریبة اللجوء إلى القضاء مباشرة دون 

إنما یدل على الدور الذي یمثله هذا الإجراء، لأنه یتعدى كونه  ،وهذا إن دل على شيء إدارة الضرائب،

  . الطعن القضائيمجرد إجراء للمرور إلى 

الضریبي مرحلة هامة بالنسبة لأطرافها، وحاسمة ات الوعاء وتعتبر الشكوى الضریبیة في منازع

تمییز الشكوى الضریبیة عن بعض ثم التطرق إلى ، یتم إبرازه أولاً ما س اوهذ ،بالنسبة للمرحلة القضائیة

  .النظم المشابهة لها

  .لشكوى الضریبیةاهمیة أ: أولاً 

ع وسائل الرقابة على أعمال إدارة الضرائب الرقابة الإداریة الذاتیة، حیث تعتبر الشكوى ن أنجإن م

هذه الوسیلة التي لها جذور تاریخیة تعود إلى مرحلة حیث أن الضریبیة إحدى وسائل تحریك هذه الرقابة، 

والأهمیة التي یتمیز بها الإدارة القاضیة لكنها بقیت سائدة إلى عصرنا الحالي، وهو ما یدل على الدور 

، أو الضریبيالوعاء  بالنسبة لأطراف نزاعالوعاء الضریبي، سواء نازعات ممجال حل في  ،هذا الإجراء

  .مرفق القضاءبالنسبة ل

  : بالنسبة لأطراف النزاع - 1

  :بالنسبة للمكلف بالضریبة  - أ

كنه من إقامة توازن تم ،إذا كانت الشكوى الضریبیة هي وسیلة دفاع حقیقیة بید المكلف بالضریبة

وما له من حقوق في المادة الضریبیة، فهي إضافة إلى ذلك تعد سبیلاً  ،نسبي بین ما علیه من واجبات

، وهو ما یؤدي (1)الضریبي وتقریب وجهات النظر بینهمازاع الوعاء مهما لفتح باب الحوار بین أطراف ن

فیتحولون من إلى الإفصاح عن نوایا وطلبات كل طرف، والسعي الجدي لإیجاد حل لهذا النزاع، 

  .هذا من جهةمتخاصمین إلى متصالحین 

المكلف  لجعل ،ومن جهة أخرى فإن هذه الشكاوى تدفع بالمشرع إلى خلق إجراءات تتسم بالتیسیر

  . بشقیها مما یحقق العدالة الضریبیة ،بالضریبة في وضع مریح أمام إدارة الضرائب

  المشقة والتعقید، ویكسبه الوقت مكلف یوفر للكما أن اللجوء إلى الشكوى الضریبیة من شأنه أن 

                                                 
  .10صأمزیان عزیز، المنازعات الضریبیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق،  (1)



  .الوعاء الضریبي منازعاتالرقابة الداخلیة كآلیة إجباریة لتسویة                          : الباب الأول

 

~ 22 ~ 
 

 ومصاریف اللجوء إلى الجهات القضائیة، ناهیك عن كشف الدوافع طول إجراءات هجنبوالجهد والمال، وی 

القرار موضوع الشكوى، وذلك من خلال الوقوف على التقنیات  اتخاذإلى  التي أدت بالإدارة والاعتبارات

بالإضافة إلى أنها  وفهمها لوحده، اكتشافهایصعب على المكلف بالضریبة  والعناصر الفنیة الحسابیة التي

  .طلبه مستعدة لتلبیة الإدارة كانت إذا منها، فائدة لا قضائیة دعوى بالضریبة من تقدیم تحمي المكلف

ن رقابة القضاء رقابة تحقق الشكوى نتائج لا یمكن أن یحققها الطعن القضائي، لأ كما یمكن أن

مشروعیة، في حین أن رقابة إدارة الضرائب هي رقابة مشروعیة وملائمة، حیث یمكن إلغاء القرار لعدم 

 .(1)متهءملا

  :بالنسبة لإدارة الضرائب  -  ب

ة، فإن هذا الإجراء یخول للإدارة تجنب عن أهمیة الشكوى الضریبیة بالنسبة للمكلف بالضریب فضلاً 

     ، مما یؤثر سلباً على قراراتها ومصداقیة أعمالها ،المثول المتكرر أمام القضاء والطعن في قراراتها

 للمكلف، ودرایة بالوضعیة الجبائیة إطلاعًا أكثر فهي، عملها طبیعة وبسبب الضریبیة لإدارةا أنكما 

 الخبرة بسبب وذلك بتأسیس الضریبة، الفنیة والتقنیة الأمور في بالتخصصتتمتع  أنها كما وعلى نشاطه،

كثیر من  حل على القدرة یعطیها مما المكلفین، وملفات الشكاوى وتعدد مرور الوقت معاكتسبتها  التي

  .منازعات الوعاء الضریبي

علاقة تقاض تحسمها دائمًا ، الضریبیة والإدارة المكلف بالضریبة بین العلاقة یجعل أن یشأ المشرع لمو 

 مراجعة قراراتها، وتداركهاب الضریبیة للإدارة فیها یسمح الوقت منفسحة  ترك بل القضاء، جهات

، شفافیة الإجراءات الضریبیة لأخطائها والتراجع عنها، وإنصاف المكلفین بالضریبة في إطار منطق تعزیز

شأنه أن یزید من ثقة المكلفین  ، كل ذلك من(2)دون أن یكون ذلك على حساب فعالیة التسییر العمومي

، ففي (3)فیها، مما یؤثر إیجاباً على الخزینة العمومیة والاستمراروالإقبال على النشاطات  ،بالضریبة بها

  .الغالب ما تكون الشكاوى الضریبیة متعلقة بمجرد أخطاء مادیة بسیطة لا تستوجب اللجوء إلى القضاء

  ، سعیاً منها(4)تمكّن الإدارة من بسط رقابتها الإداریة الذاتیة على أعمالها الشكوى الضریبیةكما أن 

انسجاماً  لتحقیق مبدأ مشروعیة الضریبة، من خلال تعدیل أو سحب أو إلغاء قراراتها حتى تصبح  أكثر

  .وعلاجیة تسعى إلى تطبیقه، ولذلك فهي رقابة وقائیة التيمع أحكام أو قواعد القانون 

                                                 
  .396، ص1977، دار الفكر العربي، مصر، 02محمود حلمي، القضاء الإداري، ط (1)

(2) Bulletin d’Information N° 65/2013, Simplification des Démarches Administratives, Vers une Réforme du 
Service Public, D.G.I, P01. 

، )أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال ( وفاء شیعاوي، الأحكام الإجرائیة الخاصة بالدعوى الجبائیة،  (3)

  . 18، ص2009/2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
، كلیة الحقوق والعلوم )مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون ة أطروح( بوجادي عمر، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر،  (4)

  .285، ص2011السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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ظمة تتسم بالكفاءة تمن رقابةالضریبي تهدف إلى تنفیذ منازعات الوعاء إلى أن شكوى بالإضافة 

أعوان إدارة الضرائب من  التزام للوفاء بمتطلبات المساءلة وتحدید المسؤولیات، للتأكد من مدى ،والفعالیة

  .(1)والتنظیم الجبائیین تطبیق التشریع

  :لقضاءلمرفق ابالنسبة  - 2

أمام إدارة الضرائب یعد تخفیفاً على الجهات  منازعات الوعاء الضریبيالمتعلقة بإن تقدیم الشكاوى 

وحتى في حالة عدم التوصل  ،(2)القضائیة، خاصة عندما تتوج بالوصول إلى حل للنزاع موضوع الشكوى

ر الحوار بین المكلف بالضریبة والإدارة، الذي من شأنه حص باستمرارإلى حل للنزاع، فإن الشكوى تسمح 

  .(3)، وضمان حسن سیره لاحقاً أمام الجهات القضائیةالاقتضاءفحوى النزاع في المنبع عند 

سوى تلك التي  بحیث لا یصل منها إلى القضاء ،الطعون) مصفاة(كما یكمن دور الشكوى في غربلة 

تى لا یبقى والإدارة الضریبیة بشأن فهم القاعدة القانونیة الضریبیة، وذلك ح المكلفبین  تتضمن خلافاً 

لأخطاء المادیة التي قد ترتكبها الإدارة، ویحید عن دوره ا یقضي وقته في تصحیح موظف القاضي مجرد

  .والجدیة في النزاعالمسائل القانونیة  للصعوبات التي تطرحها ،الأساسي المتمثل في إبداع حلول خلاقة

  .الضریبي الشكوى الضریبیة والنظم المشابهة لها في نطاق التشریع: ثانیاً 

المكلف بالضریبة سلوك  الدول، مختلف في الضریبیة التشریعات جمیع على غرار المشرع فرض لقد

تعد الشكوى ، و القضاء جهة إلى اللجوء قبل الإداري عن طریق إجراء الشكوى الضریبیة الطعن طریق

  .الضریبةتأسیس تظلماً إداریاً یقدم إلى إدارة الضرائب، یرمي من خلالها المكلف إلى المنازعة في شرعیة 

نفس المصطلح الشكوى لمفهومین  استعملوبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجبائیة نلاحظ أن المشرع 

ضافة إلى بعض قرارات المحكمة العلیا ورد الطعن النزاعي والطعن الولائي، بالإ استعملمختلفین، كما أنه 

  .بدل شكوى، وعلیه سنأتي على تمییز الشكوى عن بعض النظم المشابهة لها احتجاجفیها مصطلح 

  :والطلب الضریبي الضریبیة الشكوى - 1

 إما إلى الحصول على الضریبي، تهدف الشكوى الخاصة بمنازعات الوعاء  :من حیث الغایة  - أ

من حق ناتج عن نص  الاستفادةالأخطاء المرتكبة في حساب أو تأسیس وعاء الضریبة، وإما استدراك 

                                                 
  .200أمزیان عزیز، أخلاقیة القوانین الضریبیة الجزائریة، المرجع السابق، ص (1)
  .55ص ،2011المغرب، ، 16محمد الشریقي، الطرق البدیلة لتسویة المنازعات الجبائیة، دفاتر المجلس الأعلى، العدد (2)
  .140، ص2009امعیة، الجزائر، بوحمیدة عطاء االله، محاضرات في المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الج - (3)

- Jean- Pierre Darrieutort, le Contentieux de la Vérification de Comptabilité Expérience Française, Considération 
Générales sur le Contentieux Fiscal, Revue du Conseil d’Etat, Numéro Spécial, Alger, 2007, P57. 
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الإعفاء أو التخفیض من الضرائب  التماسأما الطلب الضریبي فهو یرمي إلى  ،(1)تنظیمي تشریعي أو

 .(2)المباشرة أو الزیادات أو الغرامات الجبائیة

ارة الضرائب لسبب یتعلق بالوضعیة المالیة للمكلف یقدم الطلب الضریبي إلى إد :من حیث الأسباب  -  ب

بالضریبة، الذي یكون في حالة إعسار أو ضیق مالي، یجعله غیر قادر على التحرر كلیاً أو جزئیاً من 

بسبب في منازعات الوعاء الضریبي ینما تقوم الشكوى الضریبیة ، ب(3)دیونه الجبائیة تجاه الخزینة العمومیة

  .س الضریبةیأسقرار تالمكلف بالضریبة على  اعتراض

لیست في منازعات الوعاء الضریبي شكوى الضریبیة الإن تقدیم  :من حیث وجود النزاع من عدمه  -  ت

 .بل هي تظلم ینبئ عن وجود نزاع بین المكلف وإدارة الضرائب ،مجرد طعن إداري مسبق

تمس ودیاً من إدارة الضرائب أخذ وضعیته فإن المكلف بالضریبة إنما یل ،أما بالنسبة للطلب الضریبي

عند تحصیل دیونه الجبائیة بما یمكنه من تسویة وضعیته تجاه الخزینة، فهو لا  الاعتبار،المالیة بعین 

(4)ینازع في شرعیة هذه المستحقات أساساً 
.  

بمصطلح  ،ج.إ.ق 70الشكوى في نص المادة الغایة من یشیر المشرع إلى  :من حیث التسمیة  -  ث

  .ج.إ.ق 92الطعن النزاعي، بینما یطلق على الطلب الضریبي مصطلح الطعن الولائي في نص المادة 

السلطة المخولة بالبت في الطعن النزاعي هي كل من مدیر إن  :من حیث السلطة المخولة بالبت  - ج

(5)كبریات المؤسسات
الجواري والمدیر الولائي للضرائب، ورئیس مركز الضرائب ورئیس المركز  

والمدیر  (7)مدیر كبریات المؤسساتتكون حصراً للبینما الطعن الولائي فإن سلطة البت فیه ، (6)للضرائب

  .(8)الولائي للضرائب، والمدیر الجهوي للضرائب

  :الشكوى والدعوى الضریبیة - 2

  نمنظمة في نص قانوني خاص غیر قانو  منازعات الوعاء الضریبي ىاو شكالتي تحكم قواعد الإن 

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 70المادة  (1)
 26الموافق لـ  1434صفر  12المؤرخ في  12-12من القانون رقم  17المادة بائیة، معدلة بموجب من قانون الإجراءات الج 92المادة  (2)

  .2012دیسمبر  30: ، الصادرة في72ر، العدد.، ج2013، المتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 
(3) Direction Général des Impôts, Guides Fiscaux, Les Edition du Sahel, Alger, 2018 , P32. 
(4) Yahia Denideni, Études de Droit Fiscal Algérien, Dar el Khaldounia, Alger, 2013, P123. 

 28الموافق لــ  1438ربیع الأول  29المؤرخ في  14- 16  من القانون 62المادة  من قانون الإجراءات الجبائیة، معدلة بموجب 172/5المادة  (5)

  .2016 دیسمبر 29: ، الصادرة في77ر، العدد.، ج2017قانون المالیة لسنة ، المتضمن 2016دیسمبر 
 28الموافق لـ  1433صفر  03المؤرخ في  16-11رقم من القانون  36المادة من قانون الإجراءات الجبائیة، معدلة بموجب  76/2المادة  (6)

  .2011دیسمبر  29: الصادرة في، 72ر، العدد.، ج2012، المتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 
الموافق لــ  1431محرم  13المؤرخ في  09- 09القانون رقم من  27المادة  ، محدثة بموجبمكرر من قانون الإجراءات الجبائیة 173لمادة ا (7)

  .2009ر دیسمب 31: ، الصادرة في78ر، العدد.، ج2010، المتضمن قانون المالیة لسنة 2009دیسمبر  30
  .2012، المتضمن قانون المالیة لسنة 16-11من القانون  42المادة من قانون الإجراءات الجبائیة، معدلة بموجب  93المادة  (8)
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المدنیة والإداریة، وبالتالي فعلى المكلف بالضریبة أن یخضع لها وإلا رفضت شكواه، كما  الإجراءات 

الوثیق بین الشكوى  الارتباطرغم ، یجب على القاضي تطبیق هذه القواعد وفقاً لمبدأ الخاص یقید العام

مشروعیته، إلا أن الفارق بینهما لجهـة  داريالإقـرار الالتي بمقتضاها یخاصم المكلف  ،والدعوى الضریبیة

 :كبیر، ویمكن أن نلاحظه في الآتي

رقابتي  كل من الضریبيمنازعات الوعاء تمارس إدارة الضرائب في شكوى  :من حیث نوع الرقابة  - أ

لا یزال  الضریبیة بینما في الدعوى تسحب القرار المعیب، أو تعدل، أو المشروعیة والملاءمة، فتلغي

  (1).مشروعیة، ولیست رقابة ملاءمة القضائیة أنها رقابة للرقابةالطابع العام 

تتسم الدعوى الضریبیة بإجراءات شكلیة أكثر تعقیداً مقارنة بشكوى  :من حیث الجانب الإجرائي  -  ب

  :منازعات الوعاء الضریبي، وذلك من عدة جوانب نوجزها في

 والقضائیة  التسویة الإداریة فيإلزامي  شرطمنازعات الوعاء الضریبي شكوى إن  :بالنسبة للنطاق

 .(2)أمام القضاء إتباعها یجب إجراءات هي الضریبیة الدعوى للمنازعة الضریبیة على حد سواء، بینما

 مقارنة (3)الضریبي طویلة ومتعددة ومعقدةمنازعات الوعاء تعتبر آجال تقدیم شكوى  :بالنسبة للمیعاد ،

 .(4)ة والمحددةبآجال رفع الدعوى الضریبیة البسیط

 فإن شكوى  ،(5)رسوماً قضائیة بالنظر إلى الدعوى الضریبیة التي تتطلب :بالنسبة للرسوم القضائیة

 .(6)دون رسوممجاناً الضریبي تقدم أمام إدارة الضرائب منازعات الوعاء 

  التيالضریبي أمام إدارة الضرائب المختصة شكوى منازعات الوعاء تقدم : بالنسبة للجهة المختصة 

  .ختصاص جهات القضاء الإداريإبدورها تختص بالبت فیها، أما الدعوى الضریبیة فهي من صمیم 

 بینما )إنكار العدالة(لا یتصور ألا تنتهي الدعوى الضریبیة دون صدور حكم  :بالنسبة لصدور الحكم ،

  .(7)قد لا تستجیب إدارة الضرائب لشكوى المكلف بالضریبة

  الضریبي قرار إداري، بینما تتمثلمنازعات الوعاء  ینتج عن شكوى: بالنسبة للنتائج المترتبة عنهما   -  ت

 .نتیجة الدعوى الضریبیة في قرار قضائي

                                                 
  .15، ص2013 ، سوریا،، جامعة دمشق03، العدد29نجم أحمد، التظلم الإداري، مجلة للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد (1)
(2)

، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر ) في القانون العام ماجستیرمقدمة لنیل شهادة المذكرة  (في المنازعة الإداریة، عیساني علي، التظلم والصلح  

  .64، ص2007/2008بلقاید تلمسان، 
  .2017، المتضمن قانون المالیة لسنة 14-16من القانون  45المادة من قانون الإجراءات الجبائیة، معدلة بموجب  72المادة  (3)
(4)
   .نون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قا ،09-08من القانون  829المادة  
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،09-08من القانون  821المادة  (5)
  .قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمممن  73/1المادة  (6)
الموافق لــ  1439ربیع الثاني  08المؤرخ في  11-17القانون رقم من  52المادة من قانون الإجراءات الجبائیة، معدلة بموجب  82/2المادة  (7)

  .2017دیسمبر  28: ، الصادرة في76در، العد.، ج2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر  27
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) الإداري  الطعن( الضریبيمنازعات الوعاء من خلال التمییز بینهما، نصل إلى أن العلاقة بین شكوى 

هي علاقة تكامل وتلازم، طالما أن هذه الأخیرة تقع تحت طائلة  )الطعن القضائي(الضریبیة   والدعوى

  .نظام العامفي حالة عدم اللجوء إلى إجراء الشكوى الذي یعتبر من ال ،شكلاً   عدم القبول

   :والشكوى في المنازعات القمعیةالوعاء الضریبي الشكوى في منازعات  - 3

نفس لفظ الشكوى في  استعملنصوص قانون الإجراءات الجبائیة، نجد أن المشرع الجزائري  باستقراء

موضعین مختلفین، الحالة الأولى في الباب الأول المعنون بالمنازعات الضریبیة، والحالة الثانیة في الباب 

  : كالآتيهما الرابع المعنون بالمنازعات القمعیة، لذا كان لزاماً تبیان الفرق بین

الضریبي إما إلى الحصول على استدراك الوعاء تهدف الشكوى في منازعات  :من حیث الهدف   - أ

من حق ناتج عن نص  الاستفادة، وإما هاحسابأو في الأخطاء المرتكبة في تأسیس وعاء الضریبة 

  .(2)أما الشكوى في المنازعات القمعیة فهي ترمي إلى تطبیق العقوبات الجزائیة، (1)تشریعي أو تنظیمي

 الضریبي إلى إدارة الضرائب المختصةالوعاء تقدم الشكوى في منازعات  :من حیث الجهة المختصة  -  ب

  . (3)إلى الجهات القضائیة المختصةمباشرة ، أما الشكوى في المنازعات القمعیة تقدم قبلاً 

إدارة  الضریبي إلىالوعاء یقدم المكلف بالضریبة الشكوى في منازعات  :من حیث صفة رافع الشكوى  -  ت

فترفع من طرف ج، .إ.ق 104وفق مضمون نص المادة ، أما الشكوى في المنازعات القمعیة (4)الضرائب

   .المدیر الولائي للضرائب أو مدیر كبریات المؤسسات حسب الحالة إلى الجهات القضائیة المختصة

في قانون الضریبي الوعاء نظم المشرع الجزائري شكوى منازعات  :من حیث التنظیم القانوني  -  ث

الشكوى في المنازعات القمعیة نظمها بالإضافة إلى قانون الإجراءات  بینما الإجراءات الجبائیة فقط،

  . (5)الجبائیة كذاك في قانون الإجراءات الجزائیة

الضریبي أیة عقوبة، أما منازعات الوعاء  لا یترتب على رفع شكوى :من حیث ترتیب العقوبة  - ج

  القمعیة فترتب عقوبة جزائیة منصوص علیها في القوانین الجبائیة، تتدرج علىفي المنازعات  الشكوى

  .(6)الضریبة أو الرسم المتملص منه حسب نوع

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 70المادة  (1)
  .2012، المتضمن قانون المالیة لسنة 16-11رقم من القانون  44المادة  ، محدثة بموجبمن قانون الإجراءات الجبائیة 104لمادة ا (2)
  .2012، المتضمن قانون المالیة لسنة 16- 11رقم ن من القانو  45المادة  ، محدثة بموجبمكرر من قانون الإجراءات الجبائیة 104لمادة ا (3)
 26الموافق لــ  1427ذي الحجة  06المؤرخ في  24-06القانون رقم من  42المادة  ، معدلة بموجبمن قانون الإجراءات الجبائیة 71لمادة ا (4)

  .    2006دیسمبر  27: ، الصادرة في85ر، العدد.، ج2007، المتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 
ر، .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، ج1966 یونیو 08الموافق لـ  1966صفر 17المؤرخ في  155-66الأمر رقم  (5)

  .1966 یونیو 10: ، الصادرة في47العدد
   :ات المقررة لها كالآتيخص المشرع الجزائري كل قانون من القوانین الضریبیة بتنظیم خاص للجرائم الضریبیة والعقوب (6)

  ، المتضمن قانون 101-76رقم  من الأمر 308إلى  303 المواد منبالنسبة لجرائم الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والعقوبات المقررة لها،  -   
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 :المطلب الثاني

  .في منازعات الوعاء الضریبي نطاق الشكوى الضریبیة

كما ، (1)المالیةالمساواة أمام الأعباء العامة وتحمل التكالیف 2لمبادئ الدستوریة بضرورةا تقضي

تنشأ  ،لقواعد القانونیة العادلة والواضحة بأنه بمجرد توافر الوقائع التي یتطلبها القانون الضریبيتقضي ا

   .(2)العلاقة بین إدارة الضرائب والمكلف بالضریبة

 تحصیل إلى تهدف لأنها ووزنها، مكانتها لها علاقة الضریبیة والإدارة المكلف بین العلاقةوأن 

 لیست فهي ،العامة الأعباء من جزءً  الأشخاص تحمل وبالتالي الدولة، نفقات في للمساهمة اللازمة المبالغ

 علاقة أیة أن به المسلم ومن ،نالقانو  بموجب الطرفین على فرضت حتمیة علاقةاختیاریة وإنما  علاقة

 عدم بسبب دائمنزاع  محل تكون ، غالباً ماجبریة أو إداریة ضوابط تحكمها التي أكثر أو طرفین بین

 .(3)راً قس علیه مفروض هو بما الأقل على العلاقة هذه طرفي أحد رضاء

 عنصرین تقوم علىتهدف إلى تسویة نزاع الوعاء الضریبي، وعلیه فهي الشكوى  أن المقرر ومن

التظلمات  من غیرها عنتختلف  الضریبیة ، فالأول كون الشكوىموضوعي وثانیهما شخصي أحدهما

 الضریبیة تفرض التي، الدولة وهي الضریبي الالتزام في الدائن الطرف؛ هما طرفین بین تقوم فهيالإداریة 

المكلف وهو ما سنتناوله  وهو الضریبي الالتزام في المدین والطرف الضریبیة، الإدارة وتمثلها وتحصلها

في الفرع الأول من هذا المطلب من خلال تحدید نطاق شكوى منازعات الوعاء الضریبي من حیث 

الأشخاص، أما العنصر الثاني ألا وهو الموضوعي، فیتجلى من خلال نطاق شكوى منازعات الوعاء 

  . هذا المطلبالضریبي من حیث الموضوع، الذي سیتم التفصیل فیه في الفرع الثاني من 

                                                 

  .1976دیسمبر  22: ، الصادرة في102ر، العدد.الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم، ج  =

، المتضمن قانون الرسوم 102-76 رقم من الأمر 139إلى  114من المواد بالنسبة لجرائم الرسوم على رقم الأعمال والعقوبات المقررة لها،  -

 .1976دیسمبر  26: ، الصادرة في103ر، العدد.على رقم الأعمال المعدل والمتمم، ج

، المتضمن قانون 104-76 رقم من الأمر 557إلى  530 المواد منها، بالنسبة لجرائم الضرائب غیر المباشرة والعقوبات المقررة ل  -

 .1977أكتوبر  02: ، الصادرة في70ر، العدد.الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم، ج

قانون التسجیل المعدل ، المتضمن 105-76 رقم من الأمر 121إلى  119 المواد منبالنسبة لجرائم رسوم التسجیل والعقوبات المقررة لها،   -

  .1977دیسمبر  18: ، الصادرة في81ر، العدد.والمتمم، ج
دیسمبر  07الموافق لـ  1417رجب  26المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم ، الصادر بموجب 1996من دستور سنة  78المادة  (1)

أبریل  10الموافق لـ  1423محرم  27المؤرخ في  03-02، المعدل بالقانون رقم 1996دیسمبر 08: ، الصادرة في76ر، العدد.، ج1996

: ، الصادرة في63ر، العدد.، ج2008نوفمبر 15خ في المؤر  19-08، والقانون رقم 2002أبریل  14، الصادرة في 25ر، العدد.، ج2002

 07: ، الصادرة في14ر، العدد.ج، 2016مارس  06الموافق لـ  1437جمادى الأول  26المؤرخ في  01- 16، والقانون 2008نوفمبر 16

  .2016مارس 
  .183برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص (2)
، )علوم في الحقوق، فرع قانون عام دكتوراهأطروحة مقدمة لنیل شهادة ال( یع دول المغرب العربي، ت الضرائب المباشرة في تشر ریم عبید، منازعا (3)

  .46، ص2014/2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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 :الفرع الأول

  .نطاق الشكوى الضریبیة من حیث الأشخاص

الأول  أن إذ الإدارة الضریبیة، والآخر المكلف بالضریبة أحدهما طرفین بین الضریبیة العلاقة تنشأ

  ممثل السلطة باعتبارهوینفذ  ویفحص ویراقب یطلب الذي فهو الثاني أما وملتزم؛ ومدین مطالب دائماً 

الشكوى الضریبیة، وتحدیدهما أمر بالغ الأهمیة،  هم أطرافالعلاقة الضریبیة  أطرافوعلیه فإن  ،(1)العامة

حیث یكون أحدهما في مواجهة الآخر للمطالبة بموضوع الشكوى، لذلك فالأمر یقتضي بیان أطراف 

  .علاقة المدیونیة، المكلف بالضریبة من جهة، وإدارة الضرائب من جهة أخرى

   .المكلف بالضریبة: أولاً 

 الضریبة بوفاءالالتزام  أو الضریبي الالتزام بنشأة أصلللمكلف بالضریبة ك القانوني المركز ینشأ

تحقق  مع أي للضریبة المنشأة الواقعة بتحقق بالضریبة المكلف ذمة في الالتزام هذا وینشأ ،بانتهائه وینتفي

إهتماماً كبیراً بتحدید المكلف بالضریبة والشخص وأولت التشریعات الضریبیة ، للضریبة الخاضعالدخل 

الخاضع للضریبة، حیث أن تحدیده تحدیداً دقیقاً یقید من سلطة الإدارة في التوسع في تفسیر إرادة المشرع 

  .بهذا الخصوص

   :التعریف بالمكلف بالضریبة - 1

إلى التعاریف  یتم اللجوءإن لفظ المكلف بالضریبة لم یعرف تعریفاً دقیقاً من الناحیة القانونیة، لذلك سوف 

  .عرف التكلیف لغةً یلزم أن یالفقهیة، وقبلها 

  :التعریف اللغوي  - أ

وأصله  وهو مصدر للفعل كلف، ،عرف التكلیف لغة بأنه الإلزام بما یشق على النفس من الجهد والمالی

 ،كما یعرف بأنه، الأمر بما یشق علیك، وقد كلفه تكلیفاً  .(2)العربیة اللزوم، والمتكلف للشيء الملزم بهفي 

والتكلیف دون التحمیل، فالتحمیل لما یستثقل كقوله ، (3)﴾االله نفساً إلا وسعها فُ لِ كَ لا یُ ﴿ :كقوله تعالى

یلزمه بالقیام  ،یصدر ممن یملكه لمن یطیقهویعرف أیضاً بأنه أمر  ،(4)﴾ولا تحمل علینا إصراً  ﴿:تعالى

  .(5)عنه، ما كان لیقوم به أو یمتنع عنه لولا صدور الأمر الامتناعبعمل أو 

                                                 
، كلیة )دكتوراه في القانون العام ال مقدمة لنیل شهادةأطروحة ( زعزوعة فاطمة، الحمایة القانونیة الممنوحة للأشخاص الخاضعین للضریبة،  (1)

  .18، ص2012/2013الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 
  .210، ص1983، الدار العربیة للكتاب، لبنان، 04العسكري أبو هلال، الفاروق في اللغة، ط (2)
  . 24ص، 2002، لبنانالزبیدي محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، المؤسسة العربیة للطباعة والنشر،  (3)
  .211ص، 1988، معجم لغة الفقهاء، الدار العربیة للكتاب، لبنان، قنیبي صادق حامد، محمد راوس قلعجي (4)
(5)

ماجستیر في الحقوق الأساسیة والعلوم مقدمة لنیل شهادة المذكرة ( ارة الضرائب، زناتي فریدة، العلاقة القانونیة بین المكلف بالضریبة وإد 

   .08، ص2011/2012، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة بومرداس، ) السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة
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 :التعریف الاصطلاحي  -  ب

  وإنما الضریبیة، والإدارة المكلف بین على رابطة عقدیة تفرض بناءً  لا الضریبةإن  :التعریف القانوني 

أو  لائحي مركز فالمركز القانوني للمكلف للتشریع والتنظیم الجبائیین، وعلیه وفقاً  وتنفیذها فرضها یتم

 المكلف یحدد مفهوم المشرع لم نجد أن ،من خلال نصوص التشریع الضریبي الجزائريتنظیمي، و 

وفق الخاضعین لكل نوع من أنواع الضرائب  بالضریبة بدقة، بل نجده في كل مرة یقوم بتحدید الأشخاص

نجد أن المشرع ، والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة قانون إلى بالرجوعفمثلاً ء الشخصي، الوعامبدأ 

الدخل الإجمالي، وحدد في  الخاضعین للضریبة على الأشخاص 07إلى 03 المواد من في الجزائري حدد

. (1)بالضریبة المكلف یعرف أن الخاضعین للضریبة على أرباح الشركات، دون الأشخاص 136المادة 

وفق وتارة أخرى یقوم بتحدد الأنشطة التي یكون الشخص الذي یمارسها خاضعاً لنوع من أنواع الضرائب 

نجد أن المشرع الجزائري حدد  الرسم على رقم الأعمال قانون إلى بالرجوعمثلاً الوعاء العیني، مبدأ 

  .(2)العملیات والأنشطة الخاضعة للرسم على القیمة المضافة

  یتوجب البحث عن  ،نظراً لعدم وجود تعریف تشریعي محدد ودقیق للمكلف بالضریبة :الفقهيالتعریف

  :هناك العدید من التعاریف للمكلف بالضریبة نذكر منهامن ثم یوجد التعریفات الفقهیة، و 

ویلاحظ أن  .(3)المكلف بالضریبة هو الشخص المدین بالضریبة الذي یساهم في تمویل الأعباء العامة - 

یكون ، أن أن المكلف بالضریبة هو المدین بها، في حین أنه لیس بالضرورة دائماً  اعتبرهذا التعریف 

  .المكلف بالضریبة هو نفسه المدین بها كما سیتم تبیانه لاحقاً 

الشخص الذي یساهم في تمویل الأعباء العامة، وهو الذي یحدده المشرع  وعرفه البعض؛ بأنه - 

أن المكلف بالضریبة هو من  اعتبارعلى  اقتصرویلاحظ أن هذا التعریف . (4)ن بالضریبةالضریبي كمدی

 .ولا ظروفه الشخصیة ،دخل المكلف الاعتباردون أن یأخذ بعین ، حدده المشرع كمدین بالضریبة

وعرفه البعض الآخر؛ بأنه كل شخص ملزم بدفع المساهمات الضریبیة یكون تحصیلها مصرح به  -

ویلاحظ أیضاً أن هذا التعریف تناول فقط المساهمات الضریبیة المقررة قانوناً لتحصیلها، علماً  .(5)قانوناً 

  .أن الضریبة تمر بمرحلة التأسیس قبل مرحلة التحصیل

  واجب علیه یكون الذي الضریبة دافع یمكن تعریف المكلف بالضریبة على أنه هوذكره،  مما سبقو 

                                                 
  .والرسوم المماثلة المعدل والمتمم، المتضمن قانون الضرائب المباشرة 101-76رقم  من الأمر 136المادة ، و 07 إلى 03من المواد  (1)
  .، المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدل والمتمم102-76رقم  من الأمر 02و 01المادة  (2)
 .186برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص (3)
 .148، ص2000ة، مصر، ، مكتبة الإشعاع الفنی01محي محمد مسعد، العلاقة القانونیة بین الممول والإدارة الضریبیة، ط (4)
في العلوم ماجستیر مقدمة لنیل شهادة المذكرة  (الكفیف فاتح، تأثیر العبئ الجبائي على المكلف بالضریبة، حالة الضرائب غیر المباشرة،  (5)

 .46، ص2004كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة سعد دحلب البلیدة، )  الاقتصادیة
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رؤوس  من علیها یحصل التي الفوائد أو الأرباح نتیجة أو محدد، شاطبن نتیجة قیامه بدفعهاالالتزام  

 بموجبه تتحدد أیضاً  والضریبة بالقانون، یتحدد بالضریبة المكلف أنّ  التأكید على یجب أنه غیر أمواله،

ومن خلال هذا التعریف ، عملاً بالمبدأ الدستوري الذي یقضي بأنه لا ضریبة ولا إعفاء منها إلا بنص

  .بالضریبة صفة المكلف لاكتسابیمكن تحدید الصفات والشروط التي یجب توفرها 

  :صفة المكلف بالضریبة اكتسابشروط  - 2

من فكان تقوم على فكرة المدیونیة، بالضریبة بین إدارة الضرائب والمكلف  الضریبیةبما أن العلاقة 

  .  بالضریبة صفة المكلف لاكتسابالضروري تحدید الشروط الواجب توفرها 

الصلاحیة لاكتساب الحقوق وتحمل  ،یقصد بالشخصیة القانونیة :أن یكون للمكلف شخصیة قانونیة   - أ

یؤدي إلى اختلاف التعامل القانوني معه، فما یخضع له لمكلف واختلاف الشخصیة القانونیة لالالتزامات، 

یختلف بشكل أساسي  الخ،...موظف أو تاجر باختلاف أشكاله من وطني أم أجنبي أو شخص طبیعي

عما یخضع له الشخص الاعتباري من تعامل في الضریبة، وذلك ناتج عن الاختلاف الواضح بینهما 

  . سواء من حیث الخصائص، أو من حیث الحقوق والالتزامات المترتبة على كل منهما

 لقانون، ویكتسب الإنسان حیث أن كل إنسان یعتبر شخصاً طبیعیاً في نظر ا: الشخص الطبیعي

الشخصیة القانونیة بولادته حیاً في الأصل، وهي صفة واقعیة وقانونیة تلحق بالإنسان سواء كان قاصراً أو 

الحقوق وتحمل الالتزامات، وتبدأ الشخصیة القانونیة  اكتسابراشداً، ولكل شخص طبیعي أهلیة تمكنه من 

  .(2)ج.م.ق 25المادة مضمون نص لك ، كما عبرت على ذ(1)بالحیاة وتنتهي بالوفاة

 ذو الذمة، بالضریبة المكلف الإنسان هو الأصلیة الطبیعیة أما في التشریع الجبائي، فإن الشخصیة

، فالمشرع حینما یخاطب الأشخاص الطبیعیة لا یقصد من ذلك فرض الضریبة على المالیة المستقلة

المسألة لیست رهناً بسن معینة وإنما رهن بواقعة مادیة أو وجودهم المادي وإنما على ثروتهم، وبالتالي فإن 

  .قانونیة یتصرفها الشخص جعلته خاضعاً للضریبة

یكون التكلیف موجه إلى شخص واحد، لكن في بعض الحالات یمكن أن یوجه التكلیف  اوغالباً م

قار مكلف ضریبیاً كحالة ملاك العقار على الشیوع، فالورثة الذین یرثون ع ،إلى مجموعة من الأشخاص

ملزمون بدفع الضریبة بینهم بالتضامن، وعلى إدارة الضرائب أن تعود على أي واحد منهم لتحصیل دین 

   الضریبة، ولمن دفع الضریبة الرجوع على باقي الورثة كلاً على حسب نسبته في العقار، لأن الضریبة

  . (3)نصبة الورثةقبل توزیع أ تشكل دیناً في ذمة المورث یخصم من أصل التركة

                                                 
  .134، ص2006محمد الصغیر بعلي، مدخل للعلوم القانونیة، دار العلوم، الجزائر،  (1)
، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان   20المؤرخ في 58- 75الأمر رقم من  25المادة  (2)

  .1975 سبتمبر 30: ، الصادرة في78ر، العدد.ج
  .، المتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم105-76 رقم الأمر من 38المادة  (3)
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تختلف على حسب النظام الضریبي الخاضع  ،الشخص الطبیعيوعاء یخضع لها  التي والضرائب

وما دام الشخص الطبیعي یمكن أن یكون مكلفاً بالضریبة، فبالضرورة یكون طرفاً في شكاوى ، (1)له

  . الضرائب منازعات الوعاء الضریبي، في مواجهة إدارة

 الشخصیة القانونیة أصبحت لا تقتصر على الإنسان فحسب، فمع  اكتسابإن : الشخص المعنوي

 عتراف بالشخصیة القانونیة لمجموعة منظهرت الحاجة إلى الإ والاجتماعي، الاقتصادي لتطورا

 الشریك صفة تكن مهما أنه غیر، (2)الأشخاص، أو مجموعة من الأموال المجتمعة لتحقیق هدف معین

 ذلك أنه بل العضوي، بالمعنى اً عنه لیس إنساناً طبیعی ینتج ، فإن ما)أموال أو أشخاص(موعة لمجا في

 تكوینه، إلى أدت التي إلى الأسباب دون النظرالاستقلال من  نوعاً  منح الذي المعنوي الشخص

وقد عدد وحصر المشرع المستقلة،  بذلك شخصیة قانونیة تتمتع بالأهلیة والذمة المالیة له مخصصة

والمتمثلة في الدولة والولایة والبلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع  الاعتباریةالجزائري الأشخاص 

  . (3)الإداري، الشركات المدنیة والتجاریة، والجمعیات والمؤسسات والوقف

خاصة، وفي  أشخاص معنویة عامة، وأشخاص معنویة: وتنقسم الأشخاص المعنویة إلى قسمین     

حالة عدم النص في سند التأسیس على طبیعة الشخص المعنوي، فإن الفقه وضع جملة من المعاییر 

 امتیازأهمها معیار الهدف، معیار  ،للتمییز بین الشخص المعنوي الخاص والشخص المعنوي العام

 .(4)وغیرها السلطة العامة، ومعیار المرفق العام

 :الأشخاص المعنویة العامة - 

للضریبة، حیث یرى جانب من الفقه على ضرورة  الدولةلقد اختلف الفقه حول مدى إمكانیة خضوع 

خضوع الدولة للضریبة، باعتبارها شخص من أشخاص القانون العام، إذا مارست نشاطاً یخضع للضریبة، 

  .(5)وحجتهم في ذلك، مبدأ المساواة أمام الضریبة

كأصل عام یتفق وفكرة  ، وحجتهم في ذلك أنهدولة للضریبةعدم خضوع الویرى جانب آخر من الفقه ب

بأداء مبلغ نقدي للدولة، فهذه الأخیرة هي الجهة التي فرضت الضریبة  التزاممن حیث أنها  ،الضریبة ذاتها

وهي الطرف الذي ستؤدى إلیه، وهو ما یجعلها تمثل جانب الدائن والمدین للضریبة في نفس الوقت، هذا 

في شخص واحد صفتا  اجتمعتتقضي بأنه إذا  للالتزاماتة أخرى فإن القواعد العامة من جهة، ومن جه

    ، وبالتالي فان(6)فیه الذمة اتحدتن هذا الدین ینقضي بالقدر الذي إالدائن والمدین بالنسبة لنفس الدین، ف

                                                 
(1) Direction Général des Impôts, le Système Fiscale Algérien, les Edition du Sahel, Alger, 2018, P08. 

  .159محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص (2)
  .، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم58-75 رقم من الأمر 49المادة  (3)
  .50، ص2000مار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، دار جسور للنشر، الجزائر، ع (4)
 .57ریم عبید، المرجع السابق، ص (5)
  .28مالك علیان، المرجع السابق، ص (6)
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   .الدولة لا تخضع للضریبة على الإیرادات والأرباح التي تتحقق عن أنشطتها

لا ینطوي على أي نص یقضي بخضوع الدولة ، نجد أنه التشریع الجبائي الجزائريإلى وبالرجوع 

، وبتصفح نصوص قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، نجده قد حدد الأشخاص المعنویة للضریبة

، وأخرج الهیآت والمؤسسات العمومیة ذات الطابع (1)الخاضعة إجباریاً للضریبة على أرباح الشركات

إذا أنشأت هذه الهیآت مؤسسات أو مارست نشاطاً الإداري من نطاق تطبیق الضریبة، إلا في حالة ما 

 .، مثل المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاريفإنها تكون خاضعة للضریبة ،مربحاً 

 : الأشخاص المعنویة الخاصة -

تتمتع  أموال، مجموعة وإما أشخاص مجموعة إما تكون ن الأشخاص المعنویة الخاصة قدإ

 التقاضي ولها بأهلیة وتتمتع قانوناً  یمثلها من ولها مستقلة، مالیة القانونیة التي ینتج عنها ذمة بالشخصیة

 .، وتكون إما على شكل شركات أموال، أو شركات أشخاص(2)وجنسیة موطن

 الاعتبار  ولیس، تكوینها أساس هو الماليالاعتبار  فیها یكون هي الشركات التي :شركات الأموال

 من یملكه ما بقدر إلا، فیها الشریك مسؤولیة تكون ولا، الأموال على جمع بمعنى أنها تقوم ،الشخصي

 وتتمتع یملكه، ما بقدر الشركة إلا دیون عن یسأل فلا أحد الشركاء أفلس أو توفي لو أسهم، حتى

 شركة المساهمة، شركة الشركات الشركاء، ویندرج ضمن هذه شخصیة عن مستقلة معنویة بشخصیة

 .(3)المحدودة المسؤولیة ذات بالأسهم، شركة التوصیة

تختلف كذلك على حسب النظام الضریبي الأموال إلى مجموعة من الضرائب، ات وتخضع شرك

 أو وطنیة أموال شركة سواء كانت شركات الأموال جمیع على الضرائب تطبق هذهو ،(4)الخاضعة له

 دائمة مهنیة منشأة تملك أجنبیة ولا الأموال شركة كانت إذا بالجزائر، أما دائمة منشأة أجنبیة تملك

 .(5)فقط الشركات أرباح على للضریبة تخضعا نهبتأدیة الخدمات، فإ تتعلق أنشطة وتمارس، بالجزائر

 شخص الشریك یكون الشخصي، بحیثالاعتبار تؤسس على  التي الشركات هي: شركات الأشخاص 

الشركة؛ بمعنى لا تؤسس شركات الأشخاص إلا عن طریق شركاء تربطهم  تكوین في وأهمیةاعتبار محل 

ومعرفة أساسها الثقة المتبادلة بینهم، وهذه الرابطة عادة ما تكون رابطة القرابة أو رابطة  ،رابطة قویة

 الشركة، ویندرج ضمن ، الأمر الذي یجعلهم مسؤولین مسؤولیة تضامنیة تجاه(6)الأعمال التجاریة امتهان

  . الأشخاص كل من شركة التضامن، شركة التوصیة البسیطة، شركة المحاصة شركات

                                                 
  .لمباشرة والرسوم الماثلة المعدل والمتمم، المتضمن قانون الضرائب ا101-76 رقم من الأمر 136المادة  (1)
  .61، ص2011، برتي للنشر، الجزائر، 02الطیب بلولة، قانون الشركات، ط (2)
  .15، ص2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 03نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ط (3)

(4)  Direction Général des Impôts, Calendrier Fiscal, les Edition du Sahel, Alger, 2018, P70. 
(5)  Ibid. 

  .213، ص2000عمار عمورة، شرح القانون التجاري، دار المعرفة، الجزائر،  (6)
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  .(1)على حسب النظام الضریبي الخاضعة لهالأشخاص،  شركة لها تخضع التي الضرائبتختلف و 

  :أن یكون للمكلف علاقة مباشرة بوعاء الضریبة  -  ب

سواء كان شخصیاً أو عینیاً خلال  ،بوعاء الضریبةیجب أن یكون المكلف بالضریبة علاقة مباشرة 

ن یكون هو صاحب الدخل أو الأرباح الخاضعة للضریبة، فمثلاً إذا أالسنة التي كلف فیها بالضریبة، ك

فیخضع دخله  ،كان المكلف یمارس نشاطاً من فئة المداخیل الصناعیة والتجاریة والأرباح غیر التجاریة

ذا فلا یخضع له  ، بمعنى إذا كان الشخص لا یمارس هذا النوع من النشاط(2)للرسم على النشاط المهني

  .النوع من الرسم

وكذلك ورثة العقار ملزمون بالتضامن على دفع الضریبة المفروضة على عقار مورثهم مع حقوق      

حتى تنتقل إلیهم الملكیة غیر مثقلة بدین الضریبة، وهذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا  ،التسجیل

ن موضوع الضریبة متعلق بالعقارات ولیس لأ... ″ 74573تحت رقم  ،16/06/1990الصادر بتاریخ  

  .(3)″...بالشخص الذي كلف بها أول مرة

  :أن یكلف فعلاً بأداء الضریبة  -  ت

أي ألا یكون معفیاً من أداء جبائیین، الوالتنظیم یجب أن یخاطب المكلف بالتشریع بمعنى أنه 

بدفع الضریبة ) المكلف القانوني ( الضریبة إعفاء كلي أو مؤقت، بل أكثر من ذلك یجب أن یكلف قانوناً 

  .(4)عن طریق جداول التكلیف تعدها إدارة الضرائب

الواقع  في یسمح قد القانون ولكن شخصیاً، لضریبةا یدفع أن یجب بالضریبة والأصل أن المكلف

 عن مختلف )الغیر( آخر من شخص بدفعها بأن تطالب ،لإدارة الضرائب لضمان تحصیل الضریبة

 المكلف بین جداً  مهماً  یكون التمییز فإن الحالة بالضریبة، وفي هذه المدین وهو، بالضریبة المكلف

  .بها والمدین بالضریبة

 المدین بها أما المفروضة قانوناً، الخضوع للضریبة شروط فیه تتوفر الذي هو بالضریبةإن المكلف 

دفعها، مثل ما هو علیه الحال في تحصیل رسوم التسجیل من قبل الموثق بالنسبة  علیه یتوجب الذي فهو

 شخصاً  بیة تلزمالضری الإدارة من المصدر، فإن الاقتطاع ، وكذلك في حالة(5)للعقود التي تم إبرامها أمامه

  من مبلغ الضریبة یخصم بالدخل لكي المدین وهو ،القانوني بالضریبة المكلف غیر )رب العمل(  آخر

                                                 
(1) Direction Général des Impôts, le Système Fiscale Algérien, Op.Cit, P08. 

  .، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم101-76من الأمر رقم  217المادة  (2)
  .179، ص2004أحمد لعور، نبیل صقر، الموسوعة في المنازعات الضریبیة، دار الغرب للنشر، الجزائر،  (3)
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 143المادة   (4)
، یتضمن تنظیم مهنة الموثق المعدل والمتمم، 2006 فبرایر 20الموافق لـ  1427محرم  21المؤرخ في  02-06من القانون رقم  42المادة  (5)

  .2006مارس  08: ، الصادرة في14ر، العدد.ج
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  .(1)بالضریبة المكلف فهو ،)العامل( الدخلمن  المستفید بالضریبة، أما المدین إذن مباشرة، فهو الدخل

 عن ،العامة الأعباء تمویل في یساهم الذي الشخص هو بالضریبة تجدر الإشارة إلى أن المكلفو 

للضریبة، وهو الذي یؤدي الضریبة إلى صندوق الخزینة وفقاً للعلاقة  العبء القانوني طریق تحمله

 یتحمل القانونیة بینهما، وتعیینه محدد كفایة في التشریعات الضریبیة، غیر أن هذا لا یستلزم بالضرورة أن

  .للضریبة العبء المادي أوالمكلف القانوني العبء الاقتصادي  دائماً 

من خلال نقل عبء الضریبة إلى شخص آخر هو ، المباشرة غیر ویظهر ذلك جلیاً في الضرائب

المكلف الفعلي، عن طریق العلاقة الاقتصادیة بینه وبین المكلف القانوني، إلا أن عملیة نقل العبء 

الانتشار محققة ظاهرة  تقرارهاباسولكن تنتهي  ،الضریبي بهذا الشكل لا تستمر إلى ما لا نهایة

 الضریبة عبء ینقل أن هذا المكلف الجملة، ویستطیع تاجر على مثلاً  الضریبة تفرض ، كأن(2)الضریبي

  .(3)المستهلك إلى عبئها من نقل أیضاً  هذا الأخیر یتمكن وقد تاجر التجزئة، إلى منه جزءاً  أو كله

  .إدارة الضرائب: ثانیاً 

إن إدارة الضرائب تعتبر الجهاز المكلف بتطبیق التشریع الضریبي، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال      

تحقیق التوازن بین حمایة حقوق الخزینة من جهة، وحقوق المكلفین بالضریبة من جهة أخرى، بالإضافة 

تنظیم إدارة الضرائب ویتم ، (4)التعدیلات والتشریعات الضریبیة لتحسین كفاءة النظام الضریبي اقتراحإلى 

وفقا لمبدأ مركزیة التوجیه ولا مركزیة التنفیذ؛ فتتولى الإدارة المركزیة وظائف التخطیط والتوجیه الفني 

  .، بینما تتولى الإدارات التنفیذیة أعمال التنفیذ اللازمة لتأسیس الضریبة وتحصیلها(5)والمراقبة والمتابعة

طني تحولات عمیقة، كان لزاماً على الإدارة الضریبیة تكییف الو  الاقتصادفي الوقت الذي عرف فیه و 

أخرى  هیاكل واستحدثهیاكلها وتسیرها مع متطلبات السوق، حیث أن المشرع أبقى على بعض الهیاكل، 

  ، سواء على المستوى المركزي(6)تتماشى وفقاً لما تقتضیه التطورات على الصعید الوطني والدولي

                                                 
  .تمم، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والم101-76 رقم من الأمر 75المادة  (1)
  .168، ص2008، دار هومة، الجزائر، 04محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، ط (2)

(3) Direction Général des Impôts, Guide Fiscal du Jeune Promoteur D’investissement, les Edition du Sahel, 
Alger, 2018, P18.  

  .114، ص2003النظریة والتطبیق، دار هومة، الجزائر،  نناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي بی (4)
 -:یقصد بـــ (5)

هو تحلیل الأوضاع السائدة والتنبؤ بالأوضاع المستقبلیة، لتحقیق الأهداف التي یجب تحقیقها، عن طریق رسم سیاسات : التخطیط الضریبي   - 

  .وخطط وبرامج تساعد على تحسین الأداء

خلال إعداد النماذج المتعلقة بكافة عملیات الإدارة الجبائیة، وإصدار التعلیمات والمناشیر المتعلقة بها، قصد توحید من : التوجیه الفني -   

  .المعاملة بین فروع الإدارة الجبائیة

  .ل تجنبها مستقبلاً معالجتها من أج تقییم الإنجازات من خلال تحدید عقبات تحقیق أهداف التخطیط الضریبي، بغیة :المراقبة والمتابعة  -   

-Jean Lamarque, Op.Cit, P45. 
(6) Bulletin d’Information N° 38/2009, les Relation de l’Administration Fiscale a l’Usager : une  Nouvelle 

Approche,  D.G.I, P01. 
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ومدیریة الإعلام والتوثیق، أو على مستوى المصالح  والاتصال،العمومیة  بإنشاء مدیریة العلاقات 

  . الخارجیة للمدیریة العامة للضرائب، بإنشاء مصالح جدیدة عملیة كما سیتم تبیانه لاحقاً 

  :على المستوى المركزي - 1

المركزیة هي الإدارة الموجودة في قمة هرم الإدارة الضریبیة على المستوى  الضریبیةإن الإدارة 

المركزي، وفي الجزائر هناك فصل بین وظیفة التصور للسیاسة الضریبیة ووظیفة التطبیق لها، وعلى هذا 

الأساس تم إنشاء هیكلین على المستوى المركزي؛ المدیریة العامة للتقدیر والسیاسات مكلفة بالتصور، 

  .والمدیریة العامة للضرائب مكلفة بالتطبیق

من  هذه الأخیرةوتعتبر ، وبعد توحید إدارة الضرائب أصبحت المدیریة العامة للضرائب على رأسها

من ثمان  364- 07لمرسوم التنفیذي لمدیریة مركزیة لوزارة المالیة، وتتكون وفقاً ) 16(ضمن ستة عشرة 

یریة التشریع والتنظیم الجبائیین، مدیریة المنازعات، مدیریة العملیات ؛ مد(1)مدیریات نذكرها إجمالاً ) 08(

الجبائیة والتحصیل، مدیریة الأبحاث والتدقیقات، مدیریة الإعلام والوثائق الجبائیة، مدیریة الإعلام الآلي 

مادة السالفة كما عددت ال، ومدیریة إدارة الوسائل والمالیة، والاتصالوالتنظیم، مدیریة العلاقات العمومیة 

 :الذكر مهام المدیریة العامة للضرائب كما یأتي

 ؛والتنظیمیة التشریعیة وإعداد النصوصواقتراح  دراسة السهر على - 

 والرسوم الجبائیة؛ وتصفیتها وتحصیلها والحقوق الضرائب وعاء لإعداد الضروریة تنفیذ التدابیر - 

 الجبائیین؛ الغش والتهرب لمكافحة الضروریة التدابیر تنفیذ - 

 نجاعة المصالح مؤشرات سیما الجبائیة، لا الإدارة ومردودیة مصالح تسییر ومراقبة تحلیل أدوات توفیر - 

  الجبائیة؛

 الدولیة؛ الجبائیة الاتفاقیات ومناقشة تحضیر على السهر - 

  .(2)طبیعتها أیاً كانت والرسوم والحقوق بالضرائب المتعلقة بالمنازعات التكفل على السهر - 

  :المصالح الخارجیة لإدارة الضرائب - 2

تتشكل من  ،مصالح جدیدة على مستوى المصالح الخارجیة للمدیریة العامة للضرائب استحداثتم 

 ،، وقائمة على أساس تقسیم فئة المكلفین بالضریبة(3)هیاكل تسییر عصریة ومتكیفة مع النسیج الجبائي

 . حسب طبیعة الخضوع للضریبة، ونسبة مشاركة كل فئة في میزانیة الدولة

                                                 
تنظیم الإدارة المركزیة  المتضمن، 2007نوفمبر 28الموافق لـ  1428ذي القعدة  18المؤرخ في  364-07من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  (1)

  .2007دیسمبر 02: ، الصادرة في75ر، العدد.في وزارة المالیة، ج
  .ركزیة في وزارة المالیةلمتنظیم الإدارة ا المتضمن، 364- 07من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  (2)

(3) Bulletin d’Information N° 75/2014,  Modernisation de l’Administration Fiscale,  D.G.I, P02.  
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  التنفیذي رقم من المرسوم 02وتشتمل المصالح الخارجیة لإدارة الضرائب وفق مضمون نص المادة 

، لكن (1)على عدة هیآت الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها، 327- 06

تتمحور فقط حول الهیئات التي ممكن أن تكون طرفاً في شكاوى منازعات الوعاء الضریبي  سوف الدراسة

  :وهي كالآتي

 : مدیریة كبریات المؤسسات  - أ

 تعتبر مدیریة كبریات المؤسسات من أهم المدیریات المستحدثة على مستوى المصالح الخارجیة لإدارة

وجسدت فعلیاً سنة ، (2)303-02التنفیذي رقم من المرسوم  02/2الضرائب، تم إنشاؤها بموجب المادة 

حسب فئات  في تسییر الضریبة على بالاعتمادمن التنظیم الإقلیمي إلى التنظیم النوعي،  للانتقال، 2006

 .(3)المكلفین

المدیریة الفرعیة لجبایة : (4)مدیریات فرعیة) 05(وتتكون مدیریة كبریات المؤسسات من خمس 

رعیة للتسییر، المدیریة الفرعیة للرقابة والبطاقیات، المدیریة الفرعیة للمنازعات، المحروقات، المدیریة الف

وإعلام المكلفین بالضریبة  استقبالوالمدیریة الفرعیة للوسائل، وتتضمن إضافة إلى ذلك قباضة، مصلحة 

  :(5)ن فيلمدیریة كبریات المؤسسات فیتمثلو  التابعینأما بالنسبة للمكلفین ، ومصلحة للإعلام الآلي

الشركات أو التجمعات التي تنشط في قطاع المحروقات الذي یخضع للتشریع المتعلق بالمحروقات،  - 

 المعدل والمتمم؛

الشركات الأجنبیة الناشطة بالجزائر مؤقتاً في إطار تعاقدي یخضع للنظام الحقیقي، عندما یساوي مبلغ  - 

 العقد أو العقد أو یفوق، مبلغاً یحدد بموجب قرار من وزیر المالیة؛ 

الأموال  رؤوس النظام الجبائي لشركاتاختارت  التي الأشخاص شركات رؤوس الأموال وشركات  - 

المباشرة والرسوم المماثلة والتي یساوي أو یفوق  من قانون الضرائب 136ي المادة المنصوص علیها ف

 السنوي مبلغاً یحدد بموجب قرار من وزیر المالیة؛ رقم أعمالها 

السنوي لإحدى الشركات العضو، أو یفوق مبلغاً یحدد رقم أعمالها عندما یساوي  تجمعات الشركات - 

 .بموجب قرار من وزیر المالیة

                                                 
تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة ، یحدد 2006سبتمبر  18الموافق لـ  1427شعبان  25المؤرخ في  327-06المرسوم التنفیذي رقم  (1)

  .2006سبتمبر  24، الصادرة في 59ر، العدد.، جالمعدل والمتمم وصلاحیاتها
المؤرخ  60-91 ، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم2002سبتمبر  28الموافق لـ  1423رجب  21المؤرخ في  303-02المرسوم التنفیذي رقم  (2)

ر، .مصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها المعدل والمتمم، جتنظیم ال، الذي یحدد 1991فبرایر  23الموافق لـ  1411شعبان  08في 

  )ملغى(.2002سبتمبر  29، الصادرة في 64العدد
(3) Bulletin d’Information  N° 27/2007, la Direction des Grandes Entreprises, D.G.I, P01. 

 .المعدل والمتمم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتهاتنظیم ، المتضمن 327- 06من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  (4)
  .2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 11-17القانون رقم من  55المادة  ، معدلة بموجبون الإجراءات الجبائیةمن قان 160المادة  (5)
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بمهام  2009فبرایر  21للقرار الوزاري المشترك المؤرخ  لع مدیریة كبریات المؤسسات وفقاً وتضط 

وإعلام المكلفین بالضریبة،  استقبالعدیدة، في مجال الوعاء، والتحصیل، والرقابة، وتسییر الوسائل، وكذا 

متابعة  ناهیك عنوتتكفل على وجه الخصوص في مجال المنازعات بدراسة التظلمات ومعالجتها، 

  .(1)المنازعات الإداریة والقضائیة

  :المدیریة الولائیة للضرائب  - ب

نتیجة الإصلاحات التي باشرت بها السلطات  1991سنة  للضرائب الولائیة المدیریات أنشئت

تتكون المدیریة الولائیة ، و (3)مدیریة ولائیة على المستوى الوطني 54، حیث یوجد (2)العمومیة آنذاك

المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة، المدیریة الفرعیة للتحصیل،  :مدیریات فرعیة) 05(خمس للضرائب من 

 .المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة، المدیریة الفرعیة للمنازعات والمدیریة الفرعیة للوسائل

المشار  2009رایر فب 21وفقاً للقرار الوزاري المشترك المؤرخ  ،وتضطلع المدیریة الولائیة للضرائب     

وإعلام  استقبالالوعاء، التحصیل، الرقابة، وتسییر الوسائل، وكذا  :إلیه أعلاه بمهام عدیدة في مجال

المكلفین بالضریبة، وتتكفل على وجه الخصوص في مجال المنازعات بدراسة التظلمات ومعالجتها، 

  . (4)متابعة المنازعات الإداریة والقضائیةو 

 : مركز الضرائب  -  ت

نوعیة الخدمة المقدمة  مرجعتم إدراج  ،قصد إنشاء دینامیكیة جدیدة للتقدم وتعزیز الوعي الجبائي

مراكز ضرائب قائمة على طریقة تسییر  استحداثضمن الإستراتجیة الشاملة لإدارة الضرائب، من خلال 

ضرائب على كافة   ختصاص الإقلیمي لكل مركز، ویمتد الإ(5)تتمتع بأكبر مسؤولیة لدعم التنظیم الجدید

  .(6)إقلیم المدیریة الولائیة للضرائب التابع لها

  المصلحة: (7)مصالح رئیسیة وقباضة ومصلحتین كالآتي) 03(ونظمت مراكز الضرائب في ثلاث 

                                                 
تنظیم المصالح  المتضمن، 2009فبرایر  21الموافق لـ  1430صفر  25من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  24 إلى 03 المواد من (1)

  .2009مارس  29: ، الصادرة في20ر، العدد.الخارجیة  للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها، ج
، یحدد تنظیم المصالح الخارجیة 1991 فبرایر 23ــ الموافق ل 1411شعبان  08المؤرخ في  60-91 رقم المرسوم التنفیذيمن  02المادة  (2)

  )ملغى(.1991برایرف 27: ، الصادرة في09ر، العدد.، جواختصاصاتهاللإدارة الجبائیة 
، یحدد الإختصاص الإقلیمي للمدیریات الجهویة والولائیة 2007مایو  24الموافق لـ  1428جمادى الأولى  07القرار الوزاري المؤرخ في  (3)

  .2007 یولیو 08: ، الصادرة في44ر، العدد.للضرائب، ج
تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة   المتضمن ،2009فبرایر  21من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  87إلى  59المواد من  (4)

  .وصلاحیاتها
(5) Bulletin d’Information N° 66/2013, Centre des Impôts, D.G.I, P01. 

ر، .ختصاص الإقلیمي لمراكز الضرائب، جدد الإ، یح2013غشت  01الموافق لـ  1434رمضان  24من القرار المؤرخ في  02المادة  (6)

  .2014جانفي  26: في ، الصادرة04العدد
  .المعدل والمتمم تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتهاالمتضمن  ،327- 06رقم  المرسوم التنفیذيمن  21المادة  (7)
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 الرئیسیة لتسییر الملفات، المصلحة الرئیسیة للمراقبة والبحث، المصلحة الرئیسیة للمنازعات، مصلحة

  . والإعلام، مصلحة الإعلام الآلي والوسائل، القباضة الاستقبال

للمؤسسات الخاضعة للنظام الحقیقي  ،وأوكلت لمراكز الضرائب مهام التكفل بتسییر الملفات الجبائیة

وذلك في مجال الوعاء،  ختصاص مدیریة كبریات المؤسسات،إغیر الخاضعة لمجال  ،لفرض الضریبة

وإعلام المكلفین بالضریبة، وتتكفل على وجه  استقبالالتحصیل، الرقابة، وتسییر الوسائل، وكذا 

  . (1) متابعة المنازعات الإداریة والقضائیةو الخصوص في مجال المنازعات بدراسة التظلمات ومعالجتها، 

 :المركز الجواري للضرائب   - ث

وهو  ،ما یعرف بالمركز الجواري للضرائبإلى مركز الضرائب،  بالإضافةلقد تم إحداث أیضاً 

، وبالرجوع إلى مضمون (2)الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة یختص بتسییر الملفات الجبائیة

، نجد أن المشرع قد (3)2015المتضمن قانون المالیة لسنة  10-14من القانون رقم  13نص المادة 

لتحدید المكلفین الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة التابعین للمراكز  ،(4)معیاراً قیمیاً  اعتمد

  ).دج 30.000.000(ن ملیون دینار و الجواریة للضرائب، والذین لا یتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاث

 بنفس الكیفیة التي نظمت ،المراكز الجواریة للضرائب من حیث الهیكلة والمهام المنوطة بها ونظمت

لم یتم تعمیمها على مستوى الوطن، لذلك وضع المشرع ، كما أن كل من المركزین بها مراكز الضرائب

 باحتفاظ، تقضي 327-06 التنفیذي من المرسوم 32لمضمون نص المادة  وفقاً  انتقالیةأحكاماً الجزائري 

بشكلها الحالي، إلى حین  إدماجها  انتقالیةوقباضات الضرائب بصفة الضرائب المتعددة المهام، مفتشیات 

  . المراكز الجواریة للضرائبفي في مراكز الضرائب أو  ،الكلي حسب الحالة

 :الفرع الثاني

  .موضوعالنطاق الشكوى الضریبیة من حیث 

إن تنوع أسباب وأسس قیام النزاع الضریبي من شأنه أن یؤدي إلى تنوع المنازعة الضریبیة، وذلك 

الضریبة، أو تأخذ شكل  تحصیلحسب الموضوع الذي تطبق علیه، فیمكنها أن تأخذ شكل نزاع حول 

ر حیث موضوعها، بالنظشكوى منازعات الوعاء الضریبي من یتحدد نطاق و نزاع حول وعاء الضریبة، 

وإما بالنظر إلى نوع المكلف بالضریبة من خلال شكواه أمام إدارة الضرائب، إلى الغایة التي یهدف إلیها 

  .الضریبة بحد ذاتها

                                                 
  .المعدل والمتمم تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها، المتضمن ل327- 06 رقم المرسوم التنفیذيمن  20المادة  (1)
  .المعدل والمتمم تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها، المتضمن ل327-06 رقم من المرسوم التنفیذي 29و 20المادة  (2)
رقم القانون من  13المادة ، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، معدلة بموجب 101- 76رقم  من الأمر 1مكرر 282المادة  (3)

: ، الصادرة في78ددالعر، .ج، 2015، المتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر  30الموافق لــ  1436ربیع الأول  08المؤرخ في  10- 14

  .2014دیسمبر 31
(4) Bulletin d’Information N° 71/2013, Centre de Proximité des Impôts, D.G.I, P01. 
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  .الشكوى الضریبیة بالنسبة للغایة من: أولاً 

، (1)أسیس الضریبةتالأوضاع والإجراءات الفنیة التي یتم و الضریبة على مجموعة من التقنیات  تنبني

ف هذا التنظیم أولاً إلى تحدید وعاء الضریبة الذي یقصد به؛ المادة الخاضعة للضریبة، أو الشيء وینصر 

، وهناك عدة )الربط الضریبي(الضریبة وحسابها  ، وثانیاً إلى تأسیس(2)والمحل الذي یتحمل عبئ الضریبة

  .      طرق فنیة في تحدید وتقییم المادة الخاضعة للضریبة

ذلك الطلب الذي ، التي تعتبر في مادة الوعاء الضریبي الشكوى الضریبیةفإن وعلى هذا الأساس 

یتقدم به المكلف بالضریبة أمام إدارة الضرائب، والذي یعبر فیه عن عدم رضاه بقرار إدارة الضرائب الذي 

من  فالغایةتضمن الضرائب أو الحقوق أو الرسوم المفروضة علیه، والعقوبات والغرامات الناتجة عنها، 

حول الخطأ سواءً في تقدیر وعاء الضریبة أو في  ،تمحور أساساً شكوى منازعات الوعاء الضریبي ت

  .(3)حسابها، وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي

  .محل النزاع بالنسبة لنوع الضریبة: ثانیاً 

اع التظلمات الضریبیة، من خلال تعتبر الشكوى الضریبیة في مجال مادة الوعاء الضریبي أهم أنو      

تمیزها بإجراءات خاصة ومعقدة تختلف تماماً عن التظلم في مادة التحصیل الضریبي، حیث یتجلى ذلك 

  .في اختلاف مجال تطبیقها حتى في مادة الوعاء نفسها، أي بحسب نوع الضریبة المتنازع فیها

یوجد عدة تصنیفات فقهیة مختلفة للضرائب والتي تقوم على عدة أسس من بینها، تحدید كافة كما 

 والاقتصادیةالوضعیات والإجراءات المتعلقة بفرض الضریبة وتحصیلها، على ضوء المبادئ القانونیة 

ضریبة معینة من تفكیر الدولة في فرض  انطلاقاً التي یجب مراعاتها، ناهیك عن المشاكل التقنیة المؤثرة 

  .(4)وغیرها والاجتماعیةقتصادیة إلى غایة دفعها إلى الخزینة العمومیة مراعیة في ذلك أهمیتها، والآثار الا

تتعلق أغلب أحكام  ،وتشتمل المنظومة القانونیة الضریبیة الجزائریة على خمسة قوانین أساسیة

، وبالرجوع إلى معینة وكل قانون یشتمل على ضرائب ورسوم ،نصوصها بالمادة الموضوعیة للضریبة

نجدها جاءت على سبیل العموم، أي أن  ،إجراءات النزاع الضریبيولا سیما  المادة الإجرائیة للضریبة

  .تخص جمیع أنواع الضرائبالتي تنظم الشكوى الضریبیة النصوص الإجرائیة 

  

  

                                                 
  .16، ص2004رضا خلاصي، النظام الجبائي الجزائري الحدیث، دار هومة، الجزائر،  (1)
  .21، ص2002عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، وعاء ضریبة الدخل في التشریع الضریبي، دار الرایة للنشر، الأردن،  (2)
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 70المادة  (3)
  .130، ص2007دن، ، دار الحامد للنشر، الأر 01لي، المالیة العامة والتشریع المالي الضریبي، طعادل فلیح الع (4)
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  : المبحث الثاني

  .عصرنة النظام الجبائيفي ظل  الشكوى الضریبیة ضوابط

 العمومیة الإدارة في البیروقراطیة محاربة أجل من ستراتیجیاً إ خیاراً  الإلكترونیة الإدارة تبني یعد لم

 المعلومات تكنولوجیا مع التعامل أصبح ذلك جانب إلىلضرائب بصفة خاصة، بل ا إدارة، و عامة بصفة

 وتوزیع المعلومات تنظیم تتوخى مقاربة وفقإدارة الضرائب،  عمل ترشیدو  لتحدیث أساسیاً  عاملاً 

 .لوظائفا

نوعیة  ثورة نقل إدارة الضرائب من الإطار الكلاسیكي إلى الإدارة الإلكترونیة یشكل لذلك؛ فإن

 جودة مقاییسو  لمتطلبات تستجیب النجاعة في الأداء، حتى محاور من أساسي ومحور، الإدارة لتحدیث

  .بدءً بتأسیس الضریبة وصولاً إلى فض النزاع الناتج عنها الإجراءات وتیسیر، العام بالمرفق الخدمة

إجراءات و لذا خص المشرع الجزائري منازعات الوعاء الضریبي ـــ ومن بینها الشكوى الضریبیة ــــ 

تسویتها بنصوص قانونیة خاصة شملها قانون الإجراءات الجبائیة، الذي له طابع خاص وأولویة في 

فقد أحاطها المشرع الجزائري بجملة من الشروط، لأهمیة التي تكتسیها الشكوى الضریبیة، لونظرا ، التطبیق

الذي 1998 /14/02المؤرخ في  6798بموجب القرار رقم  بالمحكمة العلیاوهو ما أكدته الغرفة الإداریة 

  .(1)ن الضریبیةلقوانیامختلف  ضمنیقضي بوجوب خضوع منازعات الضرائب للإجراءات الخاصة 

البیانات ، و الأسباب التي تؤسس علیها الشكوى الضریبیةوعلیه سنتطرق بشيء من التفصیل إلى 

الشكوى الضریبیة تظلم إداري،  ، وباعتبارفي المطلب الأول من هذا المبحث الواجب توافرها في الشكوى

 .المطلب الثاني منه وهذا ما سوف نوضحه في هل تخضع للمواعید المقررة في القواعد العامة؟

:المطلب الأول  

  .القیود الشكلیة والموضوعیة للشكوى الضریبیة

، بذلك یقضي صریح نص وجد إذا ما بحسب ،غیر إلزامي أو إلزامي یكون قد الإداري لتظلمإن ا

 نتیجة أي ممارسته عدم على یترتب لا ،في مجال المنازعات الإداریة بصفة عامة الاختیاري فالتظلم

 أما معینة الطعون المقدمة إلى الإدارة لا تأخذ شكلاً معیناً ولا یشترط فیها شروطاً  نجد أن لذا ،(2)یةقانون

الوعاء الضریبي نجد أن المشرع الجزائري أوجب على المكلف بالضریبة تقدیم شكواه  منازعاتفي مجال 

في شكل معین، كما ألزمه بأن یضمنها معلومات وبیانات معینة تعد من النظام العام لتحدید مضمون 

  .النزاع، حتى تتمكن الإدارة من الإطلاع علیها ودراستها، وهذا ما یمیز التظلم في النزاع الضریبي

  من القیود الشكلیة والموضوعیة لشكوى منازعاتعلى دراسة كل في هذا المطلب سنعمل حیث 

                                                 
  .75صالمرجع السابق، ، 2006، 08العددمجلة مجلس الدولة، ري عبد العزیز، منو  (1)
  .340مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص (2)
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  .الوعاء الضریبي في الفرع الأول، بالإضافة إلى آجال تقدیمها لتكون محل قبول في الفرع الثاني

:الفرع الأول  

  .الضریبیة شكوىالقیود الشكلیة لل

ج، أن المشرع الجزائري أحاط الشكوى .إ.ق 172/3و 75و 73یستشف من نصوص المواد 

 تخصشروط والعض الآخر شروط خاصة برافع الشكوى، البعض منها الضریبیة بجملة من الشروط، 

  .الشكوى الضریبیة عیناً 

.الضریبیة الشروط المتعلقة برافع الشكوى: أولاً   

عن تلك التي تخضع لا تخرج الشكوى الضریبیة أمام إدارة الضرائب في شروطها المتعلقة برافعها، 

والأهلیة التي سبق تبیانها في نطاق الشكوى  ،لها سائر التظلمات الإداریة وهي الصفة والمصلحة

 .الضریبیة، بالإضافة إلى إلزامیة التوطین

 :التمثیل القانوني - 1

قدم الشكوى الضریبیة ممن تیتسم بالطابع الشخصي، فیجب أن محمول و نظراً لأن الدین الضریبي 

فلا یقبل الطعن، وتعرف الصفة  في القواعد  فیها قانونیاً، بحیث إذا انتفت هذه الـصفة الصفةتثبت له 

أو المركز القانوني المتنازع  ،المنازعات الإداریة على أن یكون رافع الدعوى هو صاحب الحق العامة في

  .على هذا الحق أو نازعه حوله اعتدى، یوجهها ضد من (1)حوله

أو الأشخاص الذین یعترف لهم القانون بالحق  ،الضریبیة تثبت للمكلف نفسه الصفة في الشكوىإن 

فالأصل أنه لا یمكن أن تقدم الشكوى الضریبیة إلا من طرف المكلف شخصیاً أو المكلف ، في الطعن

  .بتسدیدها قانوناً، لكن في بعض الحالات لا یكون المكلف هو المسدد للضریبة فعلاً كما سبق بیانه آنفاً 

الرجوع إلى قانون الإجراءات الجبائیة نجده قد میز بین فئتین من الأشخاص الذین یمكنهم تقدیم وب

صفة (المكلف، حیث لیس لدیهم صفة في الشكوى وإنما لدیهم صفة مباشرة إجراءاتها  باسمالشكوى 

  ). المكلف بالضریبة( نیابة عن صاحب الصفة الأصلي ) إجرائیة

  :إلزامیة تقدیم الوكالة  - أ

لحساب  نزاع الوعاء الضریبي على كل شخص أن یقدم أو یساند شكوىاشترط المشرع الجزائري 

  ، وهو ما أكده (3)الضرائب محررة على مطبوعة تسلمها إدارة، (2)الغیر، أن یستظهر وكالة قانونیة

                                                 
  .311ص، 2002أحمد هندي، أصول قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،  (1)
 30الموافق لــ  1428ذي الحجة  21المؤرخ في  12- 07القانون رقم من  24من قانون الإجراءات الجبائیة، معدلة بموجب المادة  75/1المادة  (2)

  .2007دیسمبر  30: ، الصادرة في82ر، العدد.، ج2008المالیة لسنة ، المتضمن قانون 2007دیسمبر 
  .227، ص)أ ( نسخة من الوكالة القانونیة المحررة على مطبوعة تسلمها إدارة الضرائب، الملحق (3)
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حیث "...الذي جاء فیه  19/04/2006 الصادر في 23957مجلس الدولة الغرفة الإداریة في قراره رقم 

 ،المستظهرة والتي تزعم المستأنفة أنها وجهتها إلى مدیر الضرائب وىأن الشك ،أنه في قضیة الحال

 ،المذكورة أعلاه 332ولا یوجد بالملف ما یثبت أنها وكلته كما تشترطه المادة  ،ممضیة من طرف ولدها

  . (1)"بول الدعوى شكلاً عدم قفي مما یتعین لهذه الأسباب التي تحل أسباب قضاة الدرجة الأولى 

 باعتبارها ،كما یجب أن تحرر الوكالة على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفیذ العمل المخول بموجبها

علیه مجلس  استقرما  شرطاً أساسیاً للتمثیل القانوني عن الغیر، وإلا كانت تحت طائلة البطلان، وهذا

  . هالمذكور أعلا 23957الدولة الغرفة الثانیة في قراره رقم 

لكن من الناحیة العملیة، ومن خلال التعلیمات والمناشیر التي تصدر عن المدیریة العامة للضرائب، 

یمكن أن تطلبها إدارة الضرائب في  حیثالوكالة المسجلة عند تقدیم الشكوى لیس شرطاً،  استظهارفـإن 

، كما یتعین (2)اع الشكوىكـل وقت أثناء التحقیق في الشكوى، بشرط أن تكون مسجلة ومدموغة قبل إید

أیضاً على كل شخص حائز على وكالة، والذي لا یتدخل لحساب نشاطه المهني التصدیق على توقیعه 

  .(3)لدى المصالح المؤهلة قانوناً 

وكالة قانونیة محررة  استظهار استوجبأن المشرع  ،ج.إ.ق 75وما یمكن ملاحظته على نص المادة 

غیر خاضعة لحق الطابع وإجراءات التسجیل، وهو ما یعرف  ،الجبائیة على ورق مدموغ تسلمها الإدارة

  بالوكالة الإداریة، فهل ذلك یعني عدم قبول الوكالة الصادرة عن الموثق أمام إدارة الضرائب؟  

إنما كان یرمي إلى  ،إن المشرع لما اشترط الوكالة الإداریة على الشخص مقدم الشكوى لحساب الغیر

التقلیل من المصاریف والتخفیف على المكلف بالضریبة، خاصة وأنها غیر خاضعة لحق الطابع 

أما بالنسبة للوكالة الصادرة عن الموثق فهي وكالة قانونیة ویعتد بها أمام إدارة ، وإجراءات التسجیل

ولإجراءات التسجیل، وهذه الأخیرة  الضرائب مثلها مثل الوكالة الإداریة، غیر أنها تخضع لحق الطابع

في هذه الحالة، ولجوء المكلف بالضریبة إلى الوكالة الصادرة یعد تنازلاً منه على ما  للاسترجاعغیر قابلة 

  .امتیازاتتوفره الوكالة الإداریة من 

 : عدم إلزامیة تقدیم الوكالة  - ب

ند شكوى لحساب الغیر، أن إذا كان المبدأ القانوني یقضي بأنه على كل شخص أن یقدم أو یسا

  :(4)وأعفى من تقدیم الوكالة كلاً من استثناءغیر أن المشرع الجزائري أورد یستظهر وكالة قانونیة، 

 ؛المحامین المسجلین قانوناً في نقابة المحامین - 

                                                 
  .187صالمرجع السابق، ، 2006، 08مجلة مجلس الدولة، العدد، 19/04/2006بتاریخ الصادر  23957 القرار رقم (1)

(2) Bulletin d’Information N° 13/1995, le Contentieux de l'Assiette de l’Impôt, D.G.I, P14. 
  .2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 11-17 رقم من القانون 47المادة  من قانون الإجراءات الجبائیة، معدلة بموجب 75/2المادة  (3)
  .لمعدل والمتممن الإجراءات الجبائیة اقانو  من 75/3المادة  (4)
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الشخص الأشخاص الذین قد أعذروا شخصیاً بتسدید الضرائب المذكورة في الشكوى، ویتجلى ذلك في  - 

یتحمل مالك المحل التجاري المسؤولیة بالتضامن مع :  مع المكلف بتسدید الضرائب مثلاً  المتضامن

المسؤولیة التضامنیة  ،ستغلال هذا المحل التجارياعن الضرائب المباشرة المترتبة عن  ،مستغل المؤسسة

في بیت واحد ، وكذلك بالنسبة للزوجة التي تعیش مع زوجها (1)لمالك رأس المال المفروضة علـى المسیر

 .(2)بالنسبة للضریبة على الدخل

الأشخاص الذین تخول لهم وظائفهم أو صفاتهم حق التصرف باسم المكلف بالضریبة، مثل الشركات  - 

التجاریة، وهذا حسب القـانون أو النظام الأساسي للشركة الذي یعطي الحق للشركاء أو الموظفین الحق 

(3)ر عن أجهزة إدارة الشخص المعنويفي التصرف باسم الشركة،  أو بقرار صاد
 ، 

 .أو المفقود الورثة من أجل رصید المتوفى - 

 .المصفي في حالة تصفیة الشركة رضائیاً أو قضائیاً  - 

 .(4)النقابي الذي ینازع في الضرائب المفروضة على الجماعة التي یمثلها - 

 استظهارج، قد أعفى بعض الأشخاص من .إ.ق 75تجدر الملاحظة أن المشرع في نص المادة 

الوكالة الإداریة عند تقدیم الشكوى أمام إدارة الضرائب، لأن لهم صفة التوكیل والتمثیل القانوني من خلال 

  .      عتبر تحصیل حاصلمركزهم القانوني تجاه المكلف بالضریبة، لذلك فان هذا الإعفاء لا ضرورة له وإنما ی

 :المصلحة - 2

لا یكفي في الشكوى الضریبیة أمام إدارة الضرائب تمتع رافعها بصفة طرح النزاع أمامها، بل یجب 

  إلى جانب ذلك، أن تكون له مصلحة یقصد تحقیقها من وراء ذلك، فالمصلحة هي مناط الشكوى

  :يالمصلحة بثلاث خصائص ه وتتمیز، والغایة المنشودة من ورائها ،والباعث على رفعها

 73یجب أن تكون الشكوى فردیة كأصل عام وفق مضمون نص المادة  ):شخصیة(مصلحة فردیة   - أ

أن تقدم جماعة عندما تكون الضریبة تشمل جماعة،  استثناءً ج، أي متعلقة بمكلّف واحد فقط، ویمكن .إ.ق

أو تعدد أعضاء شركات الأشخاص الذین یعترضون على الضریبة المفروضة  ،كحالة عدم إمكانیة القسمة

  .(5)یمكنهم تقدیم شكوى جماعیة بصفتهم شركاء في الشركة على الشركة، فهؤلاء

یقصد بالمصلحة الفائدة المشروعة التي یجنیها المكلف بالضریبة من طعنه  :)قائمة(فوریة مصلحة   -  ب

هي المصلحة المحققة أي القائمة  ،تبرر قبول الشكوى الضریبیة أمام إدارة الضرائب، والمصلحة التي

                                                 
  .المعدل والمتمم، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 101-76 رقم من الأمر 374المادة  (1)
  .المعدل والمتمم، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 101-76 رقم من الأمر 376المادة  (2)

(3) Bulletin d’Information N° 13/1995, Op.Cit, P13. 
بي بكر ، كلیة الحقوق، جامعة أ)ماجستیر في القانون العام مقدمة لنیل شهادة المذكرة ( ، الضريبیةزعزوعة فاطمة الزهراء، تسویة المنازعات  (4)

  .40ص، 2004/2005بلقاید تلمسان، 
  .87، ص2011ائیة، دار هومة، الجزائر، العید صالحي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجب (5)
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اع الجبائي لا یمكن أن یتعلق نز والحالة، فلا تقبل الشكوى المؤسسة على المصلحة المحتملة، بمعنى أن ال

إلا بضریبة قد فرضت فعلاً، بدلیل أن میعاد تقدیم الشكوى یبدأ من تاریخ إحالة الجدول للتحصیل أو 

 .(1)حداث الموجبة لهذه الشكوىالأحصول 

على خلاف القواعد العامة في مجال المنازعات الإداریة، حیث تقبل المصلحة  :مادیةمصلحة   -  ت

من تخفیض  كالاستفادةلا تقبل إلاّ المصلحة المادیة،  منزاعات الوعاء الضریبيالمعنویة، فإنه في مجال 

 . (2)إذا كانت المصلحة المثارة معنویة بحتة بالضریبة أو إعفاء الضریبة، ولا تقبل شكوى المكلف

  :إلزامیة التوطین في الجزائر - 3

یتبین أنه یجب على المكلف بالضریبة  ،ج.إ.ق 75/4مضمون نص المادة  استقراءمن خلال 

ذلك یتعین وتحت طائلة البطلان على المشتكي المقیم في الخارج أن ومن المشتكي أن یحدد موطنه بدقة، 

  .إدارة الضرائب، وهذا بالنسبة للأشخاص المقیمین في الجزائر للتعامل معیختار موطناً له في الجزائر 

في  )TVA(التي تقوم بعملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة  ،أما بالنسبة للمؤسسات الأجنبیة

نه یجب علیها أن تعتمد ممثلاً عنها مقیماً بالجزائر لدى إدارة الضرائب المكلّفة بتحصیل هذا الجزائر، فإ

هذا الرسم في  ویتعهد هذا الممثل بتطبیق الإجراءات التي یخضع لها المدینون بالضریبة، ودفع ،الرسم

 الاتفاقیاتنها إلى وفیما عدا ذلك من الضرائب والرسوم فإنه یتم الرجوع بشأ ،(3)مكان الشخص المذكور

الجبائیة الدولیة بین الجزائر  الاتفاقیةفي فرض الضریبة، مثل  للازدواجیة والمعاهدات الدولیة تفادیاً 

 في موطناختیار  وجوب شرط وتجدر الإشارة إلى أن .(4)10/03/2006وروسیا الموقعة بالجزائر في 

  :الآتیة الحالات في مستوفیاً  الخارج الجزائر بالنسبة للمكلف بالضریبة المقیم في

 الشاكي اختیار یعني الخارج، في المقیم بالضریبة المكلف باسم محام طرف من الشكوى تقدیم - 

 .المحامي بمكتب القانون موطنه بقوة

 .الموقع بعنوان الوكیل الموطن اختیار على قرینة وكیل، طرف من الشكوى تقدیم - 

فروع  عدة أو فرع الداخل في وله الخارج في مقیم معنوي أو طبیعي شخص من الشكوى صدور - 

  .(5)هذه الفروع بأحد موطنه بالضریبة المكلف اختیار ، یعني...)فرعیة شركة وكالة،(

                                                 
 30الموافق لــ  1430محرم  02المؤرخ في  21- 08القانون رقم من  39 المادة ، معدلة بموجبمن قانون الإجراءات الجبائیة 72/1المادة  (1)

  .2008ر دیسمب 31: ، الصادرة في74ر، العدد.، ج2009، المتضمن قانون المالیة لسنة 2008دیسمبر 
(2) Jean Lamarque, Op.Cit, P10. 

  .، المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدل والمتمم102-76ر رقم من الأم 63المادة  (3)
الضریبي  الازدواجالجبائیة لتجنب  الاتفاقیات، المتعلقة بدخول حیز التنفیذ وبدایة تطبیق 27/11/2016المؤرخة في  905/2016التعلیمة رقم  (4)

  .بین الجزائر وروسیا، الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب
، )في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة  ماجستیرمذكرة مقدمة لنیل شهادة ال( بوجمعة محمد، إدارة المنازعات الجبائیة في الجزائر،  (5)

  .41،  ص2008/2009كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 
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والمشرع من خلال هذا الشرط یرمي إلى سد الثغرات التي یلجأ إلیها بعض المكلفین في التعامل مع 

غش وتدلیس، بحجة  وأ، من تهرب بصفة خاصةبصفة عامة، ومدیریة كبریات المؤسسات  إدارة الضرائب

من إدارة ) ...عذار، إشعار بالتسویة الأولیة والنهائیة، الإشعار بالدفعإ( ستلامهم التبلیغات المختلفة اعدم 

  . الضرائب

  .الضریبیة عیناً بالشكوى  المتعلقةالشروط : ثانیاً 

تتعلق بالشكوى بحد ذاتها مشار بالإضافة إلى الشروط الخاصة برافع الشكوى، هناك شروط أخرى 

  :ج والمتمثلة في.إ.ق 172والمادة ، ج.إ.ق 73إلیها في نص المادة 

 : مكتوبةالشكوى الضریبیة أن تكون  -1

ج بأن تكون الشكوى مكتوبة، والنص على الكتابة هنا غیر ضروري، مادام .إ.ق 73لم تبین المادة 

  .(1)الأخرى ولاسیما التوقیع بالیدشرط الكتابة مرتبط طبیعیاً بالشروط الشكلیة 

 : لحقوق الطابعالضریبیة ألا تخضع الشكوى  -2

لا یشترط تحریر الشكوى على ورق مدموغ، بل یكفي أن تقدم إلى إدارة الضرائب المختصة على 

شكل رسالة عادیة مكتوبة، لأن كتابتها على ورق مدموغ یتطلب زیادة مصاریف على المكلف بالضریبة 

 .(2)خاصة وأن هذه المصاریف غیر قابلة للاسترجاع ،عنهاهو في غنى 

 : التوقیع الشخصي بالید -3

 ،إلا في حالة الوكالة، (3))محررها( شخصیاً  یجب أن تكون الشكوى موقعةً بالید من المكلف بالضریبة

بالید، وهو ومما تجدر الإشارة إلیه، أن المشرع الجزائري قد أوجب توقیع المكلف بالضریبة على الشكوى 

كما هو مقرر في القواعد العامة  ،ما لم یراع فیه الحالات التي یكون فیها المكلف غیر قادر على التوقیع

(4)ق م ج 2/2مكرر 324من خلال نص المادة 
ن هذه الحالة إهذا من جهة، ومن جهة أخرى ف، 

الإجراءات لذوي  الذي یفرض على إدارة الضرائب تسهیل إتمام ،تتعارض مع مرجع نوعیة الخدمة

  .(5)الصعوبات وذوي الحركة المحدودة

  

  

                                                 
  .83، ص2014، المكتبة المصریة للنشر، مصر، 01أحمد فندیس، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، ط (1)
  . 39زعزوعة فاطمة، تسویة المنازعات الضریبیة، المرجع السابق، ص (2)
  .قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم من 73المادة  (3)
  .، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم58- 75 رقم الأمرمن  2/ 2مكرر 324المادة  (4)
  .، المتعلقة بمذكرة مرجع نوعیة الخدمة، الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب07/06/2012المؤرخة في  01/2012التعلیمة رقم  (5)
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 :الفرع الثاني

  .القیود الموضوعیة للشكوى الضریبیة

ألزم المشرع الجزائري المكلف بالضریبة بتفصیل الشكوى، وذلك بالعرض المفصل لمحتواها والدفوع 

بمبرراتها وحججها، حتى تتمكن الإدارة من الإطلاع على محتوى  الاعتراضاتالتي یتقدم بها، وطبیعة 

وعلیه یجب أن تتضمن الشكوى بیانات موضوعیة خاصة بالضریبة، وبیانات ، الشكوى الضریبیة ودراستها

  .موضوعیة أخرى تبین أساس فرض الضریبة

  .البیانات المتعلقة بالضریبة :أولاً 

  :بیان نوع الضریبة -1

ذكر الضریبة والقیمة المالیة المتنازع علیها، بالإضافة إلى بیان رقم المادة  یجب أن تتضمن الشكوى

، وفي الحالة التي لا تستوجب فیها الضریبة وضع الجدول، ترفق (1)في الجدول التسجیلي للضریبة

  .(2)أو الدفع الاقتطاعالشكوى بوثیقة تثبت مبلغ 

  :الطابع الفردي لكل محل خاضع للضریبة - 2

خاضع للضریبة، أي لا تكون ) وعاء الضریبة( الشكوى منفردة بالنسبة لكل محلیجب أن تقدم 

متعلقة بعدة أنشطة، فیجب أن تعالج الشكوى موضوعاً واحداً، ولا تتضمن نوعین من الطلبات كطلب 

  .(3)الضریبةمن  التصحیح في حالة الخطأ المادي المرتكب من طرف الإدارة، وطلب الإعفاء أو التخفیف

  :الضریبیة ة الضریبة محل الشكوىإقلیمی - 3

یشترط في الشكوى أن تتعلق بالضریبة الواقعة في حدود بلدیة واحدة فقط، أما إذا كانت متعلقة 

البلدیة ( البدایة  فإنها لا تقبل إلا بالنسبة للاقتطاعات الثابتة في البلدیة المذكورة في ،بمجموعة بلدیات

  . (4))الأولى المشار إلیها في الشكوى

  .البیانات المتعلقة بأساس فرض الضریبة: ثانیاً 

وسعیاً منه لتحقیق العدالة  تعتبر عملیة تقدیر الضریبة من أهم الموضوعات المتعلقة بوعاء الضریبة،

الضریبیة مكن المشرع المكلف بالضریبة الحق في الطعن، وتختلف الطلبات موضوع هذا الطعن بحسب 

كأن یتعلق الأمر بتقییم رقم  ،وإجحاف في حقه في عملیة التقدیر ما إذا شعر المكلف بأن هناك مساس

عر بأنه ضحیة لسوء تطبیق القانون أو سوء الأعمال، أو بمستوى الدخل، أو بمكونات رأس المال، أو شَ 

                                                 
  .228ص، )ب ( ، الملحق )سند التحصیل( نسخة من الجدول الفردي للضریبة (1)
  .الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم قانون من 73المادة  (2)
  .14أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص (3)
  .19فریجة حسین، المرجع السابق، ص (4)
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تفسیر نصوصه من طرف إدارة الضرائب، فهنا یكون طلب المكلف بالضریبة وفق مضمون نص المادة 

ا باستدراك الأخطاء المرتكبة في تقدیر الوعاء، أو بمراجعة طریقة حساب الضریبة مرتبطاً إم ،ج.إ.ق 70

  .في مرحلتها الإداریة، وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي

   :الأخطاء المرتكبة في تقدیر الوعاء الضریبي استدراك - 1

أن تقییم إن تقدیر الوعاء الضریبي یعد من أهم الجوانب وأبرزها في التنظیم الفني للضریبة، حیث 

الوعاء الخاضع للضریبة من خلال تحدید مقداره وقیمته، یعتمد في التحقق من خضوعه لأیة إعفاءات أو 

و الحدث المنشئ أساس فرض الضریبة ه، وإعمالاً بالقاعدة التي تقضي بأن (1)خصومات قررها المشرع

  .(2)ةة العمومیالحدث المنشئ للضریبة هو الواقعة التي یتولد عنها دین المكلف نحو الخزینفإن لها، 

الذي یتكون من الدخل، رأس المال،  الاقتصاديویعتمد في تصنیف الحدث المنشئ على المعیار 

الأرباح الصناعیة والتجاریة في  فان الحدث المنشئ ،والإنفاق، فبالنسبة للضریبة التي تفرض على الدخل

مثلاً یكون بتحقق الربح في نهایة السنة المالیة، وفي الأجور والمرتبات یتحقق بحصول الفرد على 

(3)المرتب
.  

الحدث المنشئ للرسم المرور هو عندما  مثلاً  بالنسبة للضریبة التي تفرض على الإنفاق  فیعتبرو 

ما یعتبر إنتاج السلعة هو الحدث المنشئ للضریبة على الإنتاج، ، ك(4)للاستهلاكتعرض المواد الغذائیة 

   .(5)السلعة من مراحل إنتاجها أو تداولها یتحقق الحدث المنشئ للرسم على رقم الأعمال وبانتقال

الملكیة  انتقالن الحدث المنشئ  للضریبة على ، فإأما بالنسبة للضریبة التي تفرض على رأس المال

، وبالنسبة للرسم الخاص بمعاملات بیع السیارات والآلیات المتحركة فإن التنازل (6)عقدمثلاً هو توثیق ال

  :، ویتحدد الوعاء الضریبي وفق طریقتین(7)عن هذه الأخیرة هو الحدث المنشئ لها

  :التحدید الكیفي لوعاء الضریبة  - أ

یتوقف على مدى مراعاة  ،لمالیة العامةلالحدیث  الاتجاهإن التحدید الكیفي لوعاء الضریبة وفق 

الحالة أو الظروف الشخصیة للمكلف بالضریبة عند فرضها من عدمه، وهذا من شأنه تحقیق مبدأ العدالة 

 :وتتمثل في

                                                 
  .98عادل فلیح علي، المرجع السابق، ص (1)
  .28، ص2011رحال نصر، عوادي مصطفى، جبایة المؤسسة بین النظري والتطبیقي، مطبعة سخري، الجزائر،  (2)
  .، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم101- 76 رقم من الأمر 75إلى  66، ومن 21 إلى 9 منالمواد  (3)
  .ن قانون الضرائب غیر المباشرة المعدل والمتمم، المتضم104-76 رقم من الأمر 29المادة  (4)
  .، المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدل والمتمم102-76 رقم من الأمر 14المادة  (5)
  .، المتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم105-76 رقم من الأمر 5المادة  (6)
، المتضمن قانون الطابع 1976دیسمبر  09الموافق لــ  1396ذي الحجة  17المؤرخ في ، 103-76 رقم من الأمر 3مكرر 147المادة  (7)

  .1977 ماي 15: ، الصادرة في39ر، العدد.المعدل والمتمم، ج
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 فیستبعد من الضریبة الجزء من الدخل المتعلق بإشباع الحاجات الضروریة: مركزه العائلي والاجتماعي  

 .(1)یحقق مبدأ الملائمةوهذا ما ، حد الكفافالذي یؤمن له للفرد وعائلته 

 مصدر الدخل، ما إذا كان ناتج عن عمل أو كان ناتج  اختلافتفرض الضریبة حسب : مصدر الدخل

 .(2)عن رأسمال

 شخصیة بناءً على مبدأ تمیز الضریبة في المعاملة بین المركز المالي لكل مكلف بها : المركز المالي

  . (3)یتحقق مبدأ المساواةذا ما وه ،ضریبة تصاعدیةبناءً على مبدأ ال من حیث حجم دخله، و الضریبة

  :التحدید الكمي لوعاء الضریبة  -  ب

إن حجم الحصیلة الضریبیة یتوقف على طریقة تحدید الوعاء الضریبي، والتحدید الكمي یحدد وعاء 

التصریح، أو عن طریق یتم ذلك بطریقة مباشرة إما عن طریق ، و ودقة انضباطالضریبة تحدیداً أكثر 

 .التقدیر الإداري

 یعرف  واصطلاحا، (4)على أنه تبیان الأمر وإظهاره وجعله واضحاً  ةً یعرف التصریح لغ :التصریح

وفق الشروط والإجراءات القانونیة المنصوص  ،قانوني یقوم به المكلف إزاء الإدارة الجبائیة التزامعلى أنه 

 :ذا النّوع صورتینویأخذ ه علیها في التشریع الضریبي،

لم یعرف التصریح ولم یحدد مفهومه، وإنما حدد  بالرجوع للمشرع الجزائري :تصریح المكلف بالضریبة - 

هناك من عرفه على أنه العمل بالرجوع إلى الفقه نجد أن ، و (5)أنواع التصریحات الجبائیة فقطصور و 

 في مجال تطبیق أحد النصوص الضریبیة الأول الذي یقر من خلاله المكلف بالضریبة، أو یسلم بإراداته

یسمح لإدارة الضرائب بأن تحدد على أساس من الذي من خلاله ، في تحدید الوعاء الضریبي الخاص به

أما الفقه الفرنسي فقد عرفه بأنه تصرف من المكلف ، (6)الصحة والدقة مبلغ الضرائب الواجب دفعه

ات تهدف مباشرة إلى تحدید أسس الضریبة أو الوعاء بالضریبة بموجبه یقدم للإدارة الجبائیة معلوم

 .(7)الضریبي

النظام الجبائي الجزائري نظام تصریحي كأصل، وهذا الأخیر یرتكز أساساً على حسن نیة  ویعد

فلا یمكن للإدارة الجبائیة  المكلفین بالضریبة في تقدیم تصریحات صادقة، دقیقة، مقنعة وشاملة لمداخیلهم،

                                                 
  .15، ص2015، دار طلیطلة، الجزائر، 01شریف إسماعیل، أساسیات حول النظام الجبائي الجزائري بین المفهوم القانوني والتطبیقي، ط (1)
  .2014رضا خلاصي، شذرات النظریة الجبائیة، دار هومة، الجزائر،  (2)

(3) Habib Ayadi, Droit fiscal, C.E.R, Tunis, 1989, P134. 
  .66، ص1991علي بن هادیة، بلحسن البلیش، الجیلالي بن الحاج یحي، القاموس الجدید للطلاب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  (4)

(5) Direction Général des Impôts, Guide Pratique des Déclaration Fiscales, les Edition du Sahel, Alger, 2018, 
P13. 

  .201، ص2005، دار المناهج للنشر والتوزیع، الأردن، 01قبس حسن عواد البداري، المركز القانوني للمكلف الضریبي، ط (6)
جامعة ، ) في القانون العام ماجستیرمقدمة لنیل شهادة المذكرة  (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،  ،الضریبیةواضح إلیاس، الإثبات في المواد  (7)

  . 13، ص2004/2003السانیة وهران، 
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إلا بإتباع  ،أسس الضریبة بعد إجرائها لعملیات الرقابة على التصریح أو الوثائق المرفقة بهإعادة تقویم 

  .وینطبق الأمر كذلك إذا كانت التصریحات خاطئة ،الإجراءات الوجاهیة

شریطة أن  یكون التصریح من طرف شخصّ آخر غیر المكلف بالضریبة، :التصریح المقدّم من الغیر -

 المكلف، یستطیع من خلال هذه العلاقة وتحت مسؤولیته الشخصیة موافاة الإدارةتربطه علاقة قانونیة ب

  الرواتب والأجور عن بالمعلومات الكافیة عن وعاء المكلف، مثل تقدیم صاحب العمل تصریحاً  الضریبیة

(1)عماللل التي یدفعها
 . وتصریح المستأجر عن قیمة الإیجار التي یدفعها للمالك ،

هذه الطریقة قد یؤدي إلى التقّلیل من التّهرب الضریبي طالما أن هذا الشخص مقدم ستعمال إن كما أ

التصریح لیس لدیه أي مصلحة في تقدیم معلومات مغلوطة، وتزداد مصداقیة هذه الطّریقة في حال تقدیم 

 تحفیزات من طرف الإدارة الضریبیة إلى هؤلاء الأشخاص، ومثال ذلك یستفید المكلف بالضریبة الذي

م، عندما یصرح .ر.م.ض.ق 219یمارس نشاط بیع بالجملة من التخفیضات المقررة في نص المادة 

 .(2)بجدول یتضمن المعلومات عن كل زبون تعامل معه

 هو ذلك التقدیر الذي تضعه إدارة الضرائب بالإفصاح عن القیمة الحقیقیة لمادة  :التقدیر الإداري

متبعة في ذلك كافة الآلیات المقررة قانوناً التي تمكنها من الوصول إلى التقدیر الصحیح للوعاء  ،الضریبة

المعاینة والتحري وجمع المعلومات عن المادة ممارسة حق الإطلاع و الضریبي، فلها أن تلجأ أساساً إلى 

ومن ثم  التحقیق المحاسبي، بناءً على الرقابة الشكلیة وصولاً إلى، )التفتیش الإداري(الخاضعة للضریبة 

تتمتع الإدارة وهي تقوم بهذا التقدیر بحریة واسعة لا تقیدها إلا إمكانیة الطعن في تقدیرها بطریق أو 

الصادر في  42819، وأن ما یؤید ذلك هو ما ذهب إلیه مجلس الدولة في قراره رقم (3)بآخر

راجعة نتیجة ضریبة إضافیة تمثل أن المستأنف تعرض للم... حیث: " حیث جاء فیه 11/06/2008

وغرامات  ،والرسم على القیمة المضافة ،والرسم على النشاط المهني ،الضرائب على الدخل الإجمالي

والذي صبت فیه دیون مدنیة سابقة  ،على كشف حسابه البنكي التأخیر، ولم یثبت أن المراجعة كانت بناءً 

  .(4)"تأیید القرار، و القانوني مما یتعین رفض الوجه المثارعلى نشاطه التجاري، وبالتالي هذا هو التسبیب 

هذا ما یتعلق بتحدید وعاء الضریبة والحدث المنشئ لها، فإذا شاب هذا التحدید خطأً مادي في 

الحسابات مما یستوجب تدخل الإدارة لتداركه، كما قد یكون الخطأ في عدم شرعیة التقدیر في حد ذاته 

بالضریبة أن یعترض على ذلك  فللمكلفإجحافاً من قبل الإدارة في هذا التقدیر،  بسبب التقادم مثلاً، أو

  .یبین ویعرض موجز لطلباته والأسانید التي تنبني علیها الشكوى ،عن طریق تقدیم الشكوى

                                                 
  .، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم101-76 رقم من الأمر 75المادة  (1)
  .المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم ،101-76 رقم من الأمر 224المادة  (2)
  .120المرجع السابق، صاقتصادیات الجبایة والضرائب،  محمد عباس محرزي، (3)
  .79، ص2009، 09مجلة مجلس الدولة، العدد، 11/06/2008بتاریخ الصادر  42819قرار رقم ال (4)
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  :الأخطاء المرتكبة في حساب الضریبة استدراك - 2

 ، یتم تطبیق معدلللمكلف بالضریبة الضریبيبعد إتمام المراحل المبینة أنفاً والمتعلقة بتحدید الوعاء 

الضریبة المحدد قانوناً، ویقصد بهذا الأخیر العلاقة أو النسبة بین مبلغ الضریبة والمادة الخاضعة لها، 

سعر ثابت بوهو المبلغ الذي یدفعه المكلف إما بنسبة معینة أو  ،وینتج عن ذلك ما یسمى بسعر الضریبة

، وخلال هذه العملیة (1)و أنها تفرض بسعر یتغیر فتسمى بالضریبة التصاعدیةفتسمى بالضریبة النسبیة، أ

الشكوى یبین من عن طریق  الاعتراضیمكن للمكلف عندها فقد تحدث أخطاء في حساب الضریبة، 

قضى  وهذا ما، هذه الأخطاء استدراكمن أجل  والأسس القانونیةعرض موجز لطلباته والأسانید خلالها 

بتاریخ  الصادر  024009 من خلال قراره رقم فمثلاً في عدة قرارات صادرة عنه، به مجلس الدولة 

خطأ في تقویم ثمن الضریبة الواجبة الدفع  استدراك أّن المكلف یطلب"...ه ، الذي جاء فی24/01/2006

  .(2)..."مؤسسةمجلس ووجد أن الضریبة ال وهذا ما لم یستحب إلیه ،مقابل شراءه عقار بعقد موثق

إن المكلف "...الذي جاء فیه  15035، تحت رقم 24/01/2006وبقرار آخر صادر بتاریخ 

مجلس البالضریبة یطلب تصحیح مبلغ الضریبة المفروضة علیه بطریق الخطأ، وهذا كذلك ما رفضه 

  .(3)..."لدعم تأسیس طلبات المكلف بالضریبة القضائي

  :من حق ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي الاستفادة - 3

 عند صدور نص تشریعي أو تنظیمي یتضمن أحكاماً تقضي بإعفاء أو تخفیض من ضریبة أو رسم

ما  ذلك معین، یحق للمكلف بالضریبة أن یتقدم بشكوى إلى إدارة الضرائب للاستفادة من هذا الحق، ومثال

یل معدل الرسم على النشاط المهني الذي أصبح یطبق بعد تعدالضریبي، حالة التخفیض في أقره المشرع 

من  الاستفادةبالنسبة لرقم الأعمال المتأتي من أنشطة البناء والأشغال العمومیة والري، مع  %2بـ 

الجبائیة، فوفق مضمون نص  للامتیازاتأما حالة الإعفاء ما أقره المشرع بالنسبة ، %(4)25تخفیض قدره 

  ، على أنه یعفى المكلفون(5)2015المتضمن قانون المالیة لسنة  10-14م رق القانون من 14المادة 

                                                 
  .141، ص2010، دار الثقافة، الأردن، 07أعاد حمود القیسي، المالیة العامة والتشریع الضریبي، ط (1)
في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع  ماجستیرمقدمة لنیل شهادة المذكرة  (لكل عائشة، المنازعات الضریبیة أمام الجهات القضائیة في الجزائر،  (2)

  .14، ص2014/2015الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، ، كلیة ) الدولة والمؤسسات العمومیة
  .49مالك علیان، المرجع السابق، ص (3)
(4)

 01-15الأمر رقم من  03المادة ، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، معدلة بموجب 101-76من الأمر رقم  222المادة  -  

 23: ، الصادرة في40ددر، الع.، ج2015، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015یولیو  23الموافق لـ  1436شوال  28المؤرخ في 

   .2015یولیو 

، المتعلقة بكیفیات تطبیق معدلات الرسم على النشاط المهني، الصادرة عن المدیریة 17/04/2016المؤرخة في  321/2016التعلیمة رقم  -

  . العامة للضرائب
من القانون رقم  14المادة  ، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، معدلة بموجب101- 76من الأمر رقم  6مكرر 282المادة  (5)

  .2015لمتضمن قانون المالیة لسنة ا ،10- 14

- Circulaire N°12/2017 du 23/01/2017, Mesures Fiscals Relatives au Régime de l’IFU,  D.G.I, P06. 
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من الضریبة الجزافیة الوحیدة، لمدة ثلاث  دعم الاستثمارمن أجهزة ) المستثمر الشباب( المستفیدون 

من المبلغ  %50، غیر أنهم یخضعون للحد الأدنى الموافق لـ الاستغلالسنوات إبتداءاً من تاریخ ) 03(

ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر  وهذا، م.ر.م.ض.مكرر ق 365المنصوص علیه في المادة 

ذات الطابع الإنتاجي وتقدیم الخدمات  الشباب في النشاطات استثمارإن ... " 27/05/2006 بتاریخ

(1)"على خلاف ما قضى به قضاة الدرجة الأولى یكون موضوع إعفاء لمدة ثلاث سنوات
ذلك على وأكد ، 

  .(2)15/06/2004الصادر بتاریخ  010839 في قرار آخر تحت رقم

ج نص .إ.ق 73في المادة وتجدر الملاحظة أن المشرع عند تحدید الشروط الشكلیة والموضوعیة 

على الشرطین الأولین، ثم جاء بالشروط الأخرى ورتب على تخلفها عدم قبول الشكوى، وهذا ما یفهم منه 

رطین الأولین أقل أهمیة من الشروط الأخرى، وتخلفهما لا یترتب عنه عدم القبول، مع أن المشرع أن الش

لیس لها محل  "تحت طائلة البطلان" ، لذلك فان عبارة ..."یجب"المادة بما یفید الوجوب والإلزام  استهل

  .  في المادة طالما أن كل الشروط على نفس الدرجة من الأهمیة

نجد أن عدد الشكاوى  ،للمعطیات المتعلقة بتقدیم شكاوى نزاع الوعاء الضریبي من خلال قراءةو 

على مستوى المدیریات  ،2017الناتجة عن الأخطاء المادیة في تقدیر وعاء الضریبة وحسابها لسنة 

شكاوى نزاع الوعاء الضریبي، أي بنسبة  61 538 شكوى، من إجمالي 4 559الولائیة للضرائب 

الأخطاء المادیة في تقدیر الوعاء  استبعادهذا یدل على أنه في حالة . (3)الإجمالي من العدد 7,41%

من  الاستفادةأو المنع من  ،الضریبي وفي حساب الضریبة، فإن كل خطأ آخر في تقدیر وحساب الضریبة

یعد خطأ في تطبیق القانون أو تفسیره، كل هذا نتیجته نقص  ،حق ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي

طلاع على القوانین والأنظمة وكل ما الإله بوعي المكلف بالضریبة، نظراً لعدم توفیر بیئة مناسبة تسمح 

وهي غایة الشفافیة الضریبیة التي تنبني على مبادئ  یتعلق بعملیة تقدیر وعاء الضریبة وحسابها،

ق وسائل النشر المتعددة التي تقوم بها هیاكل إدارة الضرائب تى ذلك إلا عن طریالضریبة، ولا یتأ

وذلك لوجود تعلیمات ترافق القانون  ،المختلفة، لأنه من الصعوبة على المكلف تفسیر القانون الضریبي

لقانون وتعمل على شرح القاعدة القانونیة بما ینجم عنه عدم مقدرة المكلف من التعرف على آلیات تطبیق ا

ناتج عن سوء  ،نجد من الناحیة العملیة أن كثرة المنازعات ،ومن جهة أخرى، الضریبي هذا من جهة

 ،(4)الإجراءات القانونیة المقررة لذلك احتراموعدم  ،ستعمال الوثائق الإداریة في مجال الوعاء الضریبيإ

  .الجبائي عصرنة النظام مع فكرةوهذا یتعارض ، نظراً للكم الهائل والمتنوع من نماذج الوثائق الضریبیة

                                                 
  .100، ص2005، 07مجلة مجلس الدولة، العدد، 27/05/2006 الصادر بتاریخ 50236رقم  قرارال (1)
  .17صالمرجع السابق، ، 2007مجلة مجلس الدولة، العدد الخاص، ، 15/06/2004الصادر بتاریخ  010839القرار رقم  (2)

(3) Rapport Annuel sur l’Activité des Direction des Impôts de Wilaya en Matière Contentieux Fiscal, Op.Cit, 
P04. 

 حتراماو الوثائق الإداریة في مجال الوعاء والتحصیل الضریبي  ستعمالاب، المتعلقة 11/12/2013المؤرخة في  1663/2013التعلیمة رقم  (4)

  .الإجراءات القانونیة، الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب
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لقد ألزم المشرع الجزائري المكلف بالضریبة كما سبق بیانه بتقدیم شكواه في شكل معین، كما ألزمه 

حتى تتمكن الإدارة من الإطلاع  ،النزاع موضوع باختلافبأن یضمنها معلومات وبیانات معینة تختلف 

  ن الشكوى محل قبول من طرف إدارة الضرائب؟ ذلك یكفي لتكو ، فهل علیها ودراستها

 :المطلب الثاني

  .ین صعوبة التحدید وصرامة التطبیقالضریبیة ب تقدیم الشكوىآجال 

 ،إن متطلبات المصلحة العامة تقتضي أن لا تكون قرارات إدارة الضرائب عرضة للطعن في أي وقت

خاصة وأنها تتعلق بأموال الخزینة العمومیة، لذلك كان لابد من تحدید آجال لرفع الشكوى إذا لم یتم 

تحصن ضد أي شكل من أشكال الطعن الإداري، وعلیه فإن شرط المیعاد هو  ،خلالها الطعن في القرار

  .ئب للطعن في قرارهاالفترة الزمنیة المحددة قانوناً للمكلف بالضریبة لرفع شكواه أمام إدارة الضرا

بأنه یجوز للشخص المعني بالقرار  ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریةوتقضي القواعد العامة في 

(1)829الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة 
فهل ، 

وما هي  للآجال المنصوص علیها في القواعد العامة؟تخضع الشكوى الضریبیة باعتبارها تظلماً إداریاً 

  ؟ میعاد الشكوى الضریبیة وانقضاءمعاییر بدأ سریان 

 تقتضي الإجابة على هذین السؤالین، التطرق إلى الأحداث الموجبة للشكوى كمعیار لتحدید میعادها

  .منه الفرع الثانيفي ، وعیب الآجال وأثره على الشكوى الضریبیة من هذا المطلب الفرع الأولفي 

 :الفرع الأول

  .آجالهاالأحداث الموجبة للشكوى كمعیار لتحدید 

، إجراء إیجابي یسجل لصالح بصفة عامةیعتبر توحید میعاد التظلم الإداري في المنازعات الإداریة 

الأفراد في مواجهة الإدارة، لكن حتى تقبل الشكوى الضریبیة المتعلقة بمنازعات الوعاء، وجب على 

وفقاً لمواعید خاصة، تختلف عن القواعد العامة، لذلك حدد المشرع أن یتقدم بها  المكلف بالضریبة

 72بصرامة هذه الآجال نظراً لخصوصیات المنازعات وطبیعة المعنیین بها، ومن خلال نص المادة 

مع  لكن، جال عامةالآج، جاءت الفقرة الأولى على سبیل العموم فحددت بذلك .إ.ق 172/2والمادة 

  .لها الاستثنائیةجال التي تحدد الآ مراعاة الحالات المنصوص علیها في الفقرات المتبقیة

 .الآجال العامة: أولاً 

كقاعدة عامة تقبل الشكاوى على التوالي من طرف مدیریة كبریات المؤسسات، المدیریة الولائیة 

دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي  31للضرائب، مركز الضرائب، المركز الجواري للضرائب، إلى غایة 

                                                 
  . ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09- 08القانون رقم من  829المادة  (1)
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ل المثال فإن ، فعلى سبی(1)أو حصول الأحداث الموجبة لهذه الشكاوى ،سنة إدراج الجدول في التحصیل

 31خر أجل لقبول الشكوى هوآیكون  2017الضریبة التي أدرج جدول تحصیلها في شهر مارس

هي السنة الثانیة التي سنة إدراج الجدول في التحصیل،  2019على أساس أن سنة ، 2019دیسمبر

  .(2)2018سنة إدراج الجدول في التحصیل هي تلي باعتبار السنة الأولى التي 

حیث جاء  15/06/1985الصادر بتاریخ  42780به المحكمة العلیا في قرارها رقم  وهذا ما قضت

فوفقاً لما هو ثابت في قضیة الحال فإن المدین  بالضریبة سدد دینه الضریبي بتاریخ : " ... فیه

في حین أن طلب التخفیض لم یقدم إلا  28/12/1981بعد التبلیغ الذي استلمه في  26/01/1982

، 31/12/1982أي بعـد انقضاء الأجل المنصـوص علیه قانوناً والمحدد أساسـاً بـ  23/08/1983بتاریخ 

  .(3)..."وعلیه تأیید  قرار المجلس القضائي عندما صدر بعدم قبول الدعوى لورودها بعد الأجل المحدد

لصادر بتاریخ ا، 026086وفي قرار آخر صادر عن مجلس الدولة الغرفة الثانیة تحت رقم 

یستفاد من دراسة الملف ولا سیما الإنذار الوارد للتحصیل بتاریخ : "... حیث جاء فیه 24/01/2006

، وأن هذا الأخیر 06/03/2000، والصادر عن مدیریة الضرائب والمبلغ للمعني بتاریخ 30/10/1999

  ...04/08/2002لم یقم بالتظلم إلا في 

رج الآجال المنصوص علیها في نص المادة وهذا ما یجعل الشكوى المقدمة إلى إدارة الضرائب خا

دیسمبر من السنة التي تلي سنة إدراج  31التي تنص على أن تقبل الشكاوى إلى غایة و  ،ج.إ.ق 72

وبلغ بتاریخ  ،30/10/1999بتاریخ بما أن الجدول تم إدراجه  ،الجدول في التحصیل

06/03/2000"...(4)  

رائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل إلغائه، وتحویل تجدر الإشارة أن النص الأصلي في قانون الض

ما وهو ، ..."السنة التي تلي سنة"... فیها المشرع عبارة  استعملأحكامه إلى قانون الإجراءات الجبائیة 

ج .إ.ق 72نص المادة المذكورة أعلاه، ویختلف ذلك بعد التعدیل حیث نجد  یتماشى مع الأحكام القضائیة

كما هو موضح في المثال أعلاه،  ..."سنةتلي السنة الثانیة التي "...حالیاً عبارة  المشرع فیها استعمل

لكن هناك الكثیر من الكتاب والأكادیمیین عند تطرقهم لمواعید تقدیم الشكوى، یوردون أمثلة تتماشى مع 

 تتماشى مع فحوى المادة  المواعید المذكورة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل إلغائها، ولا

   .بنصها الحالي ج.إ.ق 72

  

                                                 
  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجبائیة 72/1المادة  (1)

(2) Instruction N° 01/2012 du 29/02/2012, Mesure Relatives au Contentieux Fiscal, D.G.I, 2012, P05. 
  .238، ص1989، 04المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، الجزائر، العدد، 15/06/1985بتاریخ الصادر  42780قرار رقم ال (3)
  .160مالك علیان، المرجع السابق، ص (4)
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   .الآجال الاستثنائیة: ثانیاً 

 إن الأصل في بدأ سریان میعاد الشكوى الضریبیة هو من تاریخ إدراج الجدول في التحصیل، لكن

وأحیاناً بشكل  ،أحیاناً ببعض الأحداث المتعلقة بالضریبة اقترنت استثناءات،ج .إ.ق 72أوردت المادة 

  .أو بموضوع الضریبة أحیاناً أخرى ،فرض الضریبة قرار

  :(1)تتمثل هذه الأحداث في الحالات الآتیة: الأحداث المتعلقة بالضریبة -1

  إن تبلیغ المكلف أو إشعاره بالمسائل المتعلقة بتقدیر وعاء الضریبة: حالة الخطأ في إرسال إنذارات  - أ

یقین الضریبة، كما یعد حقاً إجرائي للمكلف والتزام على عاتق إدارة یجسد فعلیاً مبدأ ، وفي حسابها

وسواء ، الضرائب، إلى جانب كونه وسیلة قانونیة لها حجیة واضحة في الإثبات في المنازعة الضریبیة

تقبل ، (2)أو إلى ظهور مستجدات في ملف المكلف ،كان الخطأ في إرسال الإنذارات راجع إلى الإدارة

ستلام إنذارات جدیدة من إ دیسمبر من السنة الثانیة الموالیة للسنة التي تم فیها 31غایة  الشكاوى إلى

 .الإدارة الضریبیة المختصة

دیسمبر من السنة الثانیة الموالیة  31تقبل الشكاوى إلى غایة : حالة الخطأ في فرض الضریبة   -  ب

 .أساس قانونيالتي تأكد فیها المكلف بوجود خطأ في فرض الضریبة بدون  ،للسنة

دیسمبر من السنة الثانیة الموالیة  31تقبل الشكاوى إلى غایة  :حالة الخطأ في تكرار فرض الضریبة  -  ت

  .في فرض الضریبة ازدواجیةللسنة التي تأكد فیها المكلف بوجود 

  للتعبیر عن علم المكلف"  تأكد" أن المشرع قد أورد كلمة  ،ج.إ.ق 72وما یلاحظ على نص المادة  

بدلا  "علم"ستعمال كلمة إبوجود خطأ أو ازدواج في الضریبة، ولیس التأكد كالعلم، لذا كان على المشرع 

  . من تأكد، لأن التأكد أمر شخصي ذاتي یصعب إثباته

   :الأحداث المتعلقة بشكل قرار فرض الضریبة - 2

إذا كانت الضریبة إن القاعدة العامة تقضي بأن الضرائب تدرج في الجداول من أجل تحصیلها، أما 

ج، .إ.ق 72/03لنص المادة ن الشكاوى تقبل وفقاً إ، فكاستثناءلا تتطلب إدراجها في الجداول وهذا 

  :للمواعید المحددة كما یأتي

  ، إلى)الضریبة على الدخل الإجمالي، الضریبة على أرباح الشركات( من المصدر للاقتطاعبالنسبة   - أ

 .من المصدر الاقتطاعلسنة التي تم خلالها تطبیق التي تلي ادیسمبر من السنة الثانیة  31غایة 

 دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي تم دفع  31بالنسبة للحالات الأخرى، إلى غایة   - ب

                                                 
  .2007، المتضمن قانون المالیة لسنة 24-06 من القانون رقم 43المادة  ، معدلة بموجبمن قانون الإجراءات الجبائیة 72/2المادة  (1)
  .86حي، المرجع السابق، صالعید صال (2)
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 . الضریبة فیها برسمها، مثل رسوم التسجیل والرسم على القیمة الزائدة في العقار عند التنازل

  :الضریبةالأحداث المتعلقة بموضوع  - 3

الذي  ،في خصم الرسم على القیمة المضافةنجد أن الأحداث المتعلقة بموضوع الضریبة تكون مثلاً 

ا الحق بطریقة عادیة، عن طریق التحمیل المترتب عن هلالتي الكلفة للعملیات  أوأثقل سعر الشراء 

لكل جزء  الاسترجاعذا الحق عن طریق هالخصم، غیر أنه یمكن أن یمارس  العملیات المخولة للحق في

  .(1)والذي لا یمكن تحمیله قابل للخصم

هذا في حالة عدم إمكانیة خصم  ،الرسم المحسوم طبیعیاً  استرجاعذا یسمح في بعض الحالات هول

للضریبة والمحققة من  على الرسم على القیمة المضافة المترتبة عن العملیات الخاضعة ،الأخیر تماماً 

 نهملرسم على القیمة المضافة الذین لا یمكللخاضعین لخاضع للضریبة، وعلیه یمكن طرف شخص 

الرسم عن طریق التسدید  استرجاعأو لدى الجمارك، أن یطلبوا  همالرسوم المدفوعة لممولی استرجاع

  .(2)المباشر وذلك وفقاً لشروط معینة

الرسم على القیمة المضافة، لا یتم إلا  استرجاعلمكلفین بالضریبة الرامي إلى كان طلب احیث أنه 

من هذا  الاستفادةإجراءات  عن طریق إجراءات الطعن النزاعي الشكوى الضریبیة، ومن أجل تبسیط

 إجراءولیس  ،)  Acte de Gestion(تسییر إجراء 2017أصبح بعد صدور قانون المالیة لسنة  الامتیاز

ویدرس هذا الطلب من طرف المصلحة التي تسیر ملف ، بمعنى یقدم ) Acte de Contentieux (نزاعي 

  .(3)المكلف بالضریبة صاحب الطلب

  وبعد دراسة هذا الطلب وصدور قرار بشأنه من السلطة الضریبیة المختصة، ولم یرضى به المكلف

 انقضاءعلى هذا القرار قبل  احتجاجاً جب علیه تقدیم شكواه التي تتضمن بالضریبة صاحب الطلب، هنا و 

 . (4)الشهر الرابع الذي یلي تاریخ تبلیغ القرار المتنازع فیه

ج أن الشكاوى ترسل إلى مدیریة .إ.ق 172/2وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد نص في المادة 

 ج، فهي بذلك تخضع للآجال العامة.إ.ق 72كبریات المؤسسات ضمن الآجال المحددة في المادة 

  .المذكورة أعلاه والاستثنائیة

  :شكاوى منازعات الوعاء الضریبيتقدیم آجال  ودقیقة نورد الجدول الآتي الذي یحدد بصورة واضحةو 

                                                 
(1) François Goliard, Tayeb Zitoune, Droit Fiscal des Entreprises, 1ere Ed, Galino Edition, France, 2007, P186. 

  .، المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدل والمتمم102- 76مكرر من الأمر رقم  50و  50المادة  (2)
(3) Circulaire N°02/2017 du 13/03/2017, Mesures Relatives au Contentieux de l’Assiette, D.G.I, P02. 

 .2017المتضمن قانون المالیة لسنة ، 14-16القانون رقم من  45المادة  ، معدلة بموجبمن قانون الإجراءات الجبائیة 72/6المادة  (4)
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  ج.إ.ق 72عتماد على نص المادة من إعداد الطالب بالإ: المصدر

 :الفرع الثاني

  .قبولهاوأثره على إیداع الشكوى الضریبیة 

إن تحدید میعاد ثابت للشكوى یشكل قیداً خطیراً على حریة المكلف بالضریبة في مواجهة الإدارة، إلا 

التي هي موضوع قرارات إدارة الضرائب، فهذه القرارات ، أن هذا القید تفرضه متطلبات المصلحة العامة

فلیس من المصلحة أن تبقى عرضة یجب أن تكتسب حصانة من الطعن بعد مدة معینة من الزمن، 

للطعن في أي وقت ومهما طالت المدة مما ینعكس سلباً على الخزینة العمومیة، ولذلك وجب تحدید مدة 

للشكوى، یتحصن قرار إدارة الضرائب بانقضائها ضد أي شكل من أشكال الطعن، ویصبح بذلك في حكم 

مولاً على الصحة ما لم یقم الدلیل على خلاف إذ أن هذا الأخیر یفترض أن یكون مح، القرار المشروع

صور  

  الآجال

الأحداث 

الموجبة 

  للشكوى

عتراض طبیعة الإ
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ل 
جا
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ا
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  .الضرائب المدرجة في جدول التحصیل
تاریخ إدراج الجدول في 

  .التحصیل
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من السنة 

الثانیة التي تلي 

سنة تاریخ بدایة 
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یة
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ست
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المتعلقة 
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حالة الخطأ في إرسال 

  .إنذارات
  .ستلام إنذارات جدیدةإتاریخ 

حالة الخطأ في فرض 

  .الضریبة

بوجود تاریخ علم المكلف 

  .خطأ في التأسیس

حالة الخطأ في تكرار 

  .فرض الضریبة

تاریخ علم المكلف بوجود 

  . الضریبة ازدواجیة

الأحداث 

المتعلقة بشكل 

قرار فرض 

  .الضریبة

من  للاقتطاعبالنسبة 

  .المصدر
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  .تاریخ دفع الضریبة

الأحداث 
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  .الضریبة
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الأوضاع وحمایة المراكز  استقرارذلك، وعلى هذا فقد قید المشرع هذه الشكوى بمیعاد محدد لضمان 

وعلى هذا سوف نتطرق إلى كیفیة حساب هذه  ،الشكوى تقدیمالمشرع الجزائري لم یحدد طریقة ، و القانونیة

  . الشكوى مدى تأثیرها على قبولو المواعید، 

 .الآجالوأثره على حساب  الضریبیة الشكوى إیداع تاریخ: أولاً 

الشكوى من طرف  استقبالهو تاریخ  ،أن التاریخ المعتبر لتقدیم الشكوى اعتبرإن المشرع الجزائري 

المختصة، والذي من خلاله یتم تحدید میعاد الشكوى، وهنا نمیز بین ن كانت غیر إ حتى و  ،إدارة الضرائب

 .، والذي على أساسه یبدأ سریان المیعادلتقدیم الشكوىنوعین من الإیداع 

  :الضریبیة للشكوى الشخصيالإیداع  - 1

على إلزامیة تقدیم الشكوى إلى إدارة الضرائب المختصة التي ینتمي إلیها الجزائري المشرع  نص

وهذا ما یدل على أن الشكوى یتم إیداعها شخصیاً،  ،(1)المكلف بالضریبة، وتسلم هذه الأخیرة وصلاً بذلك

دیسمبر هو الیوم الأخیر لقبول الشكاوى،  31أن  ، نجدج.إ.ق 72وبالرجوع إلى فقرات نص المادة 

معلوم ومحدد، وإنما المیعاد  وانقضائهفبالنسبة لهذه الحالات لا تطرح أي إشكال لأن تاریخ بدایة المیعاد 

 استردادالقرار الصادر بشأن طلب  على بالاحتجاجوالمتعلق  ،من نفس المادة سةالسادالمذكور في الفقرة 

أشهر من تاریخ التبلیغ، ففي هذه الحالة هل یحتسب ) 04(والمحدد بــ أربعة  ،الرسم على القیمة المضافة

  یوم التبلیغ والیوم الأخیر من المیعاد؟ 

القواعد العامة في حساب المواعید المقررة في ونظراً لعدم وجود نص خاص یقید العام یتم إعمال 

فإن مدة الطعن تحسب  ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وعملاً بقاعدة حساب المیعاد كاملاً وبالأشهر

الأجل، كما یعتد بأیام العطل الداخلة ضمن  انقضاءكاملة ولا یحسب یوم التبلیغ أو التبلیغ الرسمي ویوم 

  .(2)هذه الآجال عند حسابها

إلى إدارة الضرائب المختصة التي  واهكما سبق البیان یجب على أن المكلف بالضریبة أن یوجه شك

إلیها، وتسلم هذه الأخیرة وصلاً بذلك، فهل هذا یعني أن رفع الشكوى یتم حصراً إلا عن طریق  يینتم

  بمعنى هل یحق للمكلف بالضریبة تقدیم الشكوى عن طریق البرید؟ ؟صیاً إیداعها شخ

 :عن طریق البریدالضریبیة إیداع الشكوى  - 2

یمكن للمكلف بالضریبة الذي ینازع  ،نزاع الوعاء الضریبيالإیداع الشخصي شكوى  بالإضافة إلى

  .إدارة الضرائب في قرار تأسیس الضریبة أن یقدم شكواه عن طریق البرید

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 71المادة  (1)
  .ات المدنیة والإداریة، المتضمن قانون الإجراء09-08من القانون  405المادة  (2)
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تبین أن المكلفین یوجهون یمن خلال ما یجري في الجانب التطبیقي،  :)العادي(المسجل البرید   - أ

الإشكال المطروح في هذا السیاق تاریخ  ، ولكنبالاستلامشكاویهم عن طریق البرید المسجل مع الإشعار 

ختصة؟ أم تاریخ المیعاد، هل هو تاریخ وصول الشكوى لإدارة الضرائب الم التقدیم الذي یعتد به لحساب

  الإیداع لدى مصالح البرید؟

ولا حتى في قانون الإجراءات  ،نظراً لعدم النص على هذه الحالة في القوانین الضریبیة الموضوعیة

وعصرنة الإدارة الضریبیة  من تحقیق الشفافیة الضریبیة المشرعصبو إلیه یالجبائیة، وهذا یتعارض مع ما 

  .ولا سیما تقریب الإدارة من المواطن

لكن بالرجوع للتعلیمات والمناشیر الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب، فیما یتعلق بالشكاوى 

هو التاریخ المسجل على البرید أي تاریخ إیداع الشكوى  الاستقبالن تاریخ إالمرسلة عن طریق البرید، ف

إذا كان الیوم الأخیر من الأجل لیس یوم  ،إ.م.إ.ق 405/3وطبقا لنص المادة ، (1)ریدلدى مصالح الب

 .عمل كلیاً أو جزئیاً یمدد الأجل إلى أول یوم عملي موالي

یشهد العالم بأسره تحولاً جذریاً في مجال الاتصالات  ):رغبة تشریعیة محتشمة(البرید الإلكتروني   - ب

أهمیته، وظهور ما یدعى الحكومة  وازدیادوتقنیة المعلومات، أثرت على العمل الرقابي، فأدت إلى تطوره 

، وقد دعت المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا (2)تعمل في بیئة إلكترونیة بدون مستندات ورقیة لكترونیةالإ

الأسالیب الحدیثة في  استخدام، إلى ضرورة 1992سنة  14في مؤتمرها ) نتوسايأ(والمحاسبة للرقابة 

  .(3)وسائل ونظم الحاسوب الآلي إجراء الرقابة بواسطة الحاسوب الآلي وإلى معرفة

من  ،نه یعزز الشفافیة الضریبیةأیجابیات التعامل الإلكتروني في مجال الجبایة خاصة و إ ورغم فوائد و 

وتعزیز آلیات الرقابة والقضاء على مظاهر الفساد،  ،إدارة الضرائبمن قریب المكلفین بالضریبة خلال ت

ن المشرع الجزائري وإن كان إف ،الدولة باقتصاد لارتباطهحساس وخطیر  الضرائب أن مجال باعتبار

الإلكترونیة في مجال نصوص التي  أصدرها في شأن المعاملات الیحاول مواكبة تطورات العصر إلا أن 

رغم بعض ، الأمن المعلوماتي انعدام، وهذا یعتبر فراغ تشریعي، ناهیك عن (4)الجبایة تبقى شبه منعدمة

التي  ،المحاولات المحتشمة من أجل تبسیط وتسهیل الإجراءات الإداریة للمتعاملین مع الإدارة الضریبیة

تلقي إجابات على  الانترنتن لمستخدمي یمك ،مرجع نوعیة الخدمةلفتح فضاء تفاعلي  تجلت في

  بالضریبة ، وهذه الأخیرة هي آلیة تمكن المكلفین(5)آلیة الترقیم الجبائي عن بعد، و الجبائیة الانشغالات

                                                 
(1) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, D.G.I, 2012, P03 

ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة مقدمة لنیل شهادة المذكرة  (شراطي خیرة، الرقابة المالیة على تنفیذ نفقات البلدیة،  (2)

  .30، ص2015/2016كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، )  والمؤسسات
 .19، ص2002 سوریا،  ، كلیة الاقتصاد، جامعة دمشق،)ماجستیر في إدارة الأعمال لمقدمة لنیل شهادة امذكرة ( نور العقاد، الرقابة المالیة،  (3)
ر، .الإدارة والمواطنین، ج ، المتضمن العلاقات بین1988جویلیة  04الموافق لـ  1408ذي القعدة  20المؤرخ في  131-88المرسوم رقم  (4)

  .1988جویلیة  06: ، الصادرة في27العدد
(5) Lettre N° 1120/2016 du 10/10/2016, Procédure d’Immatriculation en Ligne, en Matière de Numéro 

d’Identification Fiscale, Fiche d’Information, D.G.I. 
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  .لكتروني للمدیریة العامة للضرائبطلب رقم التعریف الجبائي على الموقع الإ  

  تقدیم المعلوماتمن خلال  والاتصال،على تكنولوجیا الإعلام تعتمد الإدارة الجبائیة  تعدلم حیث 

وقوانین المالیة والنصوص التنظیمیة ذات الطابع الجبائي، إضافة إلى  ،الجبائیة من نشر القوانین الجبائیة

وضع حیز التنفیذ النظام  فيباشرت المدیریة العامة للضرائب بل النشریات ودلائل المكلفین بالضریبة، 

في ، و وهو نظام التصریح عن بعد ، (1)29/01/2013ماتي الجبائي الذي هو طور التجسید بتاریخ المعلو 

نافذة مخصصة للمكلفین  ،21/07/2013هذا السیاق فتحت المدیریة العامة للضرائب منذ تاریخ 

، لكن (2)تسمح لهم بالقیام بتصریحاتهم الجبائیة الشهریة ،بالضریبة التابعین للمدیریة كبریات المؤسسات

  .لحد الساعة لم یتم تفعیل تلقي الشكاوى عبر هذا النظام

   .الضریبیة على قبول الشكوى اثرهآو  الآجال: ثانیاً 

، ..."إلى غایة... تقبل"...مصطلحات  استعملج نجد أن المشرع .إ.ق 72من خلال نص المادة 

 ،ن میعاد الشكوى من النظام العامفا، وهي تفید الإلزام وبالتالي ..."یجب تقدیم"...، ..."ینقضي في"...

بعد الآجال المحددة غیر  وتعتبر الشكاوى المقدمة أو المرسلة وتفویته یفقد المكلف حقه في تقدیم الشكوى،

  :یمسها عیب الآجال وتشمل مقبولة، وهنا نمیز بین نوعین من الشكاوى من حیث تاریخ تقدیمها والتي

 :الآجال في ضریبیة شكاوى - 1

  . هي عبارة عن شكاوى تم تقدیمها في المواعید المقررة قانوناً، وهي إما تكمیلیة أو متعاقبة

بحیث تحمل وقائع  یةي الشكوى التي تكون مكملة للشكوى الأوله :التكمیلیةالضریبیة الشكوى   - أ

صدور القرار ، وقبل ومعطیات جدیدة، وتكون محل قبـول في حالة تقدیمها ضمن الآجال القانونیة المحددة

  .(3)المتعلق بالشكوى الأولى

التي یقدم فیها المكلف بالضریبة شكوى قد یحدث في بعض الأحیان  :المتعاقبةالضریبیة الشكوى    -  ب

لإدارة الضرائب بعد تقدیمه للشكوى الأولیة، حیث تحمل الشكوى الأخیرة نفس القیم الضریبیة المفروضة 

 :(4)وقائع جدیدة عن الشكوى الأولى، وهنا  نكون أمام حالتین ونفس الطلبات، ولا تحمل أي معطیات وأي

 إذا كان تقدیم الشكوى قبل صدور القرار في الشكوى الأولى، في هذه الحالة یتم وضع الشكوى ضمن 

 .ویتم إبلاغ المكلف بالضریبة بتكرار شكواه ،ملف الشكوى الأولى

                                                 
(1) Bulletin d’information N° 80/2015, le Système d’Information : Levier Majeur de Modernisation de la D.G.I, 

P01. 
(2)

 Bulletin d’information N° 69/2013, Simplification des Démarches Administratives Vers une Réforme du 
Service Public,  D.G.I, P02. 

(3) Group Revue Fiduciaire, l’Entreprise Contrôlée, Fiscale, URSSAF, Inspection de Travail, 1ere Ed, Imprimerie 
SNEL Grafics, Belgique, 2013, P73. 

(4) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P04. 
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  الأولى، في هذه الحالة یتم إبلاغ المعني بازدواجإذا كان تقدیم الشكوى بعد صدور القرار في الشكوى 

 .الشكوى وأن القرار یكون نفسه ولا یمكن صدور قرارین لشكوى واحدة

 :الآجال خارجضریبیة شكاوى   - 2

هي تلك الشكاوى التي تم تقدیمها قبل أو بعد سریان المواعید المقررة قانوناً، وهي إما سابقة أو 

  . متأخرة

ن متطلبات الطعن النزاعي هو وجود قرار إدارة الضرائب موضوعه لا إ :السابقةالضریبیة الشكوى  - أ

لا یمكن للمكلف بالضریبة تقدیم شكواه قبل إبلاغه من قبل إدارة بمعنى أنه یرضي المكلف بالضریبة، 

الشكاوى التي ترفع لإدارة الضرائب قبل تاریخ ، وعلیه فان الضرائب المختصة بقیمة الضرائب المفروضة

  .(1)مقبولةغیر هي شكوى سابقة لأوانها و تعتبر  ،بدایة حساب المواعید المتعلقة بها

یعتبر من النظام العام، وأن محدد قانوناً و إن میعاد الشكوى الضریبیة  :المتأخرةالضریبیة الشكوى   -  ب

بالضریبة أي شكوى تقدم بعد فوات هذه المواعید تعتبر شكوى متأخرة وتعد غیر مقبولة، وما على المكلف 

  .(2)أو حالة التخفیض التلقائي التي تقررها إدارة الضرائب سوى القیام بالطعن الولائي،

، على الرغم من أن نزاع الوعاء الضریبي وما یمكن ملاحظته فیما یتعلق بمواعید تقدیم شكوى

تقدیم الشكوى، إلا أنه  انقضاءحاول تجنب التعقید والتعدد، من خلال توحید الآجال خاصة بتاریخ  المشرع

 .أوجد عدید الحالات المختلفة المتعلقة بالأحداث الموجبة للشكوى التي على أساسها یبدأ حساب المیعاد

 24 705یوجد للضرائب نجد أن على مستوى المدیریات الولائیة  ،2017لسنة حیث أنه خلال 

 مسجلة، أي بنسبة الرفض تقدرشكوى  61 538من بین لعدم استفاء متطلبات الشكوى شكوى مرفوضة 

إن قراءة هذه الأرقام تبین بوضوح النسبة الكبیرة للشكاوى المقدمة من طرف المكلفین . (3)  40,15 %بــ 

یبین ما یفسر و وهذا  ،إلا أن نسبة الرفض بعیدة عن المستوى ،إلزامیة وضروریة أمام الإدارة باعتبارها

والتي تستلزم دراسة مدى توافرها وإلا كانت الأخیرة  ،الشكوى تعقید الشروط المتعلقة بشكل ومحتوىمدى 

  محل رفض؛

أیضاً فیما یتعلق بمواعید تقدیم الشكوى الضریبیة، أن المشرع قد نظمها بمواعید متعددة بالإضافة 

ومتباینة، مما یجعل المكلفین غیر قادرین على الإلمام بكل هذه المواعید، وهو ما یعرض شكواهم إلى 

غیر أن توافر وحقوقهم للتقادم والسقوط، لذلك كان على المشرع تقدیمها بشكل بسیط وموحد، الرفض 

  .تدخل بعدها مرحلة إجرائیة تتمثل في التحقیق والبت فیهالالشكوى على جمیع الشروط یجعلها محل قبول 

                                                 
في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات  ماجستیرمقدمة لنیل شهادة المذكرة ( مسعودي عبد الرؤوف، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري،  (1)

  .23، ص2010/2011، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، )العمومیة 
(2) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P04. 
(3)

 Rapport Annuel sur l’Activité des Direction des Impôts de Wilaya en Matière Contentieux Fiscal, Op.Cit, P04. 
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  :الفصل الثاني

  .الضریبیة الشكوىإجراءات الفصل في 

للتحكم في  ،وتحدیـد مجـالات تـدخلها تفعیـل المنظومـة الرقابیـةتقتضـي أخلاقیات النظام الضریبي 

تكـریس مبـدأ العدالـة الضـریبیة، والرقابة الذاتیة لومـن جهـة ثانیـة  ،حمایة أموال الخزینة العمومیة مـن جهـة

 ضرائب وأعوانهاإدارة الهي تلك العملیـة المتكاملـة التي تنجـز عـن طریـق الضریبیة كأداة لتعزیز الشفافیة 

بدءً بأساس فرض الضریبة وتحصیلها، وصولاً إلى فحص ما صدر منها من أعمال وتصـرفات للتأكـد مـن 

حتـى  ،بتصـحیحها أو تعـدیلها أو إلغاءهـا أو سـحبهاغالباً بناءً على شكوى إما وتقـوم  ،مـدى مشـروعیتها

هكذا تكون قد  الضریبي الـذي تسـعى إلـى تطبیقـه،مـع أحكـام أو قواعـد القـانون  انسجاماً تصـبح أكثـر 

  .(1)حققت التسییر الرشید الذي یقوم على مبادئ الإنصاف والشفافیة وحكم القانون

الضریبیة  الشكوى تمر الإداریة، المنازعات مجال في لتظلماتالقواعد العامة المقررة ل خلاف علىو 

لأن الغرض من إقرار  ،الفصل فیها خاصة أثناء ومراحل بإجراءاتالوعاء الضریبي في مجال منازعات 

هذه الإجراءات هو إقامة بعض الضمانات للمكلفین بالضریبة، لتكون ثقلاً یوازي السلطة الواسعة الممنوحة 

  .لإدارة الضرائب

 قرار أياتخاذ  وقبل التظلم تلقي بعدمن أجل تجسید المشروعیة الضریبیة في معالجة الشكوى یجب ف

الشكوى الضریبیة من الجانبین الشكلي  في تحقق أن الجبائیة الإدارة على الرفض، أو بالقبول سواء، بشأنه

فمن خلاله تتأكد الجهات  ،(2)المنازعات الضریبیة مجال في جداً اً مهم الإجراء هذا ویعتبر ،يالموضوعو 

  .المكلف بالضریبة اعتماداً على مبدأ الوجاهیة لتتمكن من البت فیها طلبات صحة منالمختصة 

ویقصد بمبدأ الوجاهیة في الشكوى الضریبیة تمكین المكلف بالضریبة من تقدیم ملاحظاته ودفوعه 

عند فحص إدارة الضرائب للطعنه، والوجاهیة هنا لیست بمفهومها الواسع، بمعنى حضور ذوي الشأن 

  .(3)یق وإبداء دفوعه ومواجهته، بل قد یتم عن طریق المراسلة بینه وبین الإدارةأثناء عملیة التحق

الإجراءات وللتفصیل أكثر یقتضي التطرق إلى بیان التحقیق في الشكوى الضریبیة، من خلال 

في المبحث الأول  المقررة قانوناً للتحقیق فیها، وتبیان الضمانات المقررة للمكلف بالضریبة أثناء التحقیق

اتخاذ القرار في نطاق سلطة إدارة الضرائب في من هذا الفصل، بالإضافة إلى تسلیط الضوء على 

  .المبحث الثاني منه

  

                                                 
  .200أمزیان عزیز، أخلاقیات القوانین الضریبیة الجزائریة، المرجع السابق، ص (1)
  .40قصاص سلیم، المرجع السابق، ص (2)
، كلیة )في العلوم، تخصص قانون دكتوراه أطروحة مقدمة لنیل شهادة ال( بوفراش سفیان، مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في الجزائر،  (3)

  .256، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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  :الأوّل المبحث

  .الضریبیة لتكریس مبدأ المشروعیة في الشكوى التحقیق

للوصول إلى جملة یقصد بالتحقیق في الشكوى الضریبیة إتباع الإجراءات والمراحل القانونیة 

، ومن (1)العملیات الهادفة للوقوف على مدى صحة ودقة المعلومات المقدمة من قبل المكلف من جهة

جهة ثانیة تبیان ما إذا كانت الأسباب الواقعیة والقانونیة التي استند إلیها قرار فرض الضریبة أسباب 

إلى قرار نهائي واضح وشفاف ینبني على مشروعة، نابعة من القانون لتحقیق مبدأ المشروعیة، والوصول 

بیانات واستنتاجات دقیقة، وهذا ما یضمن فعالیة أكثر لإدارة الضرائب في أداء وظائفها تحقیقاً لمصلحة 

  .الخزینة العمومیة، ودون إهدار المصلحة الخاصة للمكلف بالضریبة، 

یات الواجب إتباعها بدقة، ولذلك، نجد أن المشرع یحرص على ضبط هذه الإجراءات، وتحدید العمل

وتكریس مبدأ الوجاهیة بدءً بالفحص الأولي للشكوى الضریبیة وصولاً إلى التحقیق فیها، كما أن هناك 

ارتباط وثیق بین عملیتي التحقیق والبت في الشكوى، حیث أن هذه الأخیرة تستند أساساً على نتائج 

المختصة من خلال القواعد المقررة في قانون  التحقیق الأولي والإضافي، الذین تقوم بهما المصالح

  .الإجراءات الجبائیة

ولكي تتحقق الغایة من إلزامیة الشكوى لا بد من تنظیم مبدأ الوجاهیة أثناء التحقیق في الشكوى، 

ولكي یتم ذلك لا بد من تكریس الشفافیة الإداریة في إستلام الشكوى وفحصها كمرحلة أولیة، وهو ما 

المطلب الأول من هذا المبحث، ثم إلى التحقیق في الشكوى الضریبیة للتأكد من مدى سنتطرق له في 

  . مشروعیة قرار فرض الضریبة في المطلب الثاني منه

  :الأوّل المطلب

  .الأولي للشكوى الضریبیة إلزامیة الفحص

على المكلف بالضریبة الذي ینازع في تقدیر وعاء الضریبة وفي حسابها، أن یقدم شكواه أمام إدارة 

الشكوى الضریبیة مرحلة هامة وحاسمة، تتمثل في عملیة الفحص بعد ذلك الضرائب المختصة، لتدخل 

یساهم ویساعد في  الأولي، ونظراً لأهمیة هذا الإجراء باعتباره مصفاة للشكاوى الكیدیة، ناهیك على أنه

تكوین ملف النزاع من أجل التحقیق فیه، فقد ألزم المشرع الإدارة الجبائیة القیام بهذا الإجراء قبل البدء في 

  .عملیة التحقیق

حیث تبدأ مرحلة الفحص الأولي باستلام الشكوى وفحصها، ومن خلال فرعین، سنخصص أولهما 

قبل التحقیق فیها، ونفرد الثاني للتأجیل القانوني للدفع  لإجراءات الفحص الأولي للشكوى الضریبیة، أي

  .كضمانة من الضمانات المقررة للمكلف بالضریبة لإرجاء دفع دینه الضریبي المتنازع فیه

                                                 
  .44مسعودي عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص (1)
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  :الأول الفرع

  .إجراءات الفحص الأولي للشكوى الضریبیة

وتوضیح التزامات إن تكریس إجراءات قانونیة واضحة لتقدیم وفحص شكاوى المكلفین بالضریبة، 

الإدارة الضریبیة وإلزامها بالتقید بها، من شأنه أن یساعد في تفعیل نجاعة الشكوى والغایة من إقرارها، إذ 

تجد الإدارة مرغمة على إتباع هذه الإجراءات المسطرة مسبقاً، ومن جهة أخرى تعتبر ضمانة للمكلف من 

وهذا من شأنه تعزیز الشفافیة الضریبیة،      خلال دراسة شكواه طبقاً لإجراءات محددة وواضحة، 

، والآثار التي تترتب عن الفحص الأولي وسنتطرق في هذا الفرع إلى إستلام وفحص الشكوى الضریبیة

  .للشكوى

  . مكان فرض الضریبة كأساس لاستلام وفحص الشكوى الضریبیة: أولاً 

تقدم الشكوى المتعلقة بمنازعات الوعاء الضریبي كما سبق البیان من طرف المكلف بالضریبة إلى 

إدارة الضرائب المختصة بصفة شخصیة، أو عن طریق وكیل، سواء مباشرة أو عن طریق البرید، وهذه 

الشكوى  التزامات تقع على عاتق المكلف، لیأتي بعد ذلك دور إدارة الضرائب المختصة بدءً باستلام

  . وتسجیلها، ثم الفحص الأولي للشكوى

 :إستلام وتسجیل الشكوى الضریبیة - 1

استناداً لمبدأ وحدة المخاطبة الجبائیة الذي یقضي بضرورة تقدیم الشكوى للمصلحة التابع لها نشاط 

  .ذلكإجراءات إستلام الشكوى وكیفیات التسجیل والجهة المخولة بفیما یلي  سنبینالمكلف بالضریبة، حیث 

 : استلام الشكوى الضریبیة  - أ

أساس تقسیم فئة المكلفین تختلف الجهة المختصة باستلام الشكوى الضریبیة المتعلقة بالوعاء على 

توجه الشكاوى بالضریبة وطبیعة الخضوع للضریبة، ونسبة مشاركة كل فئة في میزانیة الدولة، بمعنى 

المعدة من قبل مصلحة الضرائب في إختصاص الطعن المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق، أو الغرامات 

  :النزاعي، حسب مكان فرض الضریبة

 بالنسبة للمكلفین التابعین لكبریات المؤسسات، فعلیهم أن یودعوا لدى هذه : على المستوى الوطني

 . (1)الهیئة جمیع الشكاوى المتعلقة بمنازعات الوعاء

 فرضت علیهم الضریبة في نطاق الإختصاص المدیریة  بالنسبة للمكلفین الذین: على المستوى المحلي

الولائیة للضرائب، مركز الضرائب، رئیس المركز الجواري للضرائب، فعلیهم أن یودعوا شكاویهم حسب 

 الحالة على التوالي المدیر الولائي للضرائب، رئیس مركز الضرائب، رئیس المركز الجواري للضرائب 

                                                 
  .2007المالیة لسنة ، المتضمن قانون 24-06رقم من القانون  53 المادةمن قانون الإجراءات الجبائیة، معدلة بموجب  172/1المادة  (1)
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  .(1)التابع له مكان فرض الضریبة

بعد أن تتم عملیة تقدیم الشكوى من طرف المكلف، تستقبل من قبل المكتب المكلف بالاستقبال 

للسلطة المخولة باستلام الشكوى، ویوضع طابع خاص علیها یبین تاریخ إیداع الشكوى، ثم یقوم هذا 

  :المكتب بتحویلها حسب الحالة إلى

 .ت المؤسسات أو المدیریة الولائیة للضرائبالمدیریة الفرعیة للمنازعات؛ بالنسبة لمدیریة كبریا - 

 .المصلحة الرئیسیة للمنازعات؛ بالنسبة لمركز الضرائب أو المركز الجواري للضرائب - 

 : تسجیل الشكوى الضریبیة  - ب

 - في كل الأحوال - بعد أن یتم تحویل الشكوى إلى مصلحة المنازعات تقوم هذه المصلحة المختصة

الضریبیة في سجل خاص، ثم تحویلها بعد ذلك مع نموذج لدراسة الشكوى بعد استلامها بتسجیل الشكوى 

  :حسب الحالة إلى

 .مكتب الشكاوى التابع للمدیریة الفرعیة للمنازعات بالنسبة لمدیریة كبریات المؤسسات -

 .مكتب الاحتجاجات التابع للمدیریة الفرعیة للمنازعات بالنسبة المدیریة الولائیة للضرائب -

اجات التابعة للمصلحة الرئیسیة للمنازعات بالنسبة للمركز الجواري للضرائب أو مصلحة الاحتج -

 . (2)مركز الضرائب

وبعد ذلك تقوم هذه المصالح بتسجیلها في سجل خاص بالشكاوى الذي یقسم على حسب طبیعة 

بذلك،  الشكوى، ما إذا كانت خاصة بالطعن النزاعي أو الطعن الولائي، ویقدم للمكلف بالضریبة وصلاً 

وفي حالة إرسال الشكوى عن طریق البرید یتم إرسال وصل إلى المعني، ویتم في كل الأحوال تسجیل 

تحدید صفة المكلف بالضریبة؛ تاریخ تقدیم الشكوى؛ طبیعة وقیم الضرائب : جملة من البیانات الآتیة

التأجیل القانوني  المفروضة؛ رقم وتاریخ إصدار سند التحصیل؛ تحدید الجهة المختصة؛ تسجیل طلب

 .(3)للدفع إن وجد

تجدر الإشارة إلى أن الشكاوى التي لم تحدد فیها المصلحة المختصة، أو التي تدخل في نطاق 

إختصاص مصلحة أخرى، فیتم فتح سجل خاص لذلك تسجل فیه البیانات السابق ذكرها وتحول للمصلحة 

، كما تجدر الإشارة أیضاً أن نطاق (4)كواهالمختصة بالنظر فیها مع إعلام المكلف المعني بتحویل ش

ختصاص یتحدد على أساس المبلغ المتنازع فیه لكل ضریبة على حدى، فإذا كان المكلف ینازع في الا

                                                 
(1) 

  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 71المادة 
(2) Instruction N° 01/2012, Mesure Relatives au Contentieux Fiscal, P04 .  
(3) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P09. 
(4) Instruction N°02/2012 du 25/04/2012, Relative au Contentieux du Recouvrement, D.G.I, P26. 
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الضریبة على أرباح الشركات، وفي الرسم على النشاط المهني، فان الإختصاص یتحدد على أساس مبلغ 

  .  لإجمالي للضرائبكل ضریبة على حدى ولیس على أساس المبلغ ا

كما أن عملیة تسجیل الشكوى تكتسي أهمیة كبیرة، حیث أن عدم تسجیلها لا یسمح بمتابعة أي إجراء 

بشأنها، ناهیك على أهمیة التسجیل بالنسبة للمیعاد، حیث أن بدأ سریان آجال التحقیق والبت في الشكوى 

  . یبدأ من تاریخ تسجیلها

  :فحص الشكوى الضریبیة - 2

شكوى منازعات الوعاء الضریبي بعد استلامها وتسجیلها في مرحلة الفحص، حیث یقوم أعوان تدخل 

مؤهلین لذلك على مستوى مكتب الشكاوى أو مصلحة الاحتجاجات حسب الحالة بدراسة والتأكد من مدى 

لة ما استفاء الشكوى للشروط المقررة لها، ورغم أن المشرع رتب على الشكوى الضریبیة البطلان، في حا

ج، إلا أن هذا البطلان لا یعد بطلاناً .إ.ق 73إذا شابها عیب في الشكل والمحتوى وفق نص المادة 

  .مطلقاً، إذ أنه یمكن مراجعة هذه العیوب قبل صدور القرار ببطلانها

لغرض  ،(1)موصى علیها بإبلاغ المكلف عن طریق رسالة بالاحتجاجاتحیث تقوم المصلحة المكلفة 

ستلام الرسالة من طرفه، ولا تسري آجال إابتداءً من تاریخ  یوماً ) 30(لشكوى في أجل ثلاثینتكملة ملف ا

ستلام الإدارة لجواب المكلف إإلا بعد  ،ج.إ.ق 77و 76التحقیق والبت المنصوص علیهما في المادتین 

، ومن جهة ، وهذا یعتبر ضمانة للمكلف بالضریبة من خلال تكریس مبدأ الوجاهیة من جهة(2)بالضریبة

ؤدي إلى یؤدي إلى انقطاع میعاد التحقیق والبت، وبالتالي یتبلیغ المكلف بتكملة ملف النزاع ن إأخرى ف

فوات آجال الرد لیبدأ سریان میعاد جدید وكامل بعد  ،إسقاط المدة التي مضت من حساب المیعاد

 73بالتمعن في نص المادة لكن الممنوحة للمكلف، وهذه كذلك ضمانة للمكلف وقید لإدارة الضرائب، 

ج نجد أن المشرع خول لإدارة الضرائب كامل السلطة التقدیریة في إمكانیة طلب تكملة الملف من .إ.ق

  .عدمه

وتجدر الملاحظة أن إدارة الضرائب یمكن أن تطلب تكملة ملف الشكوى، وتقدیم كل وثیقة تبوتیة 

ج على إمكانیة تصحیح العیوب .إ.ق 73لمادة مذكورة في الشكوى وقابلة لدعم نزاعه فقط، ولم تنص ا

التي تمس الشروط الأخرى، لكن بالرجوع إلى التعلیمات الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب حددت 

غیاب التوقیع؛ عدم ذكر الضریبة المعترض : (3)الشروط التي یمكن تصحیحها على سبیل الحصر وهي

استظهار الإنذار، أو أي وثیقة تثبت مبلغ الاقتطاع، وبعد  علیها؛ عدم ذكر الوسائل والاستنتاجات؛ عدم

  :یوماً الممنوحة للمكلف لتكملة ملف الشكوى، نكون أمام حالتین 30فوات أجل ثلاثون 

                                                 
  .229، ص) ج (، الملحق للمكلف نموذج من طلب تكملة ملف الشكوى الذي تصدره إدارة الضرائب (1)
  .2012المتضمن قانون المالیة لسنة ، 16-11من القانون رقم  35 المادة ، معدلة بموجبمن قانون الإجراءات الجبائیة 73/4المادة  (2)

(3) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P11. 
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 .إما أن یقوم المكلف بالرد، وهنا یتم إضافة التعدیلات للملف الأصلي - 

 .(1)اً وإما أن یتعذر علیه الرد في الأجل المحدد، أو یكون رده منقوص - 

  .نتائج الفحص الأولي للشكوى الضریبیة :ثانیاً 

بعد الانتهاء من عملیة الفحص الأولي للشكوى الضریبیة، ودراستها من الجانب الشكلي ومن حیث 

الآجال، فإذا ثبت للإدارة أن هناك نقائص أو أخطاء أو إغفالات في الشكوى، فیتخذ القرار برفضها، أما 

  . في الحالة العكسیة فیتخذ القرار بقبولها مبدئیاً 

  :رفض الشكوى الضریبیة - 1

لمكلف بالضریبة تدارك العیوب بین أن الشكوى قد تم إیداعها خارج الآجال، أو تعذر على اإذا ت

 الشكلیة التي تشوب شكواه وتصحیحها، بعد منح إدارة الضرائب المختصة فرصة لذلك، أو كان رده خارج

بشأن الأجل المحدد لذلك، أو كان رده غیر مجدي، یقوم مكتب أو مصلحة الاحتجاجات بإعداد تقریر 

دراسة الشكوى من حیث الشكل، لیتم بعد ذلك إرسالها إلى المدیریة الفرعیة للمنازعات أو المصلحة 

الرئیسیة للمنازعات التي تتبعها حسب الحالة كما هو مبین أعلاه، وتقوم هذه الأخیرة بالتأشیر على هذا 

  .(2)ر قرار الرفض بشأنهاالتقریر، وتحویله مرفقاً بالشكوى الضریبیة إلى الجهات المختصة لإصدا

وما یمكن ملاحظته في هذا السیاق، أنه في حالة غیاب أي شرط من الشروط المنصوص علیها في 

ج، ینتج عنها آثار سلبیة ألا وهي رفض الشكوى، وعلى هذا الأساس ألزم .إ.ق 73و 72نص المادتین 

ة قبل دراستها في الموضوع، بمعنى المشرع الجزائري إدارة الضرائب بدراسة الشكوى من الجوانب الشكلی

أن عدم توفر الشروط الشكلیة للشكوى التي هي من النظام العام، یترتب عنه رفض الشكوى وهذا یغني 

  .دراستها في الموضوع

لكن یمكن لإدارة الضرائب في هذه الحالة أن تقرر تخفیضات تلقائیة في حالة اكتشافها أخطاء ظاهرة 

  .(4)، دون مراعاة حالة التقادم الرباعي(3)و في حسابهافي تقدیر وعاء الضریبة أ

  :قبول الشكوى الضریبیة -2

عندما یتبین مكتب أو مصلحة الاحتجاجات حسب الحالة، من استیفاء الشكوى لجمیع شروطها 

الشكلیة المقررة قانوناً، أو بعد استجابة المكلف بالضریبة لتبلیغ الإدارة له بضرورة تدارك الأخطاء الشكلیة 

لى المصلحة المختصة للشكوى الضریبیة، بعد إضافة التعدیلات للملف الأصلي، یتم إرسال هذا الأخیر إ

                                                 
(1) Instruction N° 01/2012, Mesure Relatives au Contentieux Fiscal, P05. 
(2) Instruction N°02/2012, Relative au Contentieux du Recouvrement, P26. 

  .2013، المتضمن قانون المالیة لسنة 12-12من القانون رقم  16المادة  ، معدلة بموجبمن قانون الإجراءات الجبائیة 76/1 المادة (3)
 30الموافق لــ  1437ربیع الأول  18المؤرخ في  08-15من القانون رقم  29المادة  ، معدلة بموجبمن قانون الإجراءات الجبائیة 95/1المادة  (4)

 .2015 دیسمبر 31: ، الصادرة في72ر، العدد.، ج2016، المتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 
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، لكن قد تكون الشكوى تحتوي أكثر من مجال إختصاص جبائي، خاصة إذا كانت متعلقة (1)للتحقیق فیه

  .بالضریبة على الدخل الإجمالي

قد یحدث وأن یقدم المكلف : الشكاوى الضریبیة التي تحتوي أكثر من مجال إختصاص جبائي   - أ

ثر من مجال إختصاص ضریبي، ففي هذه الحالة تقوم بالضریبة شكوى تتضمن أو تشمل إثنین أو أك

 .المصلحة بالنسخ المتطلبة وإرسالها إلى المصالح المعنیة بالتحقیق

إن دراسة الشكوى في الأصل تتم من : الشكاوى الضریبیة المتعلقة بالضریبة على الدخل الإجمالي  - ب

للشكاوى المتعلقة بالضریبة على الدخل قبل المصلحة التي یوجد فیها مكان فرض الضریبة، لكن بالنسبة 

ونظراً لاحتوائها على مداخیل فئویة مثل الأرباح المهنیة، عائدات مستثمرات فلاحیة، فائض  ،الإجمالي

، فإنها تطرح صعوبة في تحدید المصلحة المعنیة بالتحقیق، (2)القیمة، عائدات رؤوس الأموال المنقولة

مراكز الضرائب لأن المراكز الجواریة للضرائب لا تختص بهذا ونخص بالذكر هنا مفتشیات الضرائب و 

  :(4)، نورد ذلك وفق الحالات الآتیة(3)النوع من الضرائب

 في هذه الحالة : محل الإقامة ومكان ممارسة النشاط یتبعان لنفس المفتشیة أو نفس مركز الضرائب

ملف النشاط الجبائي للمكلف  ریتم إرسال الشكوى إلى المفتشیة أو مركز الضرائب القائمة بتسیی

  .بالضریبة

  محل الإقامة ومكان ممارسة النشاط یتبعان لمفتشیتین مختلفتین داخل نفس المدیریة الولائیة

بعد تسجیل الشكوى وفحصها یتم إرسالها مباشرة إلى المفتشیة التي یقع فیها مكان ممارسة : للضرائب

  .ط مركز واحد لدیه نطاق إختصاص إقلیمي ولائيالنشاط، أما بالنسبة لمركز الضرائب فیوجد فق

  محل الإقامة ومكان ممارسة النشاط یتبعان لمفتشیتین أو مركزین للضرائب مختلفتین من مدیریتین

  :لمعالجة هذا النوع من الشكاوى یجب إتباع الإجراءات التالیة: مختلفتین

 وبعد تسجیلها یتم تحویـل ،فرض الضریبةتستقبل الشكوى من قبل المدیریة الولائیة التي یقع فیها مقر  - 

 نزاع؛للمفتشیة المختصة بفرض الضریبة محل الالملف 

لها، تحول للمصلحة المختصة بجبایة المداخیل الخاصة وتسجیلملف النزاع المفتشیة  استقبالبعد  - 

 ختصاص الإقلیميالإ یدخل ضمن نطاق، لیتم الفحص والتأكد أن من الطلب نبالأشخاص الطبیعیی

 مع نتائج التحقیق للمدیریة الملف، وبعد ذلك یتم إعادة الشكوى للمدیریة الولائیة التابعة لها والتحقیـق في

                                                 
  .46بوجمعة محمد، المرجع السابق، ص (1)
، 14-16قانون رقم من ال 02المادة  ، معدلة بموجب، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة101-76 رقم من الأمر 02المادة  (2)

  .2017مالیة لسنة المتضمن قانون ال
(3) Instruction N° 541/2007 du 24/04/2007, Relative au Contentieux de l’IFU, D.G.I. 
(4) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P13. 
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 ؛ الولائیة مع تسجیل تاریخ الإرسال

 ،من قبل المفتشیة ملف النزاع استقباللمدیریة الولائیة بعد باللمنازعات الجبائیة الفرعیة تقوم المدیریة  - 

لیتم  ،النشاطممارسة  لترسل بعدها للمدیریة الولائیة التي یقع فیها مكاناستقبالها،  بتسجیلها بتـاریخ

یتم إرسال  بعملیة التحقیقوبعد القیام  ؛طالخاص بالمفتشیة التي یقع فیها مكان النشا تسـجیلها في السـجل

 ؛ حقیق فیهاتوال النشاط لتقوم بتسجیلهاممارسة لمكان  للمفتشیة المختصة التابعـة ملف النزاع

النشاط، یـتم  من قبل المفتشیة مقر فرض الضریبة والمفتشیة مكانبعد التحقیق في الشكوى الضریبیة  - 

یس المفتشیة، رئعلى رأي  والاستنتاجاتللملاحظات  الولائیة العریضة من قبل المدیریة التأشـیر علـى

 ؛اعنز في ال لفصلارار فرض الضریبة الذي یعود له قمكان  لترسل للمدیر الولائي أین یقع

في تقدیر المداخیل الفئویة للتحقیق الشكاوى في حالة إلا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تتبع 

التي یقع فیها مكان النشاط، وفي المقابل فإن الطلبات المتعلقة بالتعدیل البسیط للأخطاء  من قبل المفتشـیة

 ، فیتم الفحص والتحقیق من قبل المفتشیة التابعة لمقر فرض الضریبة ،المفروضة المادیـة لتقـدیر الضـریبة

، كما أن الشكوى تتبع نفس مسار (1)طالنشاممارسة المفتشیة الواقعة مكان  ولا تتطلب التحقیق من قبل

  .محل الإقامة ومكان ممارسة النشاط یتبعان لمركزین للضرائب مختلفتینالتحقیق إذا كانت 

ج، قد یتیح .إ.ق 73و 72أیضاً أن توفر الشروط المنصوص علیها في المادة كما تجدر الإشارة 

للمكلف بالضریبة رافع الشكوى الاستفادة من الامتیاز المقرر في هذه المرحلة، ألا وهو التأجیل القانوني 

  .لدفع الدین الضریبي المتنازع فیه

  :الفرع الثاني

  . التأجیل القانوني لدفع الدین الضریبي بعد الفحص الأولي للشكوى الضریبیة

استناداً للمبدأ الذي یقضي بأن دین الضریبة محمول لا مطلوب، فإنه على المكلف بالضریبة أن 

یبادر بسداد دین الضریبة متى حل میعاد استحقاقها حتى وإن كانت هناك أخطاء في تقدیر دین الضریبة، 

وإن كان مقتنعاً بأنه لا یخضع لمثل هذه الضریبة في الأصل، ذلك أن القاعدة المتفق علیها هي  أو حتى

قاعدة الدفع أولاً ثم المعارضة، بمعنى أن المكلف بالضریبة ملزم بدفع الدین الضریبي، حتى وإن كان 

  .(2)هناك نزاع بینه وبین إدارة الضرائب، ویرجع ذلك بالطبع لذاتیة القانون الضریبي

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجبائیة نجد أن المشرع أقر أو بالأحرى منح للمكلف بالضریبة 

إجراءات خاصة تیسیریة، من خلالها یستطیع طلب تأجیل القیم الضریبیة المتنازع فیها أثناء تقدیم شكواه  

  .أو بعدها شریطة قبل صدور القرار بشأنها

                                                 
(1) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P14. 

  .99، ص2004یونس أحمد البطریق، المرسى السید حجازي، النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، مصر،  (2)
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على أنه إجراء قانوني مقرر لصالح المكلف بالضریبة، یهدف من ویعرف التأجیل القانوني للدفع 

ویعرف ، (1)خلاله إلى طلب تأجیل دفع الدین الضریبي الذي ینازع فیه إدارة الضرائب عن طریق الشكوى

یها من طرف عل یسمح بتأجیل دفع الحقوق والعقوبات المتعلقة بالوعاء المحتجإجراء نه أأیضاً على 

  .(2)النزاعیة هإلى حین صدور قرار الإدارة الجبائیة المتعلق بشكوا المكلف بالضریبة،

، أن 2017ومن خلال القراءة للإحصائیات المیدانیة فیما یخص إجراء التأجیل القانوني للدفع لسنة 

شكوى مسجلة على مستوى المدیریات الولائیة للضرائب، نجد أن عدد الشكاوى التي  61 538من بین 

، وهذا یبین أن عدد الشكاوى التي (3)شكوى 30 454فادة من إرجاء الدفع تقدر بـ تستوفي حق الاست

تتضمن طلب التأجیل القانوني للدفع قلیل مقارنة بالعدد الإجمالي للشكاوى، وهذا راجع لتقیید المشرع هذا 

  .الامتیاز بمجموعة من الشروط، وإجراءات معینة للاستفادة من هذا الامتیاز

  .ستفادة من إرجاء الدفعشروط الا: أولاً 

ج، لكي یستفید المكلف بالضریبة من .إ.ق 172/4و 74تین المادمن خلال مضمون نص كل من 

إرجاء دفع الدین المتنازع فیه، لابد من توفر مجموعة من الشروط، إحداها متعلق بالشكوى والأخرى 

  .متعلقة بالضمانات المقدمة من طرف المكلف بالضریبة

  : الشروط المتعلقة بالشكوى الضریبیة - 1

بالإضافة إلى الشروط العامة لقبول الشكوى الضریبیة، هناك شروط خاصة للاستفادة من التأجیل 

  :للدفع، نوجزها في ما یأتي يالقانون

إن تطبیق تدابیر التأجیل القانوني للدفع یتعلق فقط بالشكاوى : المجال الحصري للاستفادة من الامتیاز  - أ

مة عن المراقبات الجبائیة، بمعنى یطبق هذا التدبیر حصراً في المنازعات الناجمة عن مراقبة الناج

، والتحقیق المصوب )ج.إ.ق 20المادة (، والتحقیق في المحاسبة )ج.إ.ق 19و ،18المادة (التصریحات 

    21المادة (، والتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة )ج.إ.مكرر ق 20المادة (في المحاسبة 

، أما الشكاوى المتعلقة بالضرائب المثقلة بالزیادات المطبقة في حالة ارتكاب أعمال تدلیسیة )ج.إ.ق

، وهذا أمر طبیعي لأن المكلف الذي یرتكب (4)فلا یستفید المكلف من هذا الامتیاز)  الغش الجبائي(

  .ى هذه المخالفة بمنحه هذا الامتیازأعمال تدلیسیة، قد خالف بذلك التشریع الجبائي، فكیف یكافئ عل

ج فإن على .إ.ق 172/4و 74تطبیقاً لأحكام المادتین : إلزامیة تقدیم شكوى ضریبیة مسبقة  - ب

  المكلف بالضریبة الذي یرید الاستفادة من إرجاء الدفع، أن یقدم شكوى مسبقة تكون مستوفیة لجمیع

                                                 
(1) Kadi Hanifi Mokhtaria, le Contentieux Fiscale Algérien, 1ere Ed, Edition du Sahel, Alger, 2011, P79.  
(2) Circulaire N°02/2017, Mesures Relatives au Contentieux de l’Assiette, P03. 
(3) Rapport Annuel sur l’Activité des Directions des Impôts de Wilaya en Matière contentieux fiscal, Op.Cit, P03. 

  .2017المتضمن قانون المالیة لسنة ، 14- 16القانون رقم من  46المادة  ، معدلة بموجبقانون الإجراءات الجبائیةمن  74المادة  (4)
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  . الشروط المقررة قانوناً سواء من حیث الشكل أو الموضوع، وحتى من حیث الآجال

یجب أن یكون طلب إرجاء الدفع محدد : تقدیم الطلب قبل صدور القرار في الشكوى الضریبیة - ت

صراحةً وواضح بخصوص إیقاف تسدید المبلغ المتنازع فیه، سواء قدم ضمن الشكوى على شكل طلب 

یم الشكوى في شكل طلب مستقل، لكن في الحالة الأخیرة یجب أن یقدم قبل إصدار ثانوي، أو بعد تقد

  .(1)القرار بشأن الشكوى

 :تقدیم ضمانات حقیقیة كفیلة بضمان الدین الضریبي - 2

ج نجد أن المشرع اشترط على المكلف بالضریبة تقدیم ضمانات .إ.ق 74/1بالرجوع إلى نص المادة 

  :، وهنا نمیز بین حالتین(2)دفع الدین الضریبيحقیقیة للقابض من أجل إرجاء 

یجب على المكلف أن یذكر في شكواه باستطاعته : حالة تقدیم المكلف بالضریبة ضمانات حقیقیة  - أ

  :(3)تقدیم ضمانات كافیة لتحصیل المبلغ المطلوب إیقاف تسدیده، ویجوز أن تكون هذه الضمانات

 لصالح الخزینة العمومیة؛رهن عقارات سواء كانت مبنیة أو غیر مبنیة  - 

 شهادة تثبت حصوله على صفقة عمومیة؛ - 

مالیة من كفالة بنكیة؛ أو كفالة شخصیة؛ أي شكل من أشكال الضمان المقررة قانوناً؛ أو كفالة  - 

 .(4)المؤسسة الأم

في حالة ما إذا كانت الضمانات المقدمة من : حالة عدم تقدیم المكلف بالضریبة ضمانات حقیقیة  - ب

لف بالضریبة غیر كافیة، أو لیس باستطاعته تقدیم ضمانات حقیقیة، أوجد المشرع آلیة أخرى طرف المك

من   %30من خلالها یستطیع المكلف طلب إرجاء دفع الدین الضریبي، والمتمثلة في دفع ما نسبته 

  . الحقوق المتنازع فیها لدى قابض الضرائب المختص

وفي هذا السیاق، إذا كانت الضرائب المتنازع فیها نتیجة فرض مزدوج للضریبة أو أخطاء مادیة تم 

إثباتها من طرف إدارة الضرائب، فإن المكلف بالضریبة یعفى من تقدیم أي ضمان، في حالة ما إذا أراد 

  . ج.إ.ق 74الاستفادة من التأجیل القانوني للدفع وفق مضمون نص المادة 

  .إجراءات الاستفادة من إرجاء الدفع :ثانیاً 

بعد استقبال وتسجیل وفحص الشكوى الضریبیة من قبل المصلحة المختصة كما بینا سابقاً، وكانت 

مستوفیة لجمیع الشروط المقررة قانوناً، یتم إرسال طلب التأجیل القانوني للدفع لقابض الضرائب المختص، 

  خصیة عن تحصیل هذه المبالغ المتنازع فیها، لیتم بعد ذلكمن أجل دراسته باعتباره مسؤول مسؤولیة ش

                                                 
(1) Instruction N° 759/2013 du 24/10/2013, Contentieux Fiscales, Sursis Légal de Paiement, D.G.I, P01. 

  .والمتمم من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل 74/5المادة  (2)
(3) Circulaire N°02/2017, Mesures Relatives au Contentieux de l’Assiette, P03. 
(4) Yahia Denideni, Op.Cit, P116. 
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  .اتخاذ القرار بشأنه من طرف السلطات المختصة

 .سلطة قابض الضرائب المختص إقلیمیاً في قبول الضمان - 1

  .تختلف سلطات قابض الضرائب المختص إقلیمیاً في قبول الضمان، على حسب الضمانات المقدمة

 ): اتفاق الضمان( ائب في تحدید مبلغ الضمانالسلطة المطلقة لقابض الضر    - أ

بعد استلامه طلب التأجیل القانوني للدفع من مصالح المنازعات حسب الحالة، مدیریة كبریات 

المؤسسات، المدیریة الولائیة للضرائب، مركز الضرائب، المركز الجواري للضرائب، یقوم القابض تحت 

بة لدراسة مدى كفایة الضمانات التي قدمها لتغطیة أصل مسؤولیته الشخصیة باستدعاء المكلف بالضری

  . الدین الضریبي المتنازع فیه

غیر أن المشرع الجزائري لم یحدد نسبة المبلغ الواجب تقدیمه كضمان، وإنما منح كامل السلطة 

یحدد التقدیریة لقابض الضرائب لتقدیر مدى كفایة الضمانات المقدمة لتغطیة الدین الضریبي، دون أن 

هذا ما قضى به مجلس الدولة بقرار ، بغیة الحفاظ على أموال الخزینة العمومیة، و (1)معالم هذا المبلغ

من  حیث أنه لما كان ذلك وكان..."حیث جاء فیه116162  رقمتحت  27/07/1998صادر بتاریخ 

الكافیة لتغطیة أصل ما یفید تقدیمها للضمانات  ن مستندات دعوى الحال أن المستأنف علیها لم تقـدمبی

وأن ما ذهب إلیه قضاة الدرجة  ،بالتأجیل غیر سدید الدین، والغرامات في هذه الحالة فطلبـها الخـاص

وفي قرار آخر صادر عن الغرفة الثانیة لمجلس الدولة بتاریخ ، (2)"...الأولى مخالف للقانون

دارة للمحافظة على أموال یجب تقدیم ضمانات للإ..."حیث جاء فیه  4039تحت رقم  28/01/2002

  .(3)"...الخزینة العمومیة، أما إذا بقیت بحوزة المستأنف نفسه فلا یمكن أن تشكل ضماناً كافیاً 

وبالرجوع إلى المشرع الفرنسي نجده قد ألزم المكلف بالضریبة، الذي یرید الاستفادة من التأجیل 

، وبعد فحص الضمانات من قبل  (4)فیه كضمان القانوني للدفع، أن یدفع ما قیمته ربع المبلغ المتنازع

  :قابض الضرائب والتأكد من مدى كفایتها لتغطیة الدین الضریبي، یترتب عن ذلك نتیجتین

إذا كانت الضمانات المقدمة كافیة لتغطیة الدین الضریبي المراد إرجاء دفعه، یوافق علیها قابض  - 

ویحرر شهادة بذلك ویرسلها إلى السلطات  الضرائب ویبرم اتفاق الضمان مع المكلف بالضرائب،

 .(5)المختصة بغیة اتخاذ القرار بشأن قبول هذا الإجراء

 إذا كانت الضمانات المقدمة غیر كافیة لتغطیة الدین الضریبي المراد إرجاء دفعه، فیقوم قابض - 

                                                 
  .34أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص (1)
  .79، ص2002، 01الدولة، العددمجلس ، 27/07/1998 بتاریخ الصادر  116162القرار رقم  (2)
  .111صالمرجع السابق، ، 2003، 03مجلة مجلس الدولة، العدد، 28/01/2002تاریخ الصادر ب 4039القرار رقم  (3)

(4) Maurice Cozian, Précis de Droit Fiscal de la Famille, LITEC FISCAL, 6 eme Ed, Lexis Nexis, France, P680. 
  .230، ص)د(الشهادة الصادرة عن قابض الضرائب المختص بشأن قبول الضمانات المقدمة من طرف المكلف بالضریبة، الملحق نموذج من  (5)



  .الوعاء الضریبي منازعاتالرقابة الداخلیة كآلیة إجباریة لتسویة                          : الباب الأول

 

~ 72 ~ 
 

 .اءالضرائب برفض الضمانات وإبلاغ السلطات المختصة من أجل اتخاذ القرار بشأن رفض الإجر 

 : السلطة المقیدة لقابض الضرائب في قبول مبلغ الضمان  - ب

في حالة ما إذا كانت الضمانات المقدمة من طرف المكلف بالضریبة غیر كافیة، أو لیس 

باستطاعته تقدیم ضمانات حقیقیة، خول المشرع للمكلف للاستفادة من التأجیل القانوني للدفع بتبریر دفع 

، وإرفاق وصل الدفع مع الطلب، في (1)من الحقوق المتنازع فیها لدى قابض الضرائب %30ما نسبته 

هذه الحالة نجد أن سلطة قابض الضرائب مقیدة، حیث لا یمكنه رفض مبلغ الضمان بحجة أنه غیر 

  . كافي، لأنه محدد بموجب القانون، وإنما یقتصر دوره فقط بتقدیم وصل یبین فیه مبلغ الضمان المدفوع

 :لسلطة المختصة بالبت في طلب إرجاء الدفعا - 2

تتكفل مصلحة المنازعات بفحص الطلب بعد استقبال ملف النزاع وشهادة قبول الضمانات من قبل 

قابض الضرائب المختص، أو بعد استقبال الشكوى الضریبیة من قبل المصالح المختصة في الحالة 

ل على التأجیل القانوني للدفع، وتقوم بتحدید قیمة ومبلغ الثانیة، بالتأكد من توفر الشروط المتعلقة بالحصو 

 .الدین المراد إرجاء دفعه، ثم تسجیلها في سجل خاص وإرسالها إلى السلطة المختصة بالبت فیها

والملاحظ هنا أن المشرع لم یحدد السلطة المختصة بالبت في طلب التأجیل القانوني للدفع، لكن      

للبت في هذا الإجراء هي نفسها السلطة المخولة  ةلداخلیة فإن السلطة المخولبالرجوع على التعلیمات ا

، وعلیه فهي كل من مدیر كبریات المؤسسات، المدیر (2)بالبت في شكوى منازعات الوعاء الضریبي

الولائي للضرائب، رئیس مركز الضرائب، رئیس المركز الجواري للضرائب، على حسب الحالة، التابع له 

  .الضرائب المختص بمتابعة تحصیل الدین الضریبي، فیتخذ القرار بشأنه إما بالرفض، أو بالقبولقابض 

في حالة توفر طلب إرجاء الدفع على الشروط المقررة قانوناً كما بینا آنفاً، : قبول طلب إرجاء الدفع  - أ

، ویتم إبلاغ (3)بالضریبةفإن السلطة المختصة بالبت تصدر قرارها بمنح التأجیل القانوني للدفع للمكلف 

المختص بذلك،  بهذا الأخیر بقرار القبول مع وصل الإشعار بالاستلام، كما یتم إبلاغ قابض الضرائ

 :ومن جملة الآثار الناجمة عن استفادة المكلف بالضریبة من التأجیل القانوني للدفع ما یأتي

 اریخ منح التأجیل القانوني للدفع؛من الدین الضریبي المتبقي، ابتداءً من ت %70لا تتم متابعة  - 

 ؛(4)التأجیل القانوني للدفع یرتب آثاره إلى غایة صدور قرار الفصل في الشكوى الضریبیة - 

 

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 74/1المادة  (1)

(2) Circulaire N°02/2017, Mesures Relatives au Contentieux de l’Assiette, P05. 
  .231، ص) ه (نموذج من قرار منح التأجیل القانوني للدفع في حالة تقدیم ضمانات، الملحق  - (3)

  .232ص، ) و  (نموذج من قرار منح التأجیل القانوني للدفع في حالة الأخطاء المادیة والفرض المزدوج، الملحق  -   
  .97ص، 2007 طاهري حسین، المنازعات الضریبیة، دار الخلدونیة، الجزائر، (4)
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 ؛(1)قطع میعاد تقادم الدین الضریبي المتبقي؛ ووقف تنفیذ إجراءات التحصیل الجبري - 

 .(2)عقوبات التأخیر لتحصیل الدین الضریبي المتبقيوقف  - 

إذا كانت الضمانات المقدمة من طرف المكلف بالضریبة غیر كافیة : رفض طلب إرجاء الدفع   - ب

لتغطیة الحقوق المتنازع فیها، فتقوم السلطة المختصة بإصدار قرارها برفض طلب التأجیل القانوني 

  .ج.إ.ق 74، وفق مضمون نص المادة (3)للدفع

مشرع ذكر بأن صدور قرار الاستفادة من التأجیل ج، أن ال.إ.ق 74وتجدر الملاحظة بالنسبة للمادة 

القانوني للدفع، یكون سابقاً لقرار الفصل في النزاع موضوع الشكوى، أي أن إدارة الضرائب تنظر في جزء 

من الشكوى وهو طلب الاستفادة من التأجیل القانوني للدفع مبدئیاً، باعتباره یوقف إجراءات المتابعة، ثم 

  .ر من الشكوى وهو موضوع النزاعتفصل في الجزء الأخ

  :إمكانیة إلغاء قرار الاستفادة من التأجیل القانوني للدفع - 3

بعد الاستفادة من إجراء التأجیل القانوني للدفع وترتیبه آثار قانونیة، قد تظهر أحداث من شأنها  

نفسها وهي  ج،.إ.ق 74تهدید تحصیل الدین الضریبي موضوع هذا الإرجاء وفق مضمون نص المادة 

  :  مثل (4)مقررة في التشریع الفرنسي

  اختفاء الضمانات المقدمة من قبل المكلف بالضریبة؛  -                                  

 ؛ )غش جبائي(ارتكاب المكلف بالضریبة لأعمال تدلیسیة  - 

  .(5)توقف المكلف بالضریبة عن النشاط؛ أو في حالة تصفیة الشركة - 

من مصلحة الوعاء أو قابض الضرائب في حالة ارتكاب المكلف بالضریبة حیث ألزم المشرع كل 

وإرسالها حسب الحالة،  ،إحدى هذه الحالات، إعداد تقریر وإرفاقه بالوثائق الثبوتیة مثل محاضر معاینة

إلى مدیر كبریات المؤسسات، المدیر الولائي للضرائب، رئیس مركز الضرائب، رئیس المركز الجواري 

  .، وتقوم بتحویله هذه السلطات المختصة حسب الحالة إلى مصلحة أو مكتب الاحتجاجات(6)للضرائب

وبعد دراسة هذا التقریر من طرف مصلحة أو مكتب الاحتجاجات، تعد كذلك تقریر حول ذلك 

، لیبلغ (7)وإرساله إلى السلطة المختصة من أجل إصدار قرار إلغاء الاستفادة من التأجیل القانوني للدفع

دها إلى المكلف بالضریبة لتمكینه من اتخاذ الإجراءات الممنوحة له قانوناً، ناهیك عن تبلیغ القرار إلى بع

  .مباشرة إجراءاته في تحصیل الدین الضریبيلقابض الضرائب المختص 

                                                 
(1) Kadi Hanifi Mokhtaria, Op.Cit, P79. 
(2) Circulaire N°02/2017, Mesures Relatives au Contentieux de l’Assiette, P04. 

  .233، ص) ز (، الملحق التأجیل القانوني للدفعمنح نموذج من قرار رفض  (3)
(4) Maurice Cozian, Op.Cit, P 682.  
(5) Kadi Hanifi Mokhtaria, Op.Cit, P79. 
(6) Circulaire N°02/2017, Mesures Relatives au Contentieux de l’Assiette, P05. 

  .234، ص)ح ( نموذج من قرار إلغاء الاستفادة من التأجیل القانوني للدفع، الملحق  (7)



  .الوعاء الضریبي منازعاتالرقابة الداخلیة كآلیة إجباریة لتسویة                          : الباب الأول

 

~ 74 ~ 
 

على مستوى المدیریات  2017إن ما نلاحظه فیما یخص إجراء التأجیل القانوني للدفع، خلال سنة      

طلب مقدم، أي تم الإستجابة للطلبات بنسبة تقدر بــ  728طلب من بین  645یة للضرائب، تم قبول الولائ

، وبالتالي تعتبر نسبة الإستجابة للطلبات معقولة مقارنة بعدد الطلبات المقدمة، لكن لو قرناها 88,60%

الإستجابة تقدر بـ شكوى، أي أن نسبة  30 454الشكاوى التي تستوفي حق هذا الإجراء تقدر بـ بعدد 

طلب  39طلب من بین  36مستوى مدیریة كبریات المؤسسات فنجد تم قبول ، أما على (1)  2,39%

. %(2)34,95، وبمقارنتها بعدد الشكاوى المقدمة تقدر نسبة الإستجابة %92,31مقدم، أي بنسبة 

دیریات الولائیة، وهذا نظراً لربط وبالتالي فإن عدد طلبات التأجیل تعد قلیلة إن لم نقل منعدمة بالنسبة للم

تقدیم هذا الطلب بإلزامیة تقدیم الشكوى مسبقة، أو على الأقل متزامنة معه، من أجل الاستفادة من إرجاء 

  .الدفع، كما أن هذا الأخیر یستلزم لقبوله كذلك توفر مجموعة من الشروط المقیدة وغیر واضحة المعالم

التأجیل القانوني للدفع إن كان في ظاهره امتیاز مقرر للمكلف ومن خلال ما سبق ذكره یتبین أن 

بالضریبة، إلا أن في محتواه عبارة عن قید، كون أن تحدید قیمة الضمان راجع للسلطة التقدیریة لقابض 

الضرائب، وهذا ما قد ینجم عنه تعسف في حق المكلف بالضریبة، وعلیه ومن أجل تحقیق التوازن بین 

یة لأطراف الشكوى الضریبیة كان على المشرع أن یحذو حذو المشرع الفرنسي ویحدد قیمة المراكز القانون

من الدین المتنازع فیه للاستفادة من  %30الضمان، كما أن إلزام المكلف بالضریبة المنازع بدفع نسبة 

زینة، كما إرجاء الدفع، یعد إجحافاً في حقه خاصة فیما یتعلق بتحصیل قیم لا تكون مستحقة لصالح الخ

     أن هذا الإلزام یؤثر على المركز المالي للمكلف عندما تكون المبالغ المفروضة ذات قیمة معتبرة، 

فعلى سبیل المثال، عندما خضع فرع شركة أوراسكوم تیلیكوم بالجزائر إلى تصحیح ضریبي برسم السنوات 

 597ركة بدفع ما قیمته من طرف مدیریة كبریات المؤسسات، حیث ألزمت الش 2005/2006/2007

من  %20ملیون دینار، وعند قیام الشركة بالطعن ومطالبتها بالتأجیل القانوني، كان علیها دفع نسبة 

  .  (3)ملیون دینار، وهو مبلغ من شأنه التأثیر على التزامات الشركة 130الدیون الضریبیة، أي ما قیمته 

نه لم یبین إجراءات التحقیق والبت في طلب الاستفادة أن ما یعاب على المشرع أ بالإضافة إلى ذلك     

یعتبر قصور ونقص في الضمانات القانونیة لتفعیل دور طلب إرجاء من التأجیل القانوني للدفع، مما 

الدفع، فإن اختفت هذه الضمانات أصبح مجرد إجراء شكلي مقصود لذاته، فهذا یؤدي وبدون شك إلى 

على حساب حقوق الخزینة العمومیة، التي تتذرع بها إدارة الضرائب المساس بحقوق المكلف بالضریبة 

للتنصل من واجباتها، كما یعتبر كذلك نقص وقصور في الضمانات القضائیة، حیث أن المشرع لم یحدد  

  .دور القاضي في الرقابة على تقدیر إدارة الضرائب للضمانات المقدمة من طرف المكلف بالضریبة

                                                 
(1) Rapport Annuel sur l’Activité des Directions des Impôts de Wilaya en Matière contentieux fiscal, Op.Cit, P03. 
(2)

 Rapport Annuel sur l’Activité de la Direction de Grandes Entreprises en Matière contentieux fiscal, 2017,  
D.G.I. P03. 

  . 36مسعودي عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص (3)
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 :الثاني المطلب

  .التحقیق في الشكوى الضریبیة لمواجهة أدلة الإثبات المقدمة

تلعب دوراً  أنها، كما خلق بیئـة ضـریبیة ملائمـة فـي المجتمـعالضرائب هي الجهاز المكلف ب إدارةإن 

نهـا أن تضـمن تطبیـق مفـي فعالیـة النظـام الضـریبي، فنجاح إدارة الضرائب فـي تأدیـة مهامهـا یتطلـب مهماً 

فــي الضریبیة  المشروعیةقصــد إرســاء مبــدأ  ،(1)ة فعالـةیوضـع نظـم رقابـمن خلال الضریبي  لنظـامل

من خلال التحقیق الأولي في الشكوى  ا، عن طریق تحریك الرقابة الذاتیة على قراراتهالجهــاز الإداري

 المنازعات الإداریة عموماً،وعلى خلاف التظلمات الإداریة في مجال استنادً على مبدأ الوجاهیة، 

ولتكریس رقابة أكثر فعالیة ألزم المشرع برقابة إضافیة على التحقیق الأولي في الشكوى الضریبیة، عن 

ففیما تتمثل المصلحة المختصة بالتحقیق في الشكوى الضریبیة؟ وما هو نطاق طریف التحقیق الإضافي، 

  یة التحقیق؟التحقیق فیها؟ وما دور مصلحة المنازعات في عمل

وللإجابة على هذه الأسئلة، نتطرق من خلال الفرعین الآتیین، إلى إلزامیة التحقیق الأولي في 

الشكوى الضریبیة المتعلقة بمنازعات الوعاء الضریبي في الفرع الأول، ونفرد الثاني للتحقیق الإضافي 

  .بةالذي یرد بعد التحقیق الأولي، للتحقق من مشروعیة قرار تأسیس الضری

  :الأول الفرع

  .التحقیق الأولي في الشكوى الضریبیة

في الشكاوى الضریبیة المتعلقة بمنازعات الوعاء الضریبي، مهما كان نوع الضریبة والحقوق والرسوم 

المتنازع فیها، فإن التحقیق فیها یعود للمصلحة التي قامت بتحدید الوعاء الضریبي وتصفیته من 

لیتم بعد ذلك إرسال  ،دراسة وفحص الشكوى من الجانبین الشكلي والموضوعيالضرائب، وهي التي تتولى 

  . التي تمت  بخصوصها عملیة التحقیق إلى المصلحة المكلفة بالمنازعات (2)ورقة التحقیق

 .نوع الرقابة كمعیار لتحدید المصلحة المختصة بالتحقیق الأولي في الشكوى الضریبیة: أولاً 

المرتبطة بالرقابة الجبائیة، رغم إتحادها عموماً في المعنى، إلى أنها تعددت وتنوعت التعاریف 

اختلفت باختلاف وجهات نظر الكُتاَب في إعطاء تعریف موحد ودقیق یختص بالرقابة، فمنهم من یعرفها 

  .بأهدافها، وآخر بإجراءاتها، وآخر بأهمیة الرقابة ذاتها

جلات والمستندات الخاصة بالمكلفین  ویمكن تعریفها على أنها فحص للتصریحات وكل الس

  ، أو هي مختلف الإجراءات التي(3)بالضریبة، بهدف التأكد من صحة المعلومات التي تحتویها ملفاتهم

                                                 
  .198أمزیان عزیز، أخلاقیات القوانین الضریبیة، المرجع السابق، ص  (1)
  .235، ص) ط (نموذج من عریضة دراسة الشكوى، الملحق   (2)
  .46ص، )ن.س.د(، عبد المنعم فوزي، المالیة العامة والسیاسة المالیة، منشأة المعارف، مصر (3)
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تمكن من تصحیح الأخطاء الناجمة عن الإغفال، والإهمال والنقائص وكذا الأخطاء المرتكبة عند 

عدیدة، یتوجب  وصوراً  لرقابة الجبائیة أشكالاً خذ ا، وتأ(1)التصریح الذي ینجم عنه فرض الضریبة

  .وحسب أهمیتها وفق التشریع الجبائي المناسبت في الوقاستعمالها 

ج، فإن النظر في الشكوى یتم من قبل المصلحة .إ.ق 172/5والمادة  76/1واستنادً لنص المادة 

الهیكلي لإدارة الضرائب كما هو التي أعدت الضریبة والمتمثلة في مصلحة الوعاء، وبالرجوع إلى التنظیم 

مبین أعلاه، فان المصلحة التي تعد الضریبة تختلف على حسب شكل الرقابة الممارسة، وعلیه فإن 

  .التحقیق یتم على مستوى المصلحة التي قامت بالرقابة

 :الشكوى الضریبیة الناتجة عن الرقابة المختصرة - 1

ورقابة  (2)تأخذ شكلین من الرقابة، رقابة شكلیةو تشكل الرقابة المختصرة المرحلة التمهیدیة للرقابة،      

أي بنسبة  2017شكوى لسنة  40 957عدد الشكاوى الناتجة عنها بــ ، حیث بلغ (3)على الوثائق

، وهذا ما یبین أن هذا النوع من الرقابة یكون فیها المكلف (4)من العدد الإجمالي للشكاوى 93,29%

ذه هذه الرقابة تتم على مستوى مكاتب إدارة الضرائب، وهبالضریبة غیر راض مطلقاً بنتیجتها، لأن 

 :المخولة بالتحقیق في الشكاوى الناتجة عن الرقابة المختصرة وهي كالآتيالأخیرة هي نفسها 

یة بكل من المدیریة الفرعیة لجبایة المحروقات أو بالمدیریة الفرعیة للتسییر مكتب تسییر الملفات الجبائ - 

 .(5)حسب الحالة، بالنسبة للتنظیم الخاص بمدیریة كبریات المؤسسات

 .(6)مفتشیة الضرائب بالنسبة للتنظیم الخاص بالمدیریة الولائیة للضرائب - 

 .(7)والمركز الجواري للضرائبالمصلحة الرئیسیة للتسییر بالنسبة بمركز الضرائب  - 

                                                 
  .25صالمرجع السابق، ، 2007محمد، تطبیق الرقابة الجبائیة في الجزائر، مجلة مجلس الدولة، العدد الخاص، سعیداني  (1)
هي أول عملیة تخضع لها التصریحات الجبائیة التي یكتتب بها المكلف بالضریبة، وهي ترتكز : Le Contrôle Formelالشكلیة  الرقابة (2)

في أساساً على مراقبة صحة شكل التصریح ومدى مطابقته للقوانین الضریبیة بصفة دوریة وآنیة، وتهدف إلى تصحیح الأخطاء الكتابیة والمادیة 

  . یته ومكان إقامتههو د من صحة التصریحات التي یقدمها المكلف بالضریبة، والتأك

 .21، ص2011أعمارة منصور، إجراءات الرقابة المحاسبیة والجبائیة، دار هومة،  بن - 

  .الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم قانون من 18المادة  - 
الضرائب المختصة بعد الرقابة  إدارةتعد هذه الرقابة الإجراء الثاني الذي تقوم به :  Le Contrôle Sur Pies (C.S.P)على الوثائق لرقابةا (3)

والتأكد من صحتها مقارنة مع  ،والتي من خلالها یتم الفحص الشامل والدقیق للتحقق من جمیع تفاصیل المعلومات المصرح بهاالشكلیة، 

  . إلى ما تحصلت علیه هذه الأخیرة من معلومات من هیئات أخرىالمعلومات والوثائق الموجودة داخل الادارة الجبائیة، إضافة 

   .50، ص2011سهام كردودي، الرقابة الجبائیة بین النظري والتطبیقي، دار المفید، الجزائر،  - 

  .2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 11-17من القانون رقم  40من قانون الإجراءات الجبائیة، معدلة بموجب المادة  19المادة  - 
(4) Rapport Annuel sur l’Activité des Directions des Impôts de Wilaya en Matière contentieux fiscal, Op.Cit, P03.  

، الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة 2009فبرایر  21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في من  08والمادة  04المادة  (5)

  .وصلاحیاتها
  .1994مفتشیات الضرائب، الصادر عن المدیریة العامة للضرائب،  ، المتعلق بتنظیم26/03/1994المؤرخ  في  78/1994منشور رقم ال – (6)
  .المعدل والمتمم ، الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها327- 06لمرسوم التنفیذي رقم من ا 20المادة  (7)
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 :الشكوى الضریبیة الناتجة عن الرقابة المعمقة - 2

التدخل المباشر من خلال  ،جملة الإجراءات التي یقوم بها المراقبین الجبائیینبالرقابة المعمقة یقصد      

و ھمع ما  ،في مكان ممارسة المكلف بالضریبة لنشاطه، من أجل التأكد من صحة ومطابقة ما صرح به

  .(1)موجود على أرض الواقع، عن طریق الفحص المیداني للدفاتر المحاسبیة وجمیع الوثائق الملحقة

الذي یبلغ عدد الشكاوى الناتجة عنه  (2)التحقیق في المحاسبة :الرقابة المعمقة عدة أشكالوتأخذ 

التحقیق المصوب في من العدد الإجمالي للشكاوى، و  %1,56أي بنسبة  شكوى 957بــ  2017لسنة 

من العدد الإجمالي  %0,03أي بنسبة  شكوى 19الذي یبلغ عدد الشكاوى الناتجة عنه بــ  ،(3)المحاسبة

 100الذي یبلغ عدد الشكاوى الناتجة عنه بــ ، (4)الوضعیة الجبائیة الشاملة لمعمق فيوالتحقیق اللشكاوى، 

الذي یبلغ  (5)على المعاملات العقاریة الرقابةو ، من العدد الإجمالي للشكاوى %0,16أي بنسبة  شكوى

 .(6)من العدد الإجمالي للشكاوى %4,96أي بنسبة  شكوى 3 053عدد الشكاوى الناتجة عنها بــ 

وما یمكن ملاحظته، هو أن الطعون الناتجة عن أشكال الرقابة المعمقة قلیل جداً، وهذا ما یفسر 

رضا  المكلف بنتیجة الرقابة، وعدم اعتراضه علیها نظراً لأن هذه الأخیرة تعتمد على مبدأ الوجاهیة في 

                                                 
(1) Jean Alfonsi, le Contentieux de la Vérification de Comptabilité Expérience Française, Revue du Conseil 

d’Etat, Numéro Spécial, 2007, Op.Cit, P05. 
غرض الفحص في عین المكان  هاهي مجموعة العملیات التي ل :La Vérification de Comptabilité ( V.C )في المحاسبة التحقیق (2)

 اقتضىوإجراء التعدیلات اللازمة إذا  ،لمحاسبة مؤسسة ما ومقارنة النتائج مع المعطیات المادیة، ومراقبة مدى دقة وسلامة التصریحات المكتتبة

   .القوانین الضریبیةسیما القانون التجاري، النظام المحاسبي المالي، ناهیك عن  على مختلف القوانین لا عتمادبالاالأمر، وذلك 

 .133، صالمرجع السابق، إسماعیلشریف  -

  .الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمممن قانون  20المادة  -
على نوع أو عدة أنواع من الضرائب،  المصوبالتحقیق  یقتصر :La Vérification Ponctuelle ( V.P )المصوب في المحاسبة التحقیق (3)

ویمتاز شمل كل الفترة غیر المتقادمة أو جزء منها لفترة تقل عن سنة جبائیة، ویمتاز بأنه إجراء رقابي مصوب، أقل شمولیة، وذو نطاق یأو 

  .سرعةبال

 .الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم من قانون 3مكرر 20مكرر إلى  20المواد من   -

- Circulaire Générale Sur La Vérification Ponctuelle, D.G.I, 2009. 
- Bulletin d’Information N° 70/2013, Vérification Ponctuelle, une  Nouvelle  Procédure  de  Contrôle  Cible,  

D.G.I. 
 :التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة (4)

La Vérification Approfondie de Situation Fiscale Ensemble ( V.A.S.F.E ) 

عبارة عن مجموعة من العملیات التي تهدف إلى مراقبة مدى صحة التصریحات للدخول الإجمالیة الخاضعة للضریبة، وتكون بمقارنة  هي   

   .الدخول المصرح بها مع إجمالي الدخول المحققة أثناء مسیرة الحیاة

   .13، ص2010الجزائر، ، مطبعة سخري، 02الرقابة الجبائیة، طعوادي مصطفى، رحال نصر،   -

  .الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم من قانون 21المادة   -

وم هذه الرقابة على أساس تقویم أسعار المعاملات تق :Le Contrôle des Évaluations (C.E.V(العقاریة على المعاملات الرقابة (5)

خلال مراجعة أثمان المعاملات العقاریة المصرح ببیعها أو شرائها أو  العقاریة من أجل مراقبة المداخیل التي تتهرب من حقوق التسجیل من

  .التنازل عنها سواء كانت مبنیة أو غیر مبنیة أو مداخیل عقاریة، بالاعتماد على معاییر تنظیمیة

  .الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم مكرر أ  من قانون 38 إلى 2مكرر 38المواد من  -
(6) Rapport Annuel sur l’Activité des Directions des Impôts de Wilaya en Matière contentieux fiscal, Op.Cit, P03 
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رة هذه الصور من الرقابة، ، وعلیه فإن المصالح التي قامت بتأسیس الضریبة بناءً على مباشعملیة الرقابة

 :هي المختصة بالتحقیق في الشكاوى الناتجة عنها حسب الحالة وهي كالآتي

مكتب المراجعات بالمدیریة الفرعیة للرقابة والبطاقیات، أو بالمدیریة الفرعیة لجبایة المحروقات، بالنسبة  - 

 .(1)للتنظیم الخاص بمدیریة كبریات المؤسسات

ة أو مكتب مراقبة التقییمات، بالمدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة بالنسبة للتنظیم مكتب المراجعات الجبائی - 

 .(2)الخاص بالمدیریة الولائیة للضرائب

مصلحة المراقبة بالمصلحة الرئیسیة للمراقبة والبحث، بالنسبة للتنظیم الخاص بمركز الضرائب والمركز  - 

 .(3)الجواري للضرائب

 .المكلفة بالرقابة الجبائیة على المستوى الوطنيمصلحة الأبحاث والتدقیقات  - 

وحسن ما فعل المشرع حین ما عهد التحقیق في الشكوى، إلى المصلحة التي قامت بتأسیس 

الضریبة، لعلمها بكیفیات تقدیر وعاء الضریبة وطرق حسابها، بالإضافة إلى أن الرقابة هي السبب 

  .(4)الرئیسي للمنازعات الوعاء الضریبي

 :الضریبیة الناتجة عن رقابة المصالح المتخصصة الشكوى - 3

إن الحركیة الاقتصادیة والتجاریة التي یشهدها الاقتصاد الوطني، أدت إلى كثرة وتنوع الأوعیة 

، من أجل (5)الضریبیة، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى إحداث مصالح تتوافق مع تنوع النسیج الجبائي

 : التسییر الجید للأوعیة الضریبیة، وهي كالآتي

، التي تضطلع على وجه الخصوص بتحدید الوعاء، وتصفیة حقوق التعییر "الوعاء" مفتشیة الضمان - 

 .(6)والضمان

 ، التي تختص بالبحث ومراقبة المكلفین بالضریبة فیما یخص"التحقیقات والرقابة" مفتشیة الضمان  - 

 

                                                 
  .، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها2009فبرایر  21ي القرار الوزاري المشترك المؤرخ فمن  12و  03المادة  (1)
  .المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها ،2009فبرایر  21ي الوزاري المشترك المؤرخ فالقرار من  78و  77المادة  (2)
  .المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها ،2009فبرایر  21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في من  111و  94المادة  (3)
  .13، ص2004، 05اقبة الجبائیة كسبب رئیسي للمنازعة الضریبیة، مجلة مجلس الدولة، العددكریبي زوبیدة، المر  (4)
من  02المعدلة لأحاكم المادة ، 2017أبریل  20الموافق لـ  1438رجب  23المؤرخ في  146-17 من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة  (5)

أبریل  23: ، الصادرة في26ر، العدد.الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها، جتنظیم المصالح ، المتضمن 327-06المرسوم التنفیذي رقم 

2017.  
المتضمن تنظیم  ،146- 17 من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة ، محدثة بموجب 327-06من المرسوم التنفیذي رقم  مكرر 31مادة ال (6)

  .مالمعدل والمتم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها
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 .(1)الضمان، وحفظ المحجوزات من المعادن الثمینة 

مفتشیة الحقوق والضرائب غیر المباشرة، التي تختص بتقدیر الوعاء ومراقبة نشاطات إنتاج وتسویق  - 

 .(2)السلع الخاضعة للحقوق غیر المباشرة، لا سیما التبغ والكحول والمشروبات الكحولیة

اقیات، التي تختص بتحدید الوعاء ومراقبة وتصفیة كل من مفتشیات التسجیل والطابع والمواریث والبط - 

 .(3)حقوق التسجیل والطابع وحقوق المواریث

وعلیه فإن هذه المفتشیات المتخصصة التي قامت بتأسیس الحقوق والرسوم بناءً على مباشرة 

  .اختصاصاتها، هي المختصة بالتحقیق في الشكاوى الناتجة عنها حسب الحالة

 .التحقیق الأولي في الشكوى الضریبیةنطاق :  ثانیاً 

بعد وصول ملف النزاع إلى المصلحة المختصة بالتحقیق یقوم رئیس هذه المصلحة بتسجیل ملف 

النزاع في سجل خاص، ثم یعهد إجراء التحقیق الذي یكون تحت مسؤولیته إلى المفتش الذي قام بتأسیس 

ي یسیر الملف الجبائي للمكلف بالضریبة، كما یمكن الضرائب عل مستوى الهیئة التابعة له، أي للعون الذ

  .تفویض التحقیق في الشكوى لأعوان آخرین

یقوم العون المحقق بمعاینة وفحص جمیع الوثائق والبیانات الضروریة لمعالجة الشكوى النزاعیة،      

وذلك بالرجوع إلى ملف المكلف بالضریبة، بالإضافة إلى الإثباتات المقدمة والمرفقة مع الشكوى، ویجب 

وباً بالنقصان، وتشمل علیه عدم إغفال أي عنصر أو طلب من الطلبات المقدمة، وإلا كان التحقیق مش

  .عملیة التحقیق فحص الشكل والمضمون كما تشمل الآجال

 : النظر في آجال الشكوى الضریبیة - 1

یقوم العون المحقق بالتأكد من مدى احترام المكلف بالضریبة لآجال تقدیم واستقبال الشكوى       

تقدیم الشكوى الذي یعتبر ج، وذلك بالنظر إلى تاریخ .إ.ق 172/2و 72المنصوص علیها في المادة 

بعد عملیة ، و (4)امتداد الآجال المطبق؛ وتاریخ نهایة الآجالكأساس لحساب آجال التحقیق والبت فیها؛ و 

  :التدقیق وفحص الآجال من طرف العون المحقق، نكون أمام إحدى الحالتین الآتیتین

 .شكوى مقبولة، إذا قدمت في الآجال المحددة قانوناً   - 

 .شكوى مرفوضة، إذا قدمت قبل بدایة الآجال أو بعد انتهائها  - 

                                                 
، المتضمن تنظیم 146-17 من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة محدثة بموجب  ،327- 06من المرسوم التنفیذي رقم  1مكرر 31لمادة ا (1)

  .المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها المعدل والمتمم
، المتضمن تنظیم 146-17 من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة ، محدثة بموجب 327- 06 من المرسوم التنفیذي رقم 2مكرر 31لمادة ا (2)

  .المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها المعدل والمتمم
، المتضمن تنظیم 146-17 من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة ، محدثة بموجب 327- 06 من المرسوم التنفیذي رقم 3مكرر 31لمادة ا (3)

  .لجبائیة وصلاحیاتها المعدل والمتممالمصالح الخارجیة للإدارة ا
(4) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P15. 
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  :النظر في مدى توفر الشروط الشكلیة للشكوى الضریبیة - 2

بعد إتمام العون المحقق فحص أجال الشكوى الضریبیة، ینتقل إلى فحص الشكوى من الجانب 

على كافة الشروط الشكلیة  الشكلي، ویقصد بهذا الأخیر البحث والتدقیق في ما إذا كانت الشكوى متوفرة

  .، لأن المشرع رتب على عدم احترامها عدم قبول الشكوى الضریبیة(1)التي سبق بیانها

فإذا كانت الشكوى مستوفیة لجمیع الشروط الشكلیة، فهنا یكفي الإشارة في الإطار المخصص لذلك 

كانت غیر مستوفیة للشروط  بعبارة شكوى مقبولة من حیث الشكل، أما إذا) العریضة(في ورقة التحقیق 

المقررة قانوناً وتحمل سباً أو عدة أسباب لعدم قبولها، فیجب الإشارة إلیها بعبارة شكوى مرفوضة من حیث 

الشكل مع ذكر أسباب الرفض والسند القانوني لذلك، لكن الإشكال المطروح في الحالة الأخیرة هل یحق 

لموضوع، بعدما یتأكد من عدم استفائها للشروط الشكلیة؟ للمحقق الاستغناء عن دراسة الشكوى من حیث ا

 . بعد إتمام عملیة الفحص الشكلي للشكوى الضریبیة، یأتي بعد ذلك فحص مضمونها

  :الشكوى الضریبیةالنظر في مضمون  - 3

تعد هذه العملیة أهم مرحلة في التحقیق وحساسة جداً، باعتبار المحقق مؤسس الضریبة مطالب 

بإثبات صحة الإخضاع المتنازع فیه محل الشكوى، أو إعادة التقویم تبعاً للإثباتات المقدمة من طرف 

والأسباب  من خلال حصر الوقائعببیان القضیة المكلف بالضریبة، حیث یقوم العون المحقق بالتحقیق 

المحیطة بالنزاع والأسس القانونیة والتنظیمیة التي یتذرع بها المكلف بالضریبة، بغرض الوقوف على درجة 

مصداقیة الدوافع والحجج التي قدمها، واعتباراً لذلك، وجب على المحقق إتباع منهجیة واضحة ترتكز على 

  :جانبین أساسیین هما

والأحداث الأصلیة لعملیة فرض الضرائب، التي كانت محل وجود  إن تحدید الوقائع: النظر في الوقائع  - أ

، (2)الشكوى من قبل المكلف، تعد أساسیة ومهمة لدرجة عالیة في عملیة التحقیق في الشكوى المقدمة

حیث یقوم المحقق بتحدید وشرح الوقائع التي یمكن أن تكون مقبولة لتبریر جمیع الضرائب المفروضة، 

ء وحساب قیمة الضرائب المفروضة، وكذا من حیث إمكانیة استفادة المكلف من من حیث تقدیر الوعا

حقوق ناتجة عن نص تشریعي أو تنظیمي، وبیان الأسس القانونیة التي تبین العلاقة بین التقدیر 

والتأسیس ومدى مطابقتهما لمبدأ المشروعیة الضریبیة، من خلال الإثباتات التي قدمها المكلف بالضریبة، 

ضافة إلى المعلومات المتوفرة في ملف المعني، كما یمكنه إعداد التقاریر عن طریق التحقیق المیداني بالإ

الضروري للوقوف على حقائق الوقائع، وله كذلك استدعاء المكلف شخصیاً لتقدیم شروحات وتبریرات  

  .(3)مفیدة، والاستعانة بالبیانات والمعلومات التي یقدمها

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 172/3و 75و 74و 73 المواد (1)
  .51مسعودي عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص (2)

(3) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P16. 
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تتمثل هذه العملیة في فحص ): النظر في الدوافع(المقدمة من طرف المكلف  دراسة وسائل الإثبات  - ب

ومناقشة وسائل الحق المقدمة من المكلف بالضریبة لتبریر جمیع القیم الضریبیة المفروضة أو جزء منها، 

رجوع وهذه الوسائل تعتبر وسائل تكمیلیة للوسیلة الإثبات الرئیسیة ألا وهي تصریح المكلف بالضریبة، وبال

إلى مختلف النصوص القانونیة التي لها علاقة بالموضوع، نجد أن هناك وسائل إثبات نص علیها القانون 

التجاري، وأخرى نص علیها التشریع الضریبي والمحاسبي، یستند إلیها المكلف بالضریبة في حالة منازعته 

  .في صحة تصریحه كوسیلة إثبات

 ألزم المشرع الجزائري من خلال أحكام القانون : نون التجاريوسائل الإثبات المنصوص علیها في القا

، حیث تعتبر هذه (1)على مسك دفاتر تجاریة) المكلف بالضریبة الذي له هذه الصفة( التجاري التاجر 

الدفاتر المرآة الصادقة التي تبین من خلالها ما للتاجر وما علیه من دیون وتكون لها أهمیة من حیث 

، خاصة أثناء التحقیق في الشكوى، كما أن المشرع حدد الدفاتر (2)منتظمة ومرتبة الإثبات متى كانت

  . الإلزامیة، وترك الحریة في اختیار دفاتر أخرى مناسبة إذا استلزمت طبیعة التجارة ذلك

 ج، وهي كل من دفتر الیومیة، دفتر الجرد.ت.ق 11و 10و 09حددتها المواد : الدفاتر الإلزامیة . 

هو ذلك الدفتر الذي یقید فیه التاجر جمیع العملیات المالیة یوم بیوم، وأن یراجع على : دفتر الیومیة - 

 .(3)الأقل العملیات شهریاً، ویجب أن تعزز عملیات التسجیل بالمستندات والوثائق كدلیل مادي

مؤسسته، وأن یقفل ألزم المشرع التاجر أن یجري سنویاً جرداً لعناصر أصول وخصوم : دفتر الجرد - 

كافة حساباته بقصد إعداد المیزانیة وجدول حساب الخسائر والأرباح وتنسخ هذه العملیات في دفتر 

الذي  24/01/2006الصادر بتاریخ  23580، وهو ما أكده مجلس الدولة في القرار تحت رقم (4)الجرد

ناء على بطاقات الموردین وعلى إن إعادة تشكیل رقم الأعمال للمكلف بالضریبة ب..."جاء في مضمونه 

 .(5)"...دفتر الجرد المثبت لوجود فرق غیر مبرر بین المخزون والمشتریات یعد مؤسس قانوناً 

أما فیما یتعلق بقیمة هذه الدفاتر في الشكوى الضریبیة، إضافة إلى كون مدة الاحتفاظ بها یكون      

ة لصالح المكلف بالضریبة شریطة مسكها بطریقة ، فنجدها تتمتع بقوة إثباتیة كبیر (6)سنوات 10لمدة 

  ، وإلا ترتب عنه جزاءات جبائیة كعدم أخذها بعین الاعتبار في الإثبات، وجزاءات جزائیة(7)منتظمة

                                                 
، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان   20المؤرخ في 59 -75الأمر رقم من  09المادة  (1)

  . 1975دیسمبر  19: ، الصادرة في101ر، العدد.ج
  .113جع السابق، صعمار عمورة، المر  (2)
  .، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم59-75من الأمر رقم  09المادة  (3)
  .التجاري المعدل والمتمم المتضمن القانون، 59-75من الأمر رقم  10المادة  - (4)

- Circulaire N°22/2014 du 18/02/2014, Rejet de Comptabilité, D.G.I, P07. 
  .402، ص2010، وزارة العدل، 65نشرة القضاة، العدد، 24/01/2006الصادر بتاریخ  23580رقم القرار  (5)
  .اري المعدل والمتممالمتضمن القانون التج، 59-75من الأمر رقم  12المادة  (6)

  .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، 59-75 رقم من الأمر 11المادة  (7)
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  . (1)باعتباره مفلس بالتقصیر

 ر في بعض الأحیان قد تملي الضرورة العملیة والتطبیقیة لممارسة التجارة مسك دفات: الدفاتر الاختیاریة

أخرى غیر تلك المنصوص علیها في القانون التجاري، ویستعملها زیادة على إدارة الضرائب المكلف 

  :بالضریبة في شكواه لإثبات مدى صحة تصریحاته، ومن أهم هذه الدفاتر ما یأتي

إلى هو دفتر تدون فیه العملیات المالیة والتجاریة بمجرد وقوعها بسرعة، لتنقل بعد ذلك : دفتر المسودة -

 . (2)دفتر الیومیة بعنایة وانتظام

یعتبر الدفتر الرئیسي التي تصب فیه كل الدفاتر الفرعیة، وتظهر فیه النتائج النهائیة  :دفتر الأستاذ -

 .(3)لاستخراج جدول المیزانیة السنویة

اجر في تدون فیه كل المبالغ النقدیة التي تدخل وتخرج من الصندوق، ویبین رصید الت :دفتر الصندوق -

 .(4)آخر كل یوم

تقید فیه حركة البضائع التي تم اقتناؤها أو بیعها، بمعنى تقید البضائع التي تدخل  :دفتر المخزونات -

 .(5)المخزن وتخرج منه

وتجدر الإشارة إلى أنه توجد وسائل إثبات أخرى مثل الفواتیر وسندات الدین وسندات الطلب ونحوها،      

یستطیع المكلف تقدیمها مع الشكوى لإثبات تصریحاته، لكن بالرجوع إلى التشریع المحاسبي والضریبي 

  .(6)إدارة الضرائبنجد أنه وضع شروط أخرى لقبول هذه الدفاتر واستعمالها كوسیلة إثبات أمام 

 على مبادئ نص النظام المحاسبي المالي : وسائل الإثبات المنصوص علیها في التشریع المحاسبي

تقوم علیها المحاسبة التي یمسكها المكلف بالضریبة، لاسیما الانتظام، المصداقیة والشفافیة، وألزم المكلف 

 مسك وتقدیم هذه الكشوفات بموجب قرار ، ولقد حدد محتوى وطرق (7)بالضریبة بإعداد كشوفات مالیة

                                                 
، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، 1966یونیو  08الموافق لـ  1386صفر 18المؤرخ في  156 -66من الأمر رقم  383المادة  - (1)

  .1966یونیو  10: ، الصادرة في48ر، العدد.ج

  .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، 59-75من الأمر رقم  371المادة  -   
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ( قسایسیة عیسى، الإثبات في مواد المنازعات الجبائیة،  (2)

  .32، ص2011/2012، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة بومرداس، )ومالیة 
، 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 02محاسبي الوطني، طخالص صافي صالح، المبادئ الأساسیة للمحاسبة العامة والمخطط ال (3)

  .23ص
  .118عمار عمورة، المرجع السابق، ص (4)
  .171، ص2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 08نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري، ط (5)
شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ، یحدد 2005دیسمبر  10الموافق لـ  126ذي القعدة  08المؤرخ في  468-05المرسوم التنفیذي رقم  -  (6)

  .2005دیسمبر  11: ، الصادرة في80ر، العدد.ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك، ج

الوثیقة التي تقوم مقام  ، یحدد نموذج2016 فبرایر 16الموافق لـ  1437جمادى الأولى  07المؤرخ في  66- 16المرسوم التنفیذي رقم  -    

  2016 فبرایر 22: ، الصادرة في10ر، العدد.جالفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصادیین الملزمین بالتعامل بها، 
ر، .، المتعلق بالنظام المالي المحاسبي، ج2007نوفمبر 25الموافق لـ  1428ذي القعدة  15المؤرخ في 11- 07القانون رقم من  25المادة  (7)

  .2007نوفمبر  25: ، الصادرة في74العدد
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  :  (2)نذكرها كالآتي (1)وزاري

 هي التي یتحدد فیها بصورة منفصلة عناصر الأصول وعناصر الخصوم: المیزانیة. 

 یعد وضعیة ملخصة للأعباء والمنتوجات المحققة من المكلف بالضریبة خلال : جدول حساب النتائج

 .السنة المالیة

 یهدف إلى تقدیم قاعدة لمستعملي الكشوف المالیة لتقییم قدرة المكلف بالضریبة : جدول سیولة الخزینة

 .، وكذا المعلومات حول إستعمال هذه السیولةاعلى تولید سیولة الخزینة وما یعادله

 یشكل هذا الجدول تحلیلاً للحركات التي أثرت في الفصول المشكلة: جدول تغییر الأموال الخاصة 

 .لرؤوس الأموال الخاصة بالمكلف بالضریبة خلال السنة المالیة

 یتضمن معلومات ذات أهمیة في فهم العملیات الواردة في الكشوفات المالیة: ملحق الكشوف المالیة. 

تعتبر هذه الكشوفات دفاتر إثبات یرتكز علیها المكلف بالضریبة في مواجهة إدارة الضرائب أثناء 

الضریبیة، وإن لم تكن له وثائق محاسبیة یمكن للمكلف بالضریبة إثبات أن تقدیر التحقیق في الشكوى 

وعاء الضریبة وحسابها مبالغ فیه بالوسائل غیر المحاسبیة، حیث أنه بالرجوع إلى الاجتهادات القضائیة 

ة إثبات الفرنسیة نظراً لغیاب إجتهادات قضائیة وطنیة في هذا الشأن، نجد أن باستطاعة المكلف بالضریب

  . (3)أن مبلغ التأسیس مبالغ فیه عن طریق الدراسة التحلیلیة، والدراسات العلمیة المهنیة، والموازنة المالیة

 تصنف وسائل الإثبات المنصوص علیها : وسائل الإثبات المنصوص علیها في التشریع الضریبي

  .  في التشریع الضریبي على حسب النظام الضریبي الخاضع له المكلف بالضریبة

 ألزم التشریع الضریبي المكلفین الخاضعین للنظام : المكلفین بالضریبة الخاضعین للنظام الحقیقي

وفي القانون التجاري كما سبق الحقیقي، بمسك دفاتر محاسبیة المنصوص علیها في التشریع المحاسبي، 

  .البیان، حیث ترقم ویؤشر علیها من طرف المحكمة مقر المؤسسة

 بالضریبة الذین  ألزم المشرع المكلفین: المكلفین بالضریبة الخاضعین للنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة

والتأشیر علیه،  أجل ترقیمه لا یمسكون دفاتر محاسبیة، بمسك سجل خاص یقدم إلى إدارة الضرائب من

، أما بالنسبة مدعمة بوثائق ثبوتیة وتسجل فیه تفاصیل مشتریاتهم ومبیعاتهم ،سنویاً  یتضمن تلخیصاً 

 للمكلفین الذین یمارسون نشاط تأدیة الخدمات، فیتعین علیهم حیازة دفتر یومي تقید فیه التفاصیل الخاصة

                                                 
، یحدد قواعد التقییم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضها وكذا 2008 یولیو 26الموافق لـ  1429رجب  23القرار الوزاري المؤرخ في  (1)

  .2009مارس  25: ، الصادرة في19ر، العدد.مدونة الحسابات وقواعد سیرها، ج
، یتضمن تطبیق 2008ماي  26الموافق لـ  1429جمادى الأول  20المؤرخ في  156 -08من المرسوم التنفیذي رقم  37 إلى 33من المواد  (2)

  .2008ماي  28: ، الصادرة في27ر، العدد.المتعلق بالنظام المالي المحاسبي، ج 11 - 07أحكام القانون رقم 
، كلیة الحقوق، جامعة السانیة وهران، )لنیل شهادة الماجستیر في قانون المؤسسة  مذكرة مقدمة( سید أعمر محمد، الفرض التلقائي للضریبیة،  (3)

  .138، ص2009/2010
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 .  (1)بإیراداتهم المهنیة

الضریبي لم ینص على شكل هذه الدفاتر، وإنما اشترط فقط ترقیمها تجدر الملاحظة أن التشریع 

علیها من طرف إدارة الضرائب، لتصبح وسیلة إثبات یستعملها المكلف في الشكوى الضریبیة  روالتأشی

وفق القواعد المحددة وفقاً للقوانین من قبل المحقق ویكون فحص ومناقشة الدوافع لإثبات تصریحاته، 

لاستعانة بالتعلیمات والقرارات الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب، كما أن الإجراءات الضریبیة، مع ا

والخطوات التي یتبعها العون المحقق في منازعات الوعاء هي نفسها بالنسبة لجمیع المصالح المختصة 

  .(2)مهما كانت سلطة الإختصاص في التحقیق ،بالتحقیق في شكوى منازعات الوعاء المذكورة أعلاه

وما یمكن قوله حول إجراء التحقیق، هو عدم التوازن بین طرفي العلاقة الضریبیة أثناء مباشرة      

في الشكوى الضریبیة، ومرد ذلك امتیازات إدارة الضرائب التي تسعى بها إلى تأكید حقوق  الأوليالتحقیق 

سیما حیازة واحتكار المستندات  الخزینة على حساب حقوق المكلف بالضریبة وعدم الإعتراف بخطئها، ولا

، (3)والأوراق الإداریة، وامتیاز قرینة صحة قرار الإدارة، إلى جانب ذلك امتیاز المبادرة والتنفیذ المباشر

بالنظر إلى غیاب ما یناظرها لمركز المكلف بالضریبة الذي قد یجد نفسه مجرد من أي دلیل یدعم به 

  .إدعاءاته

  .الأولي في الشكوى الضریبیةنتائج التحقیق : ثالثاً 

بعد الانتهاء من فحص الشكوى من الجانب الشكلي والموضوعي، وما یوجد من معلومات في ملف      

المكلف بالضریبة رافع الشكوى، وخاصة فحص وسائل الإثبات المقدمة من طرف المكلف بالضریبة، فهنا 

  :نكون أمام حالتین

  :عدم صحة إدعاءات المكلف بالضریبیة - 1

في حالة ما إذا تبین العون المحقق الذي قام بالتأسیس كأصل من صحة تقدیر وعاء الضریبیة  وحسابها، 

وكذا الإجراءات المتبعة في الإخضاع، أو لیس بإمكان المكلف الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشریعي 

  .ونيأو تنظیمي، فعلیه أن یبین مشروعیة التأسیس، لأنه لا ضریبة ورسم إلا بنص قان

  :صحة إدعاءات المكلف بالضریبیة - 2

إذا ما تبین للعون المحقق من خلال ما تم تقدیمه من  إثباتات أو من خلال ملف المكلف بالضریبة، 

بوجود أخطاء في تقدیر وعاء الضریبیة وحسابها، أو ارتكبت أخطاء في الإجراءات المتبعة للتأسیس، أو 

  .ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي، فلابد من تداركهامن حق المكلف بالضریبة الاستفادة من حق 

                                                 
  .قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتممن م 01/3 المادة (1)

(2) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P15. 
  .26، ص2012أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، دار الأمل للنشر، الجزائر،  (3)
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أو ما الإعفاء من ضریبة بالضریبة  للإدارة الجبائیة الحق أثناء مطالبة المكلف وقد منح المشرع

 بین القیام بعملیة المقاصةكما منح لها ، (1)وبغض النظر عن الأجل العام للتقادم التخفیض منها،

تأسیس وعاء  التحقیق في أثناء ،والإغفالات بجمیع أنواعها التي تم معاینتهاوتها، التخفیضات المعترف بثب

وإذا تعلق ابها، شریطة أن تكون من نفس الطبیعة وفي نفس السنة، الضریبة المعترض علیها أو في حس

 التقدیرات العقاریة للأملاك المبنیة، في هذه الحالة تمارس المقاصة بـین الناتجة عنالأمر بالشكاوى 

 الوحیدة الـواردة تحـت مـادة الجـدول المـذكور في أو المؤسسة ،الضرائب المتعلقة بمختلف عناصر الملكیة

  .(2)يحتى وإن كانت هذه العناصر مسجلة بصفة منفردة في سجل مسح الأراض الشكوى،

هو إجراء لصالح الإدارة في مقابل المكلف ف، لها عدة مزایا عملیة المقاصة بعد التخفیضإن 

وإجراءات بسیطة  ،في تحدید الضرائب بصفة سهلة المغفلة القـیم واستدراكتعویض بالضریبة، من خلال 

تقلیص قدر الإمكان قیم التخفیضات المقررة والمؤسسة ، بالإضافة إلى لا تتطلب تعقیدات ولا آجال طویلة

بالضریبة، كما أنها  التمویل للمكلفإعادة  لتجنب أعباء ،نتیجة الأخطاء التي تعود على الإدارة الجبائیة

  .قتصادیة في فرض الضریبةمبدأ العدالة والملائمة الإتحقق 

تأسیس حیث یقوم العون المحقق بسرد الوقائع وترتیبها ترتیباً منطقیاً زمنیاً، لیبین مدى صحة 

من خلال  الضریبة، ومدى شرعیة إدعاءات ومطالب المكلف بالضریبة المتضمنة في الشكوى الضریبیة،

تقریر یكتب بعبارات بسیطة وواضحة في العریضة المرفقة مع الشكوى، الذي یتضمن الإشارة الواضحة 

والدقیقة لغرض الشكوى، ووسائل الإثبات المقدمة والفحص الخاص بها، والإشارة للقواعد والأحكام 

مصلحة المختصة بالتحقیق ال(، لیتیح للقارئ سواء الإدارة (3)الأساسیة المطبقة في القضیة المعروضة

، أو الجهات )الإضافي، السلطة المخولة بالبت في الشكوى، لجان الطعن الضریبي، لجان التفتیش

في حالة وصول النزاع إلى الطعن القضائي، لمعرفة حیثیات القضیة وأسباب ) الخبیر، القاضي(القضائیة 

برفض الشكوى لعدم التأسیس، أو التخفیض الكلي بإبداء الرأي واقتراحاته لیصل في نهایة التحقیق النزاع، 

  .  أو الجزئي للمبلغ المتنازع فیه

ونظراً لأن دراسة الشكوى تكون شخصیة فقد ألزم المشرع العون المحقق بأن یشیر في ورقة التحقیق 

  كإلى إسمه ولقبه ورتبته، ثم یحول الملف إلى رئیس المصلحة للتأشیر علیه، لیقوم هذا الأخیر بعد ذل

  :(4)حسب الحالة وفق المسار الآتي) العریضة، الشكوى، الإثباتات(بإرسال الملف  

 إذا كان التحقیق على مستوى المدیریة الفرعیة لجبایة المحروقات أو المدیریة الفرعیة للتسییر، فإلى  - 

                                                 
  .الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم من قانون 142 إلى 105المواد من  (1)
  .2017، المتضمن قانون المالیة لسنة 14-16من القانون رقم  53 المادة الإجراءات الجبائیة، معدلة بموجب من قانون 96/01 المادة (2)
  .21ق، صالمرجع السابالمنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري،  مزیان عزیز،أ (3)

(4) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P15. 
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 .للمنازعاتمدیر مدیریة كبریات المؤسسات، الذي یقوم بالتأشیر علیه وإرساله إلى المدیریة الفرعیة 

إذا كان التحقیق على مستوى مفشیة الضرائب متعددة المهام أو المفتشیات المتخصصة أو مصالح  - 

 .الرقابة، فإلى المدیر الولائي للضرائب، الذي یقوم بالتأشیر علیه وإرساله إلى المدیریة الفرعیة للمنازعات

لحة الرئیسیة للمراقبة والبحث، فإلى إذا كان التحقیق على مستوى المصلحة الرئیسیة للتسییر أو المص - 

رئیس المركز الجواري للضرائب، الذي یقوم بالتأشیر علیه وإرساله إلى مصلحة الاحتجاجات بالمصلحة 

 .الرئیسیة للمنازعات التابعة له

إذا كان التحقیق على مستوى المصلحة الرئیسیة للتسییر أو المصلحة الرئیسیة للمراقبة والبحث، فإلى  -

مركز الضرائب، الذي یقوم بالتأشیر علیه وإرساله إلى مصلحة الاحتجاجات بالمصلحة الرئیسیة رئیس 

  .للمنازعات التابعة له

  :الفرع الثاني

  . التحقیق الإضافي في الشكوى الضریبیة

تقـوم إن الرقابة الداخلیة لإدارة الضرائب هي عملیـة متكاملـة تنجـز عـن طریـق الإدارة وأفرادهـا، حیـث 

للتأكـد مـن مـدى  ،بفحـص مـا صـدر منهـا مـن أعمـال وتصـرفات، بناءاً على شكوى المكلف بالضریبة

  .مشـروعیتها عن طریق التحقیق الأولي في الشكوى

وللوفاء بمتطلبات المساءلة، وكشف الأخطاء وتحدید المسؤولیات، والتأكد من مدى التزام أعوان      

، على التحقیق الأولي في الشكوى إضافیة، كرس المشرع رقابة (1)واللوائح الساریة فرض الضریبة بالقوانین

التي تمارس من طرف مصلحة أخرى داخل إدارة الضرائب نفسها، وخول لها صلاحیات وسلطات من  

  .أجل ممارسة هذا التحقیق

  . مراقبة التحقیق الأولي في الشكوى الضریبیة: أولاً 

الشكوى الضریبیة یتم بعد عملیة التحقیق الأولي التي أنجزت من قبل إن التحقیق الإضافي في 

مصالح التأسیس، أو مصالح الرقابة،  ویسمح هذا التحقیق باتخاذ قرار عادل ونهائي یجنب الإدارة الطعن 

سواء أمام لجان الطعن أو أمام القضاء، ونجد أن المشرع قد حدد من له صلاحیة التحقیق  افي قراراته

  .د أیضاً كیفیات التحقیقكما حد

  :الأعوان المحققون في الشكوى الضریبیة - 1

بعد أن تتم عملیة التحقیق الأولي للشكوى من قبل مصلحة الوعاء أو مصالح الرقابة، وعلى حسب 

  التحقیق الخاص بها، ویكون ذلك من طرففي كل هیئة، تشرع مصلحة المنازعات بعد استلامها الملف 

                                                 
  .200الجزائریة، المرجع السابق، صأمزیان عزیز، أخلاقیة القوانین الضریبیة  (1)
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  :(1)أعوان محققین مؤهلین قانوناً، ویمارسون مهامهم لدى 

 .مكتب الشكاوى، بالنسبة لكل من المدیریة الولائیة للضرائب ومدیریة كبریات المؤسسات  - 

  .    مصلحة الاحتجاجات، بالنسبة لكل من المركز الجواري للضرائب ومركز الضرائب - 

ع إجراءات التحقیق في شكوى نزاع الوعاء والعون المحقق له من السلطات والصلاحیات في إتبا

  . ، والتي سبق أن أسهبنا فیهاقبله في التحقیق الأولي االضریبي، ما للأعوان الذین حققو 

  : محتوى التحقیق الإضافي في الشكوى الضریبیة - 2

على غرار التحقیق الأولي في الشكوى الضریبیة یقوم كذلك العون المحقق في التحقیق الإضافي، 

الشكوى من حیث الشكل ومن حیث الآجال، وكذا من حیث الموضوع، وهذا نظراً للجانب التقني  بدراسة

، حیث ینصب التحقیق الإضافي في أول الأمر على التأكد (2)المعقد الذي یتمیز به نزاع الوعاء الضریبي

د على من أن العون المحقق قد استوعب موضوع النزاع، وأن رأیه موضوعي ویجیب بشكل كامل ومحد

  : وذلك من خلال (3)كل النقاط المثارة من قبل الشاكي، ومدى مراعاته لمصلحة الخزینة العمومیة

 : رقابة الوقائع من حیث تكییفها القانوني  - أ

یقوم المحقق في هذه المرحلة بالتحقق من صحة الوقائع من الناحیة المادیة، ثم ینزل علیها القانون 

  .بالتفسیر عن طریق المراسیم والتعلیمات، لمعرفة مدى انطباقه على الواقعةوذالك بمعالجته القانون 

 ): رقابة تناسب(رقابة الملائمة للوقائع   - ب

من خلال التعلیمات الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب، خولت للعون المحقق بالقیام برقابة الملائمة، 

المبررة لقرار فرض الضریبة ومحل هذا القرار، التي ترتكز على التحقق من مدى التناسب بین الوقائع 

بمعنى الموازنة بین منافع الخزینة العمومیة والأضرار التي تلحق بالمكلف بالضریبة، نتیجة قرار فرض 

  .(4)الضریبة، عن طریق قیاس المصلحة والفائدة التي تعود للحل موضوع للقضیة

 ): توزیع عبئ الإثبات(رقابة أدلة الإثبات   - ت

، فالأول الظاهر فرضاً  أو ضاً،أو الظاهر عر  لاً،ف الظاهر أصلاالإثبات یتحمله من یدعي خإن عبء 

   اً لافما ظهر بدلیل أقیم علیه خ له أي حسب طبیعة الأشیاء، والثانيأصبحسب  كان ظاهراً 

                                                 
، كلیة الحقوق ) دكتوراه علوم في الحقوق، قانون أعمال مقارنمقدمة لنیل شهادة أطروحة  (بوعزم عائشة، الجرائم الجبایة داخل الشركات،  (1)

  .178، ص2014/2015حمد وهران، أوالعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن 
كلیة الحقوق، جامعة فرحات  ،)ماجستیر في القانون العام مقدمة لنیل شهادة مذكرة ( ، خرشي الهام، المنازعات الضریبیة في المواد الإداریة (2)

  .37، ص2003/2004عباس سطیف، 
  .111قسایسیة عیسى، المرجع السابق، ص (3)

(4) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P17. 
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  .(1)على قرینة قانونیة المشرع ظهوره بناء افترضللأصل، والثالث ما 

موضوع المنازعة،  الضریبي یختلف من حالة إلى حالة بتنوعالوعاء الإثبات في منازعات وعلیه ف

الإجراءات، كما  یختلف عن توزیعه في، وهكذا فإن توزیع عبء الإثبات في الواقعة المنشئة للضریبة

 دراسة ناءلعون المحقق أثا على، فالضریبي وغیرها والإعفاءالتقادم  وفي ،یختلف عنه في المراقبة الجبائیة

مراعیاً في ذلك الطرف الذي یقع علیه  ،دقیقاً  تحلیلاً  بتحلیلها یقوم أنازعات الوعاء الضریبي شكوى من

عبء الإثبات، وبالرجوع إلى المشرع الفرنسي نجده قد حدد الحالات التي یؤول فیها عبء الإثبات إلى 

لجزائري لم یشر إلى ، لكن المشرع ا(2)المكلف بالضریبة، والحالات التي یؤول فیها إلى إدارة الضرائب

  :بین ذلك في نمیز، وعلیه كیفیة توزیع عبء الإثبات

 منها حالاتعدة  فيلمكلف ا على الإثبات عبء یقع: لمكلفا على ثباتعبء الإ  وقوعت حالا:  

 إدارةأعوان الرقابة، وقامت  إلى معلومات إعطاء رفض أو الرقابة، عملیةإذا حال المكلف دون القیام ب 

، كما جاء في قرار مجلس الدولة الصادر (3)بةالضری وحساب الضریبي الوعاءاقتراح  ثمالضرائب بالتقدیر 

یجب على المكلف بالضریبة الذي یدعي ... "الذي جاء فیه  42819تحت رقم  11/06/2008بتاریخ 

تقدیم ما ...  أن مدیریة الضرائب تجاوزت إطار فرض الضریبة عند قیامها بمراجعة وضعیته الجبائیة

 .(4)"...یثبت ذلك وإلا اعتبرت الضریبة مؤسسة

  وفقاً لنظام التقدیر الجزافي،  الضریبیة الإدارة به قامت الذي الإخضاع علىوصادق المكلف  وافقإذا 

  (5).الإخضاع هذا ضد شكوى قدم ثم

 المكلف أو نتیجة خطأ فیه،  صریح في جاء ما حسب إداريتقدیر  طریق عن تم قد الإخضاع كان إذا

واعترض المكلف بالضریبة لعدم تخفیض ضریبة مفروضة علیه، فیكون عبء الإثبات على عاتق 

الذي  27/07/1998، وهو ما جاء في قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا الصادر بتاریخ (6)المكلف

فض التخفیض من الضریبة بسبب عدم تقدیم تأیید قرار الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي بر ... "جاء فیه 

  .(7)"...المكلف بالضریبة الأدلة الكافیة لیثبت تصریحاته

  لابأن الإعفاء  عبء إثبات إعفائه من الضریبة، لأن الأصل هو عدم الإعفاء، علماً  المكلفیتحمل  

                                                 
  .105، المغرب، ص2011، 16بوشعیب البوعمري، الإثبات في المادة الجبائیة، دفاتر المجلس الأعلى، العدد (1)

(2)
 Jean-Pierre Casimir, Contrôle Fiscal, Contentieux- Recouvrement,10éme Ed, Groupe Revue Fiduciaire, Frances, 
2007, P231. 

  .157جع السابق، صقسایسیة عیسى، المر  (3)
  .79، المرجع السابق، ص2009، 09مجلة مجلس الدولة، العدد، 11/06/2008الصادر بتاریخ  42819القرار رقم  (4)
  .47بوجمعة محمد، المرجع السابق، ص (5)
  .135سید أعمر محمد، الفرض التلقائي للضریبة، المرجع السابق، ص (6)
  .358برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص (7)
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  بإثبات هذه الشروط الملزمهو المكلف شروطه، و  بنص صریح في القانون الجبائي الذي یحدد إلایكون 

تحت رقم  15/06/2004كما جاء في قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ ، (1)لیهع انطباقهاومدى 

 132وحالة التوقف عن النشاط، یقع عبئ الإثبات على المكلف طبقاً لنص المادة . (2)11888

 .(3)15/06/2004المؤرخ في  010839م، وأكد على ذلك مجلس الدولة في قراره رقم .ر.م.ض.ق

 منها حالاتعدة  في الإثبات عبء یكون: الضریبیة الإدارة على الإثباتعبء  وقوعت حالا: 

  ملزم عون ، فإن كل إن الإجراءات المنصوص علیها في القانون الضریبي المتعلقة بتأسیس الضریبة

نجاز، لأن الأصل هو عدم التنفیذ، ما دام لإعبء إثبات هذا ا یتحمل، وهو من بإنجازها بموجب القانون

 .(4)تنفیذه أن یثبت ما یدعیه ادعىفعلى الملزم به إذا ما  ،ثابت قانوناً  الالتزام

 وهو ما أكده مجلس الدولة في قراره القانونیة الآجال في علیه وقع الذي بالإخضاعالمكلف  یبلغ لم إذا ،

حیث أنه یتبین من خلال أوراق الملف ... "الذي جاء فیه  2003/ 16/09الصادر بتاریخ  9381رقم 

یؤدي ... وعجزها عن إثبات احترامها للإجراءات القانونیة ... أن إدارة الضرائب لم تثبت إشعارها للمكلف 

  .(5)"...إلى التصریح ببطلان الإجراءات

 المكلف، ومثال ذلك  من تصریح وجودعلى الرغم من  بالإخضاع الضریبیة الإدارة قامت إذا

التصریحات المتعلقة بالتسجیل تعتبر صحیحة ولا یمكن ردها، إلا باستعمال طرق الإثبات المقبولة في 

تصریحات ... "حیث جاء فیه  012509، وهو ما أقره مجلس الدولة في قراره تحت رقم (6)قضایا التسجیل

المكلف بالضریبة تبقى صحیحة ویتعین على إدارة الضرائب إثبات عكسها بالطرق والإجراءات القانونیة 

 .(7)"...المقررة لذلك

یتعین على ...  " 25/04/1990وهو ما ذهب إلیه كذلك مجلس الدولة الفرنسي في قراره بتاریخ 

معطیات صحیحة، ویبقى على الإدارة الجبائیة المكلف بالضریبة تقدیر مداخلیه بصفة دقیقة مبنیة على 

  .(8)"...عبء إثبات عكسها

كانت الضریبة قد حددت بالرغم من وجود ملاحظات مقدمة من المكلف في الآجال المحددة للرد  إذا  - 

الصادر في  26384، وهذا ما جاء في قرار مجلس الدولة تحت رقم (9)على إقتراح الإدارة

                                                 
  .105بوشعیب البوعمري، المرجع السابق، ص (1)
  .401، ص2006، وزارة العدل، 60نشرة القضاة، العدد، 15/06/2004الصادر بتاریخ  11888القرار رقم  (2)
  .16مرجع السابق، ص، ال2007مجلة مجلس الدولة، العدد الخاص، ، 15/06/2004المؤرخ في  010839القرار رقم  (3)
  .106، المرجع السابق، ص60نشرة القضاة، العدد (4)
  .194، المرجع السابق، ص2006، 08مجلة مجلس الدولة، العدد، 16/09/2003الصادر بتاریخ  9381القرار رقم  (5)
  .، المتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم105-76 رقم من الأمر 43المادة  (6)
  ).غیر منشور( ،مجلس الدولة ،لثانیة، الغرفة ا21/09/2004الصادر بتاریخ  012509القرار رقم  (7)

(8) Roland Torrel, Op.Cit, P75. 
  .143قسایسیة عیسى، المرجع السابق، ص (9)
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لا یجوز لإدارة الضرائب الاستنتاج بأن المكلف بالضریبة لا یمكنه ... "الذي جاء فیه  19/04/2006

تسییر مدرسة لتعلیم السیاقة بمفرده دون القیام بالبحث والتحري وتقدیم الدلیل على أن المعني یوظف 

 .(1)"...عمالاً، خاصة وأن الإدارة لها من الوسائل ما یمكنها من إثبات ذلك

، وهو ما أقره مجلس (2)لجبائیة بتقدیرات جدیدة بعد رفضها لمحاسبة المكلفإذا قامت مصالح الرقابة ا  - 

 .(3)17/02/2004المؤرخ في  11327الدولة في قراره رقم 

  .  سلطات المصلحة المختصة بالتحقیق الإضافي للموازنة بین أدلة الإثبات المقدمة: ثانیاً 

على حسن نیة المكلفین بالضریبة في  إن النظام الجبائي الجزائري نظام تصریحي، ویرتكز أساساً 

تقدیم تصریحات دقیقة وصادقة، واثبات عكس ذلك یقع على عاتق إدارة الضرائب، وأمام أدلة الإثبات 

المقدمة سواء من طرف المكلف بالضریبة في شكواه، أو من طرف إدارة الضرائب بناءاً على ما استند 

بق بیانه، یقوم العون المحقق بمعاینة وفحص جمیع الوثائق إلیه العون المحقق في التحقیق الأولي كما س

والبیانات الضروریة المقدمة ضمن ملف الشكوى، ویمكن للعون المكلف بالتحقیق أن یطلب من المصالح 

، لاسیما إشعار بالتبلیغ الأولي (4)التي أسست الضریبة، أیة وثیقة یراها ضروریة لدعم التحقیق وفعالیته

  .(6)، وإشعار بالتبلیغ النهائي(5)ة التقدیر الضریبيالذي یحتوي إعاد

  لعون المحقق في مصلحةلومن أجل ضمان مهمة التحقیق الإضافي بشكل فعال الذي أنیط 

المنازعات، خوله المشرع سلطات وصلاحیات للقیام بدوره بأحسن وجه من خلال حق الإطلاع،         

ویقصد به؛ السلطة التي أعطاها المشرع لمصلحة الضرائب لكي تطلب من الممولین ومن الغیر، ما ترى 

بق هذا الحق اتجاه ، ویط(7)الإطلاع علیه من دفاتر ووثائق لتمكینها من تحدید الدین الضریبي ومراقبته

، وحدد المشرع الجزائري ثلاث فئات من الأشخاص (8)أشخاص محددین قانوناً وعلى وثائقهم الخاصة

  :الخاضعة لحق الإطلاع وهي  كالآتي

  :      سلطة الإطلاع لدى الإدارات والهیئات العمومیة - 1

  لدى الإدارات والهیئات العمومیة نظم المشرع الجزائري حق الإطلاع المخول لأعوان الإدارة الجبائیة،     

                                                 
  .194ص، المرجع السابق، 2006، 08مجلة مجلس الدولة، العدد، 19/04/2006الصادر بتاریخ  26384القرار رقم  (1)
  .17أمزیان عزیز، المنازعات الضریبیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص (2)
  .252جمال سایس، المرجع السابق، ص (3)
  .51مسعودي عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص (4)
  .236، ص)ي ( ، الملحق )C4(نموذج من إشعار بالتسویة الأولیة  (5)
 .237، ص)ك ( ، الملحق )C4(ائیة نموذج من إشعار بالتسویة النه (6)
، كلیة الحقوق والعلوم )مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة ( أوهایب بن سالمة یاقوت، الغش الضریبي،  (7)

  .61، ص2002/2003الإداریة، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 
  .31، ص2012الجزائر،  الهدى، عباس عبد الرزاق، التحقیق المحاسبي والنزاع الضریبي، دار (8)
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  .ج.إ.ق 50إلى المادة  46من المادة 

، والمؤسسات الخاضعة لرقابة السلطة الولایات، البلدیات، الإدارات العمومیة لدىحق الإطلاع   - أ

 : الإداریة

 ،هذه الهیئات ممارسة حق الإطلاع على السجلات والدفاتر التي تمسكهایحق للعون المحقق 

العقاریة  لإطلاع على البطاقات، كاضروریة للقیام بمهامه یراهاالتي بحوزتهم التي  والمستنداتالوثائق و 

من أجل جمع ، (1)لدى المحافظة العقاریةمن قانون التسجیل  61و 58 والعقود المحددة في المادتین

 . العقاریة التي یمتلكها المكلف بالضریبة لثروةامعلومات 

 : هیئات الضمان الاجتماعي لدىحق الإطلاع   - ب

طبیب أو طبیب أسنان أو شبه المكلفین ولا سیما على كل  إجراء عملیة التحقیق والرقابةمن أجل 

بخصوص مبلغ  الاجتماعيمن هیئات الضمان عن المكلف طبي، یستطیع العون المحقق طلب معلومات 

  . (2)ة من قبل الهیئة إلى المؤمن لهدالمسدوكذا مقدار المبالغ  لأتعاب كما هي واردة في أوراق العلاج،ا

 : ةالهیئات المكلفة بتسییر التأمین عن البطال لدىحق الإطلاع    - ت

 تقدیم قائمة الأشخاص ،بتسییر التأمین عن البطالة الهیئات المكلفةیمكن للمحقق أن یطلب من 

 المخالفات التي تموكذلك شطبهم خلال السنة الماضیة،  أو الذین تم ،بالتأمین عن البطالة المعنیین

 .  (3)هاوالرسوم الساري العمل ب المتعلقة بالضرائب، ضبطها فیما یخص تطبیق القوانین والتنظیمات

  :الجهات القضائیة وأعوان القضاء لدىحق الإطلاع   - ث

، الذین لهم علاقة بملف حول الوضعیة الجبائیة للمتقاضین طلب معلوماتیأن للعون المحقق یجوز 

عن طریق تقدیم  ، وذلكأو جزائیاً  مدنیاً كان عن طبیعة النزاع سواء  النظر بغض في الشكوى، التحقیق

متابعة من طرف الإدارة  قصد الإطلاع على عناصر من الملفات موضوع ،النیابة العامة إلىطلب 

حق الإطلاع على  علىأثناء مراحل سیر الخصومة القضائیة، والمشرع الجزائري لم ینص  الجبائیة

  ما یتعین على أعوانك ،(4)الاختیارالملفات القضائیة على سبیل الوجوب بل ورد على سبیل الجواز أو 

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 49المادة  - (1)

ستیر في علوم التسییر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماج( العثماني مصطفى، نظام المعلومات ودوره في تفعیل الرقابة الجبائیة، حالة الجزائر،  -   

  .     173، ص2008، معهد العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي یحیى فارس المدیة، أكتوبر)تخصص مالیة ومحاسبة 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 46/3المادة  (2)
  .المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجبائیة  46/6المادة  (3)
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 47المادة  - (4)

مذكرة مقدمة ( ، 2008إلى  2003قتال عبد العزیز، أسلوب تفعیل الرقابة الجبائیة في الحد من التهرب والغش الضریبیین حالة الجزائر من  -   

قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي یحیى ، معهد العلوم الإ) محاسبةلنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص مالیة و 

  .51، ص2008/2009فارس المدیة، 
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یسمحوا لأعوان الإدارة الجبائیة  أن ،ل طلب الإطلاعكالقضاء من محضرین وموثقین أن یقدموا عند  

  .. (1)العمومیةمصالح الخزینة  ایةدراسة الشكوى وحم من أجل ،المعلومات والنسخ اللازمة بأخذ

  :المكلفة بالأرشیف والمخازن العامةالجهات  لدىحق الإطلاع   -  ج

أو دفاتر أودعت لدیهم سجلات الحالة المدنیة أو جداول الضرائب، المشرع الجزائري كل من  ألزملقد 

أعوان  طلب من كل أن یقدموها عند، بإیداع السندات العمومیةبالأرشیف و والمكلفین الخازن العامة، 

  . (2)حمایة مصالح الخزینةالتحقیق في الشكوى الضریبیة و من أجل  ،الإدارة الجبائیة

  .لمؤسسات المالیة والمكلفین بالضریبة الآخریناالإطلاع لدى  سلطة - 2

من بنوك  ،طلاع لدى مختلف الهیئات المالیةالجبائیة الحق في الإ الإدارةخول المشرع لأعوان 

  .ج.إ.ق 57إلى غایة نص المادة  51المادة مین من خلال نص أومؤسسات الت

  : الهیئات المالیة المعتمدةحق الإطلاع لدى المصرفیین والوسطاء و   - أ

 أجل السهر على تطبیق النظامیمارس العون المحقق في الشكوى سلطاته في الحق بالاطلاع، من 

جمیع  وطلب ،الخاص بالصرف من جهة، والإطلاع على الوثائق المنصوص علیها لصالح إدارته

 ،والدواوین العمومیةوشركة البورصة من البنوك في التحقیق،  ضروریة للقیام بمهمتهاها المعلومات التي یر 

 ،التعاوني وصنادیق القرض ،الوطني للتوفیر والصندوق ،البریدیة الصكوكراكز خزائن الولائیة ومالو 

على ودائع للقیم و القائمین بأعمال الصرف والمصرفیین ت، بالإضافة إلى والكفالا وصنادیق الإیداع

  . (3)المنقولة

 : حق الإطلاع لدى شركات التأمین  - ب

تقارب الجبایة من جهة، و  في تحدید الأساس الضریبي لبعض المتعاملینقطاع التأمین همیة لأ نظراً 

فقد خول المشرع الجزائري لأعوان التحقیق لإدارة ، من جهة أخرى مینأالت المصرفیة مع جبایة أعمال

عقود ، على ات التأمین ومقاولي النقلركوالمؤمنین وش كاتالمؤسسات والشر الضرائب الإطلاع لدى 

أو والنفقات والمحاسبة، سواء في المقر الرئیسي  ذا دفاترهم وسجلاتهم وسنداتهم وأوراق الإیراداتكمین و أالت

  .(4)تكالاالو  أوالفروع  في

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 48/3المادة  (1)
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 48/1المادة  (2)
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 57مكرر إلى  53، ومن 4مكرر 51إلى  51المواد من  – (3)

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ( ، 2009-1999بشرى عبد الغني، فعالیة الرقابة الجبائیة أثرها في مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر مابین  -   

كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید  ،)الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، تخصص نقود ومالیة وبنوك 

  .96، ص2010/2011تلمسان، 
، المتضمن 13-10رقم من القانون  55و 44المادة  ، محدثة على التوالي بموجبمن قانون الإجراءات الجبائیة 1مكرر 52مكرر و 52لمادة ا (4)

  . 2011سنة قانون المالیة ل
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  :الإطلاع لدى الوسطاء العقاریین ولدى الغیر سلطة - 3

أو محلات  ،تقوم بعملیة الوساطة من أجل شراء أو بیع عقارات ركة،ش ل شخص أوكیتعین على 

، نفس الممتلكات التي تصبح مالكة لها لإعادة بیعها، أن تتقید باسمها اعتیادیة تجاریة أو تشتري بصفة

قصد ممارسة  ،وأوراق الإیرادات والنفقات والمحاسبة ،والسجلات والسندات ،والدفاتر ل العقودكبتقدیم 

  .(1)من تنفیذ الأحكام الجبائیةالتأكد لحق الإطلاع بغرض  الضرائبإدارة  أعوان

صلاحیات للعون المحقق الإطلاع یظهر أن  الأشخاص الخاضعین لحق إلىمن خلال التطرق 

وحدود  القضائیة نجد هناك قیود والاجتهاداتالتشریع الضریبي  إلىفي هذا المجال، لكن بالرجوع  واسعة

التي یقدمونها  أو المبررات ،(2)سواء تعلق الأمر بالوثائق والعقود الخاضعة لحق الإطلاع ،لهذا الإجراء

(3)لتمسك بالسر المهنيكالمواجهة هذا الإجراء 
أوقات ممارسة هذا  أو أو الطابع الكتابي لحق الإطلاع،، 

  .(4)هذا من جهةالحق 

ومن جهة أخرى نجد أن المشرع من خلال نصوص قانون الإجراءات الجبائیة، على الرغم من أنه 

ألزم كل الأشخاص المذكورین أعلاه بتقدیم في آجال محددة، تقاریر أو حسابات أو دفاتر أو إحصائیات 

لمحافظة على مصالح الخزینة أو أي معلومة تفید إدارة الضرائب في تأسیس الضریبة أو في الرقابة،  ل

العمومیة، إلى أن الواقع العملي أثبت عكس ذلك حیث نادراً ما نجد هذه الأشخاص تقوم بهذه الالتزامات 

 ، فيبصفة شخصیةالمسؤولیة المالیة مسؤولي هذه الهیئات الواقعة على عاتقها، على الرغم من تحمیل 

قصد  ،طلبه الإطلاع على العناصر والوثائق الثبوتیةالتعاون مع عون إدارة الضرائب عند حالة رفضهم 

  :من العقوباتوتفرض علیهم نوعین ، في التحقیق والمعلومات التي تفیده البحث عن أدلة الإثبات

 رفض الإطلاع على الدفاتر والوثائقدج، عند  50.000إلى  5000غرامة جبائیة یتراوح مبلغها من  - 

 .(5)قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها إتلافها أو ،النفقاتالملحقة و مستندات الإیرادات و 

یبدأ سریانها من ، دج عن كل یوم تأخیر100الناتجة عن رفض حق الإطلاع تقدر بـ  التأخیرغرامة  - 

حد دفاتر أوینتهي یوم وجود عبارة مكتوبة من قبل عون مؤهل على ، تاریخ المحضر لإثبات الرفض

الإدارة الجبائیة قد تمكنت من الحصول على حق الإطلاع على الوثائق  المعني، تفید وتثبت بأن

  .(6)المعني

                                                 
  . الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمممن قانون  58المادة  (1)
  . الإجراءات الجبائیة المعدل والمتممقانون من  49و 48/3المادة  (2)
  . الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمممن قانون  46/2المادة  (3)
  .الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمممن قانون  48/6المادة  (4)
  . الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمممن قانون  62المادة  (5)
  . الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمممن قانون  63المادة  (6)
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  .نتائج التحقیق الإضافي في الشكوى الضریبیة: ثالثاً 

بعد الانتهاء من فحص الشكوى من الجانب الشكلي والموضوعي، وما توصل إلیه العون المحقق في      

التحقیق الأولي، بناءً على ما یوجد من معلومات في ملف المكلف بالضریبة رافع الشكوى، وفحص وسائل 

التحقیق الإضافي نكون الإثبات المقدمة من طرفه، ناهیك عن التحقیقات التي یقوم بها العون المحقق في 

  :أمام حالتین

  :صحة التأسیس الضریبي - 1

في حالة ما إذا تبین العون المحقق لدى مصلحة المنازعات من صحة تقدیر وعاء الضریبیة      

وحسابها، وكذا الإجراءات المتبعة في الإخضاع، وأن الإثباتات التي تقدم بها المشتكي غیر كافیة، ولیس 

  .ادة من حق ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي، فعلیه أن یبین ذلك في تقریرهبإمكان المكلف الاستف

  :عدم صحة التأسیس الضریبي - 2

إذا ما تبین للعون المحقق لدى مصلحة المنازعات من خلال ما تم تقدیمه من إثباتات، وما تم 

ة وحسابها، أو التوصل إلیه من خلال التحقیقات التي قام بها، بوجود أخطاء في تقدیر وعاء الضریبی

ارتكبت أخطاء في الإجراءات المتبعة للتأسیس، أو من حق المكلف بالضریبة الاستفادة من حق ناتج عن 

  . حكم تشریعي أو تنظیمي، فلابد منحه التخفیض أو الإعفاء

على غرار العون المحقق في التحقیق الأولي، إمكانیة أجراء المقاصة للعون المحقق  قد منح المشرعو 

في التحقیق الإضافي، لكنها تختلف عنها من حیث مجال التطبیق، حیث أن عملیة المقاصة في التحقیق 

 ثناءأمعاینتها  تم التي أو ،والإغفالات بجمیع أنواعهاوتها التخفیضات المعترف بثب بینالأولي تكون 

ابها في نفس الطلب، بینما عملیة المقاصة تأسیس وعاء الضریبة المعترض علیها أو في حس التحقیق في

في التحقیق الإضافي التي تتم على مستوى مصلحة المنازعات، لا تكون إلا بین طعنین مختلفین لنفس 

  .(1)المكلف بالضریبة، مع مراعاة بطبیعة الحال الشروط المتعلقة بالضریبة

بعد الانتهاء من فحص الشكوى من الجانب الشكلي والموضوعي، یقوم العون المحقق بإبداء الرأي و 

من خلال تقریر یكتب في العریضة المرفقة مع الشكوى، الذي یتضمن الإشارة الواضحة والدقیقة  لغرض 

اسیة المطبقة في الشكوى، ووسائل الإثبات المقدمة والفحص الخاص بها، والإشارة للقواعد والأحكام الأس

القضیة المعروضة، وعادة ما یتخذ العون المحقق في التحقیق الإضافي بمصلحة المنازعات رأیاً مغایراً 

للمقترح الذي أصدره العون المحقق في التحقیق الأولي بمصلحة تأسیس الضریبة، ثم یقوم بعد التأشیر 

للسلطات ) ة، الشكوى، الإثباتاتالعریض(علیه من طرف رئیس مصلحة المنازعات، بإرسال الملف 

  . المختصة بالبت النهائي في الشكوى

                                                 
(1) Circulaire N°02/2017, Mesures Relatives au Contentieux de l’Assiette, P06. 
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  :الثاني المبحث

  .المخاطبة الجبائیةالضریبیة ومبدأ وحدة  البت في الشكوىالإختصاص ب

فرض المشرع الجزائري على إدارة الضرائب أن ترد على كل الطلبات أو الرسائل أو التظلمات 

(1)بالضریبةالإداریة التي یقدمها المكلفین 
الشكوى الضریبیة والتحقیق فیها من قبل المصالح  ستلامإ بعدف، 

البت حیث أن ، من طرف السلطات المختصة القرار بشأنهلاتخاذ المختصة، یصبح ملف الشكوى جاهزاً 

المقررة جملة من القواعد والضمانات  احترامستلزم ی ،في شكوى نزاع الوعاء الضریبي كمرحلة أساسیة

 .قانوناً، لاتخاذ قرارات مبنیة على مبدأ المشروعیة

كما أوكل المشرع لجهات بعینها البت في الشكوى الضریبیة المقدمة من قبل المكلف بالضریبة، 

وتختص تلك الجهة بالنظر في الشكوى، إعمالاً لتحریك رقابة ذاتیة على قرار تأسیس الضریبة، غیر أنه 

سبة مبدأ وحدة الجهة المختصة بالبت، إذ نجد ونحن بصدد رصد هذه الحالات ثمة إشكالاً واقعیاً أثیر بمنا

أن سلطة الإختصاص بالبت في الشكوى قد تتعارض مع مبدأ وحدة المخاطبة الجبائیة، وبهذه المثابة یلزم 

مطلبین من الوقوف على مدى توافق سلطة البت في الشكوى مع مبدأ وحدة المخاطبة الجبائیة، من خلال 

 المبحث، الأول نتناول فیه الجهات المختصة بالبت في الشكوى، ونتطرق في المطلب الثاني إلى هذا

  .سلطة إدارة الضرائب المختصة في اتخاذ القرارات بخصوص شكوى نزاع الوعاء الضریبي

  :الأوّل المطلب

  .تحدید سلطة البت في الشكوى الضریبیةمعاییر 

مثلة في نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة والنظام الحقیقي، كان إن الأنظمة الضریبیة المستحدثة والمت

حتى  عدة تغییرات الضریبیةعرف التنظیم الهیكلي للإدارة لابد لها من إدارة تتماشى وهذه الأنظمة، و 

(2)تتلاءم والمستجدات الاقتصادیة
الضریبیة من من التنظیم الإقلیمي للإدارة الجزائري المشرع  حیث انتقل، 

البت ختصاص العام في مجال الإ ةصاحبهي بعدما كانت المدیریات الولائیة للضرائب نمط إداري أفقي، 

وعلى المعیار القیمي والمعیار  ،التنظیم النوعينمط إداري عمودي یعتمد على ، إلى في الشكوى

الوصول إلى من أجل  الموضوعي، في تحدید الجهة المخولة بالبت في شكوى نزاع الوعاء الضریبي،

   .أمثل متكیفة مع النسیج الجبائي مشروعیة جبائیة

ومن خلال الفرع الأول من هذا المطلب، سنتطرق إلى نطاق الإختصاص للبت في الشكوى، وفي 

  . الضریبیة الجهة المخولة بالبت في الشكوى والتزاماتسلطات الفرع الثاني منه إلى 

                                                 
  .الإدارة والمواطنین المتضمن العلاقات بین، 131-88المرسوم رقم من  34/1المادة   (1)
(2)

ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع الدولة والمؤسسات مقدمة لنیل شهادة المذكرة  (قاسمي مریم، إصلاح هیاكل الإدارة الجبائیة،  

  .28، ص2013/2014، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، )العمومیة
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  :الأول الفرع

  .في الشكوى الضریبیةنطاق إختصاص البت 

لقد سبق البیان؛ وأن وضحنا هدف عصرنة الإدارة الجبائیة هو وضع إدارة جبائیة مركزة على 

بالإضافة إلى لامركزیة المكلفین بالضریبة، تتشكل من هیاكل تسییر عصریة ومتكیفة مع النسیج الجبائي، 

  .اتخاذ القرارات في القضایا النزاعیة

مخاطبة الجبائیة، یتعین على المكلفین بالضریبة تقدیم شكاویهم إلى المصلحة تطبیقاً لمبدأ وحدة الو 

ج، نجد أن .إ.ق 172/6والمادة  76التي أعدت الضریبة لتنظر في شأنها، لكن بالرجوع إلى نص المادة 

المشرع بالإضافة إلى معیار مكان فرض الضریبة كأساس لتحدید الجهة المخولة بالبت في الشكوى، 

یارین آخرین، المعیار القیمي، ومعیار شكل الرقابة، وهو ما سنوضحه من خلال السلطات ذات أضاف مع

  .الإختصاص الوطني، والسلطات ذات الإختصاص الإقلیمي

  .السلطات ذات الإختصاص الوطني: أولاً 

مة المؤسس لقانون الإجراءات الجبائیة، فقد أسند المشرع مه 2002بالرجوع إلى قانون المالیة لسنة 

البت في الشكوى إلى الإدارة المركزیة للضرائب ممثلة بالمدیریة العامة للضرائب، وبعد إنشاء مدیریة 

  .(1)كبریات المؤسسات، عهد لها باختصاص البت في الشكاوى الضریبیة للمكلفین التابعین لها

  :  نطاق إختصاص مدیر كبریات المؤسسات - 1

المتعلقة بمنازعات الوعاء الضریبي، المقدمة إلیه من یبت مدیر كبریات المؤسسات في كل الشكاوى 

ج كما سبق البیان، عندما تقل أو .إ.ق 160طرف الأشخاص المعنویین التابعین له المذكورین في المادة 

) 300.000.000(تساوي المبالغ الإجمالیة من الحقوق والغرامات والعقوبات للشكوى ثلاثمائة ملیون 

  .(2)دینار

  :الإدارة المركزیةنطاق إختصاص  - 2

ج، نستشف أن كل من المدیر الولائي  .إ.ق 172/5والمادة  79/1من خلال استقراء نص المادة 

للضرائب ومدیر كبریات المؤسسات لا یفصل قانوناً في شكاوى نزاع الوعاء الضریبي، إلا إذا أخذ مسبقاً 

  .بالرأي المطابق للإدارة المركزیة

، فإن الإدارة المركزیة للضرائب تختص بإصدار الرأي في 2017لسنة وبموجب أحكام قانون المالیة 

  :الشكاوى الضریبیة المتعلقة بمنازعات الوعاء في الحالات الآتیة

                                                 
  .46، المرجع السابق، صالضریبیةالمنازعات زعزوعة فاطمة الزهراء، تسویة  (1)

(2)
   .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 172/5المادة   
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عندما تتجاوز المبالغ الإجمالیة من الحقوق والغرامات والعقوبات للشكاوى المرفوعة أمام مدیر كبریات   - 

 .(1)دینار )300.000.000(المؤسسات، ثلاثمائة ملیون 

عندما تتجاوز المبالغ الإجمالیة من الحقوق والغرامات والعقوبات للشكاوى ذات الصلة بالتدقیقات التي  - 

، مائة المكلفة بالرقابة الجبائیة على المستوى الوطني) SRV(قامت بها مصلحة الأبحاث والتدقیقات 

 .(2)دینار) 150.000.000(وخمسون ملیون 

عندما تتجاوز المبالغ الإجمالیة من الحقوق والغرامات والعقوبات مائة وخمسون ملیون  - 

من طرف المركز حسب الحالة دینار، للشكاوى الناتجة عن الضرائب المؤسسة ) 150.000.000(

الجواري للضرائب، أو مركز الضرائب، أو مفتشیة الضرائب، أو المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة التي 

 .(3)قع ضمن إختصاص المدیر الولائي للضرائب ت

والجدیر بالذكر أن المدیر الولائي للضرائب أو مدیر كبریات المؤسسات یحیل ملف النزاع مشفوعاً 

برأیه إلى الإدارة المركزیة، التي تصدر رأیاً ملزماً لهما حسب الحالة، ثم یقوم كل من المدیر الولائي 

  .المؤسسات بترجمة أو بلورة هذا الرأي في شكل قرارللضرائب أو مدیر كبریات 

  .السلطات ذات الإختصاص الإقلیمي :ثانیاً 

لقد كانت مفتشیة الضرائب متعددة المهام في بدایة الإصلاح، هي المصلحة القاعدیة الرئیسیة 

یبت المتخصصة في تقدیر وعاء الضریبیة وحسابها، وكانت تحت سلطة المدیر الولائي للضرائب الذي 

  .في كل القضایا النزاعیة التي تدخل في نطاق اختصاصها

وتجسیداً لعصرنة الإدارة الجبائیة تم استحداث مراكز ضرائب ومراكز ضرائب جواریة، ومفتشیات 

متخصصة، وعلیه سنتطرق إلى السلطات المختصة بالبت في الشكوى الضریبیة ذات الإختصاص 

  . للضرائب، ثم رئیس مركز الضرائب، فالمدیر الولائي للضرائبالإقلیمي، بدءً برئیس المركز الجواري 

  :نطاق اختصاص رئیس المركز الجواري للضرائب - 1

یبت رئیس المركز الجواري للضرائب باسم المدیر الولائي للضرائب، وفقاً لمعیار أساس فرض 

، في الشكوى الضریبیة المتعلقة بمنازعات الوعاء المرفوعة من طرف )مبدأ المخاطبة الجبائیة(الضریبة 

  ختصاص عندما المكلفین بالضریبة التابعین لمجال إختصاص مركزه، ووفقاً للمعیار القیمي یؤول له الإ

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 172/5المادة  – (1)

-Instruction N° 998/2014 du 31/12/2014, sur les Disposition de la Loi de Finances, D.G.I, P08. 
(2) Instruction Générale N°01/2015 du 15/02/2015, la Lois de Finance 2015, Relative au Contentieux Fiscales, 

D.G.I, P04. 
  .2017، المتضمن قانون المالیة لسنة 14-16من القانون رقم  47المادة  ، معدلة بموجبمن قانون الإجراءات الجبائیة 79/1المادة  (3)
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) 20.000.000(تقل أو تساوي المبالغ من الحقوق والغرامات والعقوبات لهذه الشكوى، عشرون ملیون 

  . (1)دینار

  :نطاق إختصاص رئیس مركز الضرائب - 2

على غرار رئیس المركز الجواري للضرائب، یختص رئیس مركز للضرائب باسم المدیر الولائي 

وعاء الضریبي للمكلفین التابعین لمجال إختصاص مركزه، وفقاً لمبدأ للضرائب، بالبت في شكوى نزاع ال

المخاطبة الجبائیة، شریطة ألا تتجاوز المبالغ الإجمالیة من الحقوق والغرامات والعقوبات لهذه الشكوى، 

  . (2)دینار وفقاً للمعیار القیمي) 50.000.000(خمسون ملیون 

إن كل من رئیس مركز الضرائب، ورئیس المركز الجواري للضرائب، یختصان بالبت في الشكاوى 

باسم المدیر الولائي للضرائب، أي أن كل منهما یمارس هذا الإختصاص عن طریق التفویض، لكن 

مركز لم یحدد العلاقة بین كل من رئیس المركز الجواري ورئیس  ،الهیكــل التنظیمــي بشــكله الحــالي

  .بالمدیریـة الولائیـة للضـرائبالضرائب 

تسویة منازعات الوعاء الضریبي، ناهیك عن توضــح بشــكل دقیــق فیم یخــص  المسـؤولیات لـمكما أن 

 عنها منما یمكن أن یترتب و  ،الوظیفي الاستقلال وحــالات ،حــالات التفــویضصریح بشــكل عدم تبیان 

  .رؤساء المراكز أثناء مباشرة وظائفهم خـذة مـن قبـلآثـار عـن القـرارات المت

، الرقابة فلنجـاح أیـة رقابـة سـلیمة وفـق نظـام هیكلـي معـین لابـد مـن تـوفیر مقاومـات نجـاح تلـك

تعمـل علـى  ،المختـار عناصـر أساسـیة تـوفیر بیئـة رقابیـة سـلیمة یسـتوجب أن یـوفر الهیكـل التنظیمـيول

 یتم الفصل بدقة بـین المسـؤولیات الوظیفیـة للحمایـة مـن الأخطـاءل ،لصـلاحیات والمسـؤولیاتتحدیـد ا

الوقت  فـي نفـسئه إخفاو  ،وخاصـة تلـك الوظـائف التـي تسـمح لصـاحبها بالتلاعـب ،المتعمدة وغیر المتعمـدة

الـوظیفي فیمـا یخـص  والاستقلالویبـین بشـكل دقیـق حـالات التفـویض هذا من جهة،  خلال أداء وظیفته

الوفاء  الرقابیـة مـن التحقـق مـن مـدى ، لتمكـین الهیئـةمن جهة أخرى المترتبة عن التسییر الآثـار

  .(3)الوظیفیة بالالتزامات

الضریبیة المتعلقة غیر أنه حبذا لو أن المشرع منح لرئیس مركز الضرائب، سلطة البت في الشكوى 

كاختصاص أصیل، لأن القول بغیر ذلك  لمكلفین التابعین لمجال إختصاص مركزه،بمنازعات الوعاء ل

یعدم الأهمیة من إستحداث هذه المراكز من جهة، ومن جهة أخرى یقلل من ضمانات المكلفین بالضریبة، 

  . التي یحرص المشرع على تكریسها عندما یصدر القانون الآذن بالتفویض

                                                 
  .2015، المتضمن قانون المالیة لسنة 10-14من القانون رقم  46 المادةقانون الإجراءات الجبائیة، معدلة بموجب من  77/3المادة  (1)
  .2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 11-17 رقم من القانون 48المادة قانون الإجراءات الجبائیة، معدلة بموجب من  77/2المادة  (2)
  .207جع السابق، صأخلاقیة القوانین الضریبیة الجزائریة، المر  أمزیان عزیز، (3)
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  :للضرائبنطاق إختصاص المدیر الولائي  -3

یختص المدیر الولائي للضرائب بالبت في شكاوى منازعات الوعاء الضریبي للمكلفین التابعین لمجال 

ج، فإن المدیر .إ.ق 79ج، وبمفهوم المخالفة لنص المادة .إ.ق 77اختصاصه الإقلیمي وفقاً لنص المادة 

تتجاوز المبالغ الإجمالیة من  الولائي للضرائب یختص بالبت في شكوى نزاع الوعاء الضریبي، عندما لا

، إضافة إلى (1)دینار) 150.000.000(الحقوق والغرامات والعقوبات لهذه الشكوى، مائة وخمسون ملیون 

هذه الحالات، هناك حالات أخرى تدخل في نطاق إختصاص المدیر الولائي للضرائب، أوردتها التعلیمة 

  :(2)الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب وذلك عندما

المقدمة من طرف المكلفین تقل أو تساوي المبالغ الإجمالیة من الحقوق والغرامات والعقوبات للشكاوى  - 

 . دینار) 150.000.000(مائة وخمسون ملیون  التابعین لمفتشیات الضرائب،

تتجاوز المبالغ الإجمالیة من الحقوق والغرامات والعقوبات للشكاوى المرفوعة أمام رئیس المركز  - 

دینار وتقل أو تساوي مائة وخمسون ملیون ) 20.000.000(جواري للضرائب، عشرین ملیون ال

 .دینار) 150.000.000(

تقل أو تساوي المبالغ الإجمالیة من الحقوق والغرامات والعقوبات للشكاوى المرفوعة أمام رئیس المركز  - 

الشاملة، مائة  وخمسون ملیون الجواري للضرائب ذات الصلة بالتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة 

 .دینار) 150.000.000(

تقل أو تساوي المبالغ الإجمالیة من الحقوق والغرامات والعقوبات للشكاوى ذات الصلة بالتحقیق الذي  - 

 .دینار) 150.000.000(مائة وخمسون ملیون  ،(SRV)ات قامت به مصلحة الأبحاث والتدقیق

الحقوق والغرامات والعقوبات للشكاوى ذات الصلة بالتحقیق المعمق مهما كانت المبالغ الإجمالیة من   - 

في الوضعیة الجبائیة، والذي قامت به المصالح على مستوى المدیریة الولائیة للضرائب، أو قامت به 

  .(SRV)ات مصلحة الأبحاث والتدقیق

أمام رئیس مركز  تتجاوز المبالغ الإجمالیة من الحقوق والغرامات والعقوبات للشكاوى المرفوعة - 

دینار وتقل أو تساوي مائة وخمسین ملیون ) 50.000.000(الضرائب، خمسین ملیون 

 .دینار) 150.000.000(

ونورد الجدول الآتي والذي یحدد بصورة واضحة نطاق إختصاص المدیر الولائي للضرائب للبت في 

  : شكاوى نزاع الوعاء الضریبي

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 79/1و  77/1المادة  (1)

(2) Instruction Générale N°01/2015, la Lois de Finance 2015, Relative au Contentieux Fiscales, P04.  
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السلطة 

  المختصة

بالبت في 

  الشكوى

شكاوى نزاع 

الوعاء الضریبي 

  التابعة لــ

  "معیار قیمي"نطاق الاختصاص

  )العقوبات + الغرامات + الحقوق = المبلغ الإجمالي( 

ب
رائ

ض
 لل

ي
لائ
لو

 ا
یر

مد
ال

  

  مركز الضرائب

) 50.000.000(تتجاوز المبالغ الإجمالیة للشكوى خمسون ملایین 

) 150.000.000(دینار وتقل أو تساوي مائة وخمسون ملیون 

  .دینار

المركز الجواري 

  للضرائب

) 20.000.000(تتجاوز المبالغ الإجمالیة للشكوى عشرون ملیون 

) 150.000.000(دینار وتقل أو تساوي مائة وخمسون ملیون 

  .دینار

تقل أو تساوي المبالغ الإجمالیة للشكوى ذات الصلة بالتحقیق 

الشاملة، مائة وخمسون ملیون المعمق في الوضعیة الجبائیة 

  .دینار) 150.000.000(

  مفتشیة الضرائب
تقل أو تساوي المبالغ الإجمالیة للشكوى مائة وخمسون ملیون 

  .دینار) 150.000.000(

مصلحة الأبحاث 

  اتوالتدقیق

تقل أو تساوي المبالغ الإجمالیة للشكوى مائة وخمسون ملیون 

  .دینار) 150.000.000(

مهما كانت المبالغ الإجمالیة للشكوى ذات الصلة بالتحقیق المعمق 

  . في الوضعیة الجبائیة

المدیریة الفرعیة 

  للرقابة الجبائیة

تقل أو تساوي المبالغ الإجمالیة للشكوى مائة وخمسون ملیون 

  .دینار) 150.000.000(

المعمق مهما كانت المبالغ الإجمالیة للشكوى ذات الصلة بالتحقیق 

  .في الوضعیة الجبائیة

  إعداد الطالب بالاعتماد على قانون الإجراءات الجبائیة : المصدر

  Instruction Générale N°01/2015و
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  :الفرع الثاني

  . الضریبیة البت في الشكوىة سلطحدود مسؤولیة 

في ظل دور الإدارة الحدیثة الذي تسعى المدیریة العامة للضرائب لبلوغه، وتقریب المكلف بالضریبة 

التحضر  هانإلى ر  تستند ،جبائیة إلى مصلحة عمومیة حقیقیةالدارة الإتحول نقطة یعتبر هو فمن الإدارة، 

  .ةالنجاع الخدمة، التبسیط، یةمسعى نوع، ولعل أهم مقوماتها، قدر من الثقة المتبادلة الجبائي وإلى أكبر

تعدد الأعباء لمسؤولي إدارة الضرائب والتخصصات الدقیقة والفنیة ونظراً لذه المتطلبات، هأمام و 

الأخذ بتركیز السلطة وإحالة جمیع المسائل للرئیس للبت فیها بما للضریبة في الواقع العملي من جهة، و 

التكالیف نظراً لما تستغرقه هذه العملیة من إجراءات تتطلب في ذلك الشكوى الضریبیة، یؤدي إلى زیادة 

نفقات مالیة من إعداد التقاریر والمذكرات لدراسة الشكوى، كما تزید في الروتین الإداري وتعقیداته من جهة 

  .أخرى

منحت المدیریة العامة للضرائب لهؤلاء المسؤولین لكي ینهضوا بهذه الأعباء لهذه الأسباب وغیرها، 

ثیرة والمعقدة، صلاحیة التفویض لأعوان تحت مسؤولیتهم، یأنسون فیهم الثقة والكفاءة للبت في الشكوى الك

الضریبیة، على أن یظل لهم حق الرقابة والتوجیه، وأمام هذه الصلاحیات الواسعة للسلطات المختصة 

بت في آجال محددة بالبت في شكوى نزاع الوعاء الضریبي، فقد قیدها المشرع وألزمها على ضرورة ال

  .قانوناً 

   .حدود المسؤولیة بالنظر لجهة البت :أولاً 

یرى عالم الإدارة دروكر بأنه ینبغي أن تتخذ القرارات دائماً في أدنى المستویات، وأقرب ما یمكن إلى      

موضع التنفیذ، وینبغي كذلك أن تتخذ في مستوى تتأكد عنده الإدارة العلیا من أن جمیع النشاطات 

التفویض  یعتبرو ، (1)ف بالتفویضوالأهداف التي تتأثر بها القرارات، قد أخذت بعین الاعتبار، هذا ما یعر 

خاصاً ومتمیزاً عن  قانونیاً  نه یمثل نظاماً كما أ، للاختصاصعن مبدأ الممارسة الشخصیة  استثناءً الإداري 

  .ختصاص غیر الشخصيالإ التي قد تتشابه معه من حیث ممارسة ،الأنظمة القانونیة غیره من

 من بعضاً  أو نقل جانباً  ،ختصاصصاحب الإإجراء یعهد بمقتضاه ویعرف التفویض بأنه      

(2)أخرى ، سواء في مسألة معینة أو في نوع من المسائل، إلى فرد آخر أو سلطةاختصاصاته
فالتفویض ، 

سلطة إصدار قرارات تتعلق في الشكوى الضریبیة هو في الأساس وسیلة مثلى تخول للمفوض إلیه 

، للطلبات موضوع الشكوى الضریبیة بسرعة لمواجهة الوقائع حین الجزئي والكلي أالقبول  وأبالرفض 

                                                 
، كلیة )دكتوراه دولة في القانون العام مقدمة لنیل شهادة أطروحة ( السعید محمد بن قارة، التفویض الإداري ومدى أثاره على فعالیة الإدارة،  (1)

  . 179، ص2009/2010الحقوق، جامعة یوسف بن خدة الجزائر، 
، كلیة الحقوق، جامعة أبي )ماجستیر في القانون العام مقدمة لنیل شهادة مذكرة ( خلیفي محمد، النظام القانوني للتفویض الإداري في الجزائر،  (2)

  .10، ص2007/2008بكر بلقاید تلمسان، 
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ومن ضوابط التفویض الوضوح والتحدید، بحیث یكون المفوض إلیه على بینة  حدوثها، وبكفاءة، وفعالیة،

من الأمر من واجباته، وسلطاته، ومسؤولیته، ومن الأفضل أن یكون مكتوب وثابت، ولكي یحقق الغایة 

جموعة من المبادئ، وحدة القیادة، نظام التدرج، التحدید الوظیفي، مستوى السلطة، من إقراره توفر م

وبهذا ، (1)التفویض في ضوء النتائج المرتقبة، عدم المساس بالمسؤولیة، تعادل السلطة والمسؤولیة

  . (2)عن المدیریة العامة  للضرائب 10/02/2015المؤرخ  08الخصوص صدر المقرر رقم 

  :تفویضمقتضیات منح ال - 1

یتحدد نطاق منح التفویض من حیث مبلغ الشكوى وطبیعتها، أو من حیث السلطات التي یمكنها      

  :وهو ما سنبینه فیما یأتيمنح التفویض، 

خول المشرع صلاحیة منح تفویض : (3))وحدة القیادة( السلطات المختصة حصریاً بمنح التفویض  - أ

مدیر كبریات المؤسسات؛ المدیر الولائي للضرائب؛ رئیس : الإمضاء للبت في الشكاوى حصراً لكل من

كما یمكن لمسؤولي المدیریات والمراكز المعینین ، (4)مركز الضرائب؛ رئیس المركز الجواري للضرائب

  .بالنیابة من قبل السلطة الوصیة، منح تفویضات الإمضاء

بالقبول، أو من أجل البت حصراً إلا تفویض الیجوز منح  :(5))التحدید الوظیفي(محل التفویض    -  ب

، كما یمكن كذلك للسلطة المختصة بمنح التفویض (6)الرفض لشكاوى منازعات الوعاء الضریبي فقط

حصر نطاقه عن طریق تقویض البت إلا في الشكاوى المتعلقة مثلاً بالرسم العقاري، أو الضریبة الجزافیة 

  :(7)الوحیدة، ویستثنى من التفویض

 الشكاوى المتعلقة بالغش الجبائي؛  - 

 التخفیض التلقائي؛الشكاوى المؤهلة للاستفادة من إجراءات  - 

 الشكاوى المتعلقة بمنازعات التحصیل الضریبي؛ - 

 .إذا كان النزاع أمام لجان الطعن أو الجهات القضائیة - 

                                                 
  .181المرجع السابق، صخلیفي محمد،  (1)

(2) Décision N°08/2015 du 10/02/2015, Fixant les Condition, les Seuils et les Modalités d’Octroi et Retrait de la 
Délégation de Signature Prévue en Matière  Contentieuse, D.G.I. 

، ویكون المرؤوس مسؤولاً أمام رئیس واحد، وهذا یمنع اه أن یصدر التفویض من رئیس واحدمعن :(Unity Of Command)وحدة القیادة (3)

  . تضارب التعلیمات

  .181السعید محمد بن قارة، المرجع السابق، ص -   
(4) Art. 03, Décision N°08/2015, Fixant les Condition, les Seuils et les Modalités d’Octroi et Retrait de la 

Délégation de Signature Prévue en Matière  Contentieuse. 
موقع النشاطات المطلوب  یقصد به تجمیع الأنشطة بصورة تسهل تحقیق الأهداف، ویعرف كل:(Functional Definition)الوظیفيالتحدید  (5)

  . منه انجازها، والنتائج المنتظرة منه، وهذا بتحدید الواجبات المفوضة، والسلطة المخولة للمفوض إلیه
       

  .180السعید محمد بن قارة، المرجع السابق، ص -
(6) Art. 02, Décision N°08/2015, Fixant les Condition, les Seuils et les Modalités d’Octroi et Retrait de la 

Délégation de Signature Prévue en Matière  Contentieuse. 
(7) Instruction Générale N°01/2015, la Lois de Finance 2015, Relative au Contentieux Fiscales, P08. 
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     :(1))المرتقبةنظام التدرج، التفویض في ظل النتائج (الأشخاص ذوي الصفة المفوض إلیهم   -  ت

ج، یمكن لكل من مدیر كبریات المؤسسات، المدیر الولائي .إ.ق 172/6والمادة  78بموجب نص المادة 

للضرائب، رئیس مركز الضرائب؛ رئیس المركز الجواري للضرائب، صلاحیة التفویض للبت في شكاوى 

 .منازعات الوعاء الضریبي للأعوان الخاضعین لسلطتهم

السابقة الذكر، نجد أن إمكانیة التفویض تكون إما على  01/2015ى التعلیمة رقم لكن بالرجوع إل

السلطة المختصة بمنح التفویض أساس وظیفة أو رتبة العون المفوض إلیه، كما یختلف على حسب 

  :ومحل التفویض كالآتي

 للبت في  (2)یمكن لمدیر كبریات المؤسسات أن یفوض سلطة قراره: بالنسبة لمدیر كبریات المؤسسات

  :جمیع الشكاوى المتعلقة بمنازعات الوعاء مهما كانت طبیعتها إلى المسؤولین والأعوان المبینین فیما یأتي

 نائب مدیر المنازعات؛ رئیس مكتب الشكاوى؛  -

 رئیس مصلحة الوعاء والتحصیل؛  -

 رئیس مصلحة منازعات مراجعات المحاسبة؛   -

وظائفهم في المكتب أو المصالح المذكورة أعلاه برتبة على الأقل الأعوان المرسمین الذین یمارسون  -

مفتش رئیس للضرائب، مفتش قسم للضرائب، باستثناء الشكاوى المتعلقة بالتحقیق في المحاسبة، 

 . (3)والتحقیق المصوب، والتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة

 للبت في  (4) لولائي للضرائب أن یفوض سلطة قرارهیجوز للمدیر ا: بالنسبة للمدیر الولائي للضرائب

جمیع الشكاوى المتعلقة بمنازعات الوعاء مهما كانت طبیعتها، باستثناء الشكاوى المتعلقة بالتحقیق في 

(5)المحاسبة، والتحقیق المصوب، والتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة
  :إلى كل من، 

 مكتب الشكاوى؛ نائب مدیر المنازعات؛  أو رئیس -

 .الأعوان المرسمین الذین یمارسون وظائفهم في مكتب الاحتجاجات برتبة مفتش مركزي  -

                                                 
رتباطها فیما بینها بصلة الرئیس والمرؤوس، وكلما ابناء التفویض على أساس تعدد المستویات مع  معناه : (scalar system)نظام التدرج - (1)

  .تخاذ القراراتاكان ذلك واضحاً زادت فعالیة 

بمعنى أن یكون التفویض بالدرجة والأسلوب الكفیلین : (Delegation By Expected Results)التفویض في ظل النتائج المرتقبة  -   

   .أهداف المنظمة،  من خلال تلاؤم التفویض ومهارات المفوض إلیهبتحقیق 

  .180السعید محمد بن قارة، المرجع السابق، ص -   
  .238، ص) ل (نموذج من مقرر التفویض لمدیر كبریات المؤسسات، الملحق  (2)

(3)
 Art. 06, Décision N°08/2015, Fixant les Condition, les Seuils et les Modalités d’Octroi et Retrait de la 
Délégation de Signature Prévue en Matière  Contentieuse. 

  .239، ص) م (نموذج من مقرر التفویض للمدیر الولائي للضرائب، الملحق  (4)
(5)

 Art. 07, Décision N°08/2015, Fixant les Condition, les Seuils et les Modalités d’Octroi et Retrait de la 
Délégation de Signature Prévue en Matière  Contentieuse. 
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  لرئیس 08/2015من المقرر رقم  08وفق مضمون نص المادة : لرئیس مركز الضرائببالنسبة ،

الضریبي جمیع شكاوى نزاع الوعاء ، من أجل البت في (1)مركز الضرائب صلاحیة تفویض سلطة قراره

 :مهما كانت طبیعتها، إلى المسؤولین والأعوان المبینین فیما یأتي

 رئیس المصلحة الرئیسیة للمنازعات؛ أو رئیس مكتب الشكاوى؛ - 

الأعوان المرسمین الذین یمارسون وظائفهم في مكتب الاحتجاجات برتبة مفتش مركزي، باستثناء   -

 .الشكاوى المتعلقة بالتحقیق في المحاسبة، والتحقیق المصوب

  لرئیس 08/2015من المقرر رقم  09خولت المادة : بالنسبة لرئیس المركز الجواري للضرائب ،

جمیع شكاوى نزاع الوعاء ، من أجل البت في (2)فویض سلطة قرارهالمركز الجواري للضرائب صلاحیة ت

 :الضریبي مهما كانت طبیعتها إلى المسؤولین والأعوان المبینین فیما یأتي

 رئیس المصلحة الرئیسیة للمنازعات؛ رئیس مكتب الشكاوى؛ - 

 .الأعوان المرسمین الذین یمارسون وظائفهم في مكتب الاحتجاجات برتبة مفتش رئیسي -

بسبب ارتكابهم  اوتجدر الإشارة إلى أن المشرع استثنى إمكانیة منح التفویض للأعوان الذین عوقبو      

، ومن أجل الاستفادة من التفویض بالنسبة (3)أثناء ممارسة مهامهم خطأ من الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة

، یجب أن یكونوا محل اعتبار وفق (4)نیةللموظفین الذین عوقبوا لارتكابهم أخطاء من الدرجة الأولى أو الثا

  .03- 06من الأمر  176نص المادة 

تحدد عتبة منح تفویض سلطة اتخاذ القرار بالمبالغ  :(5))مستوى السلطة(مستویات التفویض   -  ث

الإجمالیة للشكوى الضریبیة، بما فیها من الحقوق والغرامات والعقوبات، وقد حدد المشرع مستویات 

 .التفویض بناءً على أساس الحد الأقصى للتفویض، وبناءً على الحد الأقصى للطعون محل التفویض

  بـــ (6)الأقصى للتفویض للشكوى الواحدة یحدد الحد: الحد الأقصى للتفویض: 

 .لمدیر كبریات المؤسسات) دج 100.000.000(مائة ملیون دینار  - 

 للمدیر الولائي للضرائب الذي یتواجد في نطاق إقلیمه،) دج 70.000.000(سبعون ملیون دینار - 

                                                 
  .240، ص) ن (نموذج من مقرر التفویض لرئیس مركز للضرائب، الملحق  (1)
  .241، ص) س (المركز الجواري للضرائب، الملحق نموذج من مقرر التفویض لرئیس  (2)
یتضمن القانون الأساسي العام  ،2006 یولیو 15الموافق لــ  1427جمادى الثانیة  19المؤرخ في  ،03- 06 رقم من الأمر 181و 180المادة  (3)

  .2006یولیو  16: ، الصادرة في46ر، العدد.للوظیفة العمومیة، ج
(4)

 Art. 05, Décision N°08/2015, Fixant les Condition, les Seuils et les Modalités d’Octroi et Retrait de la 
Délégation de Signature Prévue en Matière  Contentieuse. 

إلى المستویات الأعلى إلا نفراد بممارسة السلطة المخولة له، ولا یرجع یجب على كل مستوى من الإ :(Authority Level)مستوى السلطة (5)

   .فیم یخرج عن نطاق سلطته، وهذا یتطلب وضوح التفویض

  .180السعید محمد بن قارة، المرجع السابق، ص -    
(6) Instruction Générale N°01/2015, la Lois de Finance 2015, Relative au Contentieux Fiscales, P09. 
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 .مركز ضرائب

یتواجد في نطاق إقلیمه، للمدیر الولائي للضرائب الذي لا ) دج 5.000.000(خمسة ملایین دینار - 

 .مركز ضرائب

 .لرئیس مركز الضرائب) دج 10.000.000(عشرة ملایین دینار  - 

  .لرئیس المركز الجواري للضرائب) دج 5.000.000(خمسة ملایین دینار  -

  یرجع تحدید الحد الأقصى للطعون محل التفویض، للسلطة : الحد الأقصى للطعون محل التفویض

كبریات المؤسسات، المدیر الولائي للضرائب، رئیس مركز الضرائب، رئیس المركز  التقدیریة لكل من مدیر

 .(1)الجواري للضرائب كل على حسب مجال اختصاصه

  :ونورد الجدول الآتي الذي یحدد بصورة واضحة مقتضیات تفویض سلطة اتخاذ القرار

  
ض

فو
لم
ا

  

الحد الأقصى 

للشكوى محل 

  التفویض

  الأعوان المفوض لهم

الحد الأقصى 

للطعون محل 

  التفویض 

  نطاق التفویض

ت
سا

ؤس
لم
 ا
ت

ریا
كب
ر 

دی
م

  

1
0
0
.0

0
0
.0

0
0

 
ج
د

  

  نائب مدیر المنازعات

یحدد من 

  طرف المدیر

جمیع الشكاوى المتعلقة 

بمنازعات الوعاء مهما 

  كانت طبیعتها

  رئیس مكتب الشكاوى

رئیس مصلحة الوعاء 

  والتحصیل

رئیس مصلحة المنازعات 

  ومراجعات المحاسبة

الأعوان المرسمین الذین 

یمارسون وظائفهم في 

المكتب أو المصالح 

المذكورة أعلاه برتبة على 

  :الأقل

 .مفتش رئیس للضرائب - 

  .مفتش قسم للضرائب - 

یحدد من 

  طرف المدیر

جمیع الشكاوى المتعلقة 

بمنازعات الوعاء مهما 

كانت طبیعتها باستثناء 

  :تلك المتعلقة بـ

 .تحقیقات المحاسبة - 

 .التحقیقات المصوبة - 

التحقیق المعمق في  - 

  .الوضعیة الجبائیة

                                                 
(1) Art. 06  et 07 et 08 et 09, Décision N°08/2015, Fixant les Condition, les Seuils et les Modalités d’Octroi et 

Retrait de la Délégation de Signature Prévue en Matière  Contentieuse. 
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ب
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ض
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ي
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لو

 ا
یر
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  دج 70.000.000

بالنسبة للمدیریات 

التي بها مركز 

  للضرائب

یحدد من   نائب مدیر المنازعات

  طرف المدیر

جمیع الشكاوى المتعلقة 

بمنازعات الوعاء مهما 

  كانت طبیعتها
  مكتب الشكاوىرئیس 

الأعوان المرسمین الذین 

یمارسون وظائفهم في 

مكتب الاحتجاجات  

یحدد من   .برتبة مفتش مركزي

  طرف المدیر

جمیع الشكاوى المتعلقة 

بمنازعات الوعاء 

  :باستثناء تلك المتعلقة

 .التحقیق المحاسبي - 

 .التحقیق المصوب - 

التحقیق المعمق في  - 

الوضعیة الجبائیة 

  .الشاملة

دج  50.000.000

بالنسبة للمدیریات 

التي لیس بها مركز 

  للضرائب

ب
رائ

ض
 ال

كز
مر

س 
رئی

  

1
0
.0

0
0
.0

0
0

 
ج
د

  

رئیس المصلحة الرئیسیة 

  .للمنازعات

یحدد من 

طرف رئیس 

  . المركز

جمیع الشكاوى مهما 

  .كانت طبیعتها
  .رئیس مكتب الشكاوى

الأعوان المرسمین الذین 

وظائفهم في یمارسون 

مكتب الشكاوى ولهم على 

  .الأقل رتبة مفتش مركزي

یحدد من 

طرف رئیس 

  .المركز

جمیع الشكاوى مهما 

كانت طبیعتها باستثناء 

  :تلك المتعلقة بـ 

 .تحقیقات المحاسبة - 

  .التحقیق المصوب - 

ب
رائ

ض
 لل

ري
جوا

 ال
كز

مر
 ال

س
رئی

  

5
.0

0
0
.0

0
0

 
ج
د

  

رئیس المصلحة الرئیسیة 

  للمنازعات
یحدد من 

طرف رئیس 

  .المركز

  

جمیع الشكاوى مهما 

  .كانت طبیعتها

  رئیس مكتب الشكاوى

الأعوان المرسمین الذین 

یمارسون وظائفهم في 

مكتب الشكاوى ولهم على 

  .الأقل رتبة مفتش رئیسي

  قانون الإجراءات الجبائیة من إعداد الطالب بالاعتماد على :  المصدر

  .08/2015والمقرر رقم  01/2015التعلیمة العامة رقم و 
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لاحظ من خلال هذا الجدول، أن منح تفویض سلطة اتخاذ القرار یقتصر حصراً على السلطات ن

المخولة بتأسیس وعاء الضریبة وحسابها، ویتدرج على حسب المبلغ الإجمالي للشكوى، وتُرك لهذه 

  .ضالسلطات السلطة التقدیریة لتحدید الحد الأقصى للطعون محل التفوی

كما یقتصر منح التفویض للأعوان على حسب طبیعة موضوع الشكوى، وطبیعة المسؤولیة للأعوان 

المفوض لهم ورتبهم، كما یشترط أن یكونوا مختصین تقنیاً في الضریبة، وحسن ما فعل المشرع في تحدیده 

افیة، النجاعة، لشروط وكیفیات منح التفویض، والتي من شأنها أن تضفي على عمل إدارة الضرائب الشف

  .الكفاءة وسرعة اتخاذ القرار من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر من الضمانات الممنوحة للمكلف بالضریبة

كما تجدر الملاحظة أیضاً أن التفویض وفق القواعد العامة ینقسم إلى تفویض الإختصاص وتفویض 

تفویض  "من خلال مصطلح  ج یتبین.إ.ق 172/6والمادة  78الإمضاء، لكن بالرجوع إلى نص المادة 

أن المشرع یقصد به تفویض الصلاحیات، إلا أن التعلیمات والمقررات التفسیریة الصادرة عن  "سلطة قراره

المدیریة العامة للضرائب من خلال التمعن في مصطلحات نصوصها وفي طیاتها ومضمونها نجدها 

  . تنص صراحة على تفویض الإمضاء

وعلیه فإن كثیر من القوانین الضریبیة تبقى عدیمة الأثر أمام غیاب التعلیمات الصادرة من المدیریة 

العامة للضرائب لتفسیرها وتوضیحها، لكن یمكن أن توقف هذه الأخیرة أثارها أو تزید في غموضها أو 

تام من شأنه البعد تغیر معناها كما في الحالة السابقة، لذلك فان صیاغة النصوص الضریبیة بوضوح 

عن اللبس وغلق الباب أمام التفسیرات والتأویلات التي غالبا ما تؤدي إلى كثرة الثغرات، وتزید في هشاشة 

  . الأمن القانوني

قرار التفویض كغیره من القرارات الإداریة یخضع لنفس أحكام وأركان القرار وتجدر الإشارة إلى أن      

تكمن في الوضوح ) قرار التفویض مكتوب(ص الآذن، لأن أهمیة الشكل مراعاة أحكام الن الإداري مع

دف ، وبهالتفویض أو الغیر نه یعد ضمانه قانونیة سواء بالنسبة لأطرافلأ ،والتحدید لمضمون القرار

 .(1)القرار إحداث أثار قانونیة یجب نشر وتبلیغ هذا

كما أن عدم احترام قواعد التفویض من قبل السلطة المختصة بالتفویض، أو من قبل العون المفوض      

له، ینتج عنه قرار رفض الشكوى فقط، ویبقى قرار فرض الضریبة صحیحاً، لكن الأثر الوحید هو عدم 

، لأن قرار 01/02/1984سریان أجل الطعن القضائي، وهذا ما حكم به مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

  . (2)رفض الشكوى قرار باطل

  

                                                 
(1)

 Art. 12, Décision N°08/2015, Fixant les Condition, les Seuils et les Modalités d’Octroi et Retrait de la 
Délégation de Signature Prévue en Matière  Contentieuse. 

(2) Jean Lamarque, Op.Cit, P33. 
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  :المسؤولیة في التفویض - 2

 ختصاص الذي قام بتفویضه أو التهرب عنالتفویض لا یعني تخلي المفوض تماماً عن الإإن      

 ختصاص في القانون الإداري له شقینفمصطلح الإ، ختصاصالمسؤولیة، وإنما هو وسیلة لتوزیع الإ

كما أن التفویض ینشأ على عاتق ، (1)أما الشق الثاني فیتضمن المسؤولیة الأول یتمثل في السلطة،ف

المفوض إلیه التزام اتجاه رئیسه، بأداء العمل المنوط به عن طریق التفویض وهنا تظهر مسؤولیته، 

  .فبالرغم من قیام الرئیس بالتفویض فإن هذا لا یخلي مسؤولیته عن السلطة المفوضة

  :المفوض إلیه قراراتسلطة الرقابة على   - أ

إذ  ،السلطة فقط لىعلأن التفویض لا ینصب إلا  تنص القاعدة العامة على أنه لا تفویض في المسؤولیة،

السلطة الرئاسیة  التي قام بتفویضها، لأنه یختص بممارسة الاختصاصاتتبقى مسؤولیة المفوض عن 

كبریات المؤسسات، المدیر الولائي دام المفوض مدیر ، فمعلى جمیع مرؤوسیه بما فیهم المفوض إلیه

للضرائب، رئیس مركز الضرائب، رئیس المركز الجواري للضرائب، یضل مسؤولاً عن واجباته رغم 

 .التفویض فیها، لذا وجب علیه المتابعة والإشراف والتوجیه والرقابة

وعلى هذا الأساس ینبغي أن تشمل رقابة هذه السلطات على أعمال المفوض إلیه، من حیث      

مشروعیة القرارات من جانبها الشكلي، وأن الطلبات المقبولة لا تتجاوز حدود التفویض الممنوح، كما 

أن تكون  ، كما یجب...)الأسباب، الأساس القانوني(تشمل أیضاً فحص القرارات من الجانب الموضوعي 

الرقابة بصفة دوریة وتشمل عینات من الملفات، ومن أجل حسن سیر المتابعة، یلتزم المفوض بإرسال 

  .(2)بیان شهري یبین فیه طلبات المكلفین بالضریبة والطلبات المقبولة والمرفوضة منها

  :سلطة سحب التفویض  - ب

فیها، ولو كانت من الجزئیات، وجب متى وجد الرئیس المفوض أن ثمة خللاً یسود أداء المهام المفوض 

  .علیه إنهاء التفویض

  (3)باعتبار أن تفویض سلطة اتخاذ القرار شخصي ویندرج في إطار سلطة المفوّض :تفویضالإلغاء ،

یمكن للمفوض في أي وقت ولأسباب موضوعیة، القیام بسحب التفویض، خاصة إذا وجد على وجه 

  :الخصوص

 حالات المفوضة؛في معالجة الالتأخیر المتكرر  - 

 القرار؛اتخاذ الأخطاء في و  تجاوز عتبات التفویض؛ - 

                                                 
  .120ص ، 2004التنظیم الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، عبد الغني بسیوني عبد االله،  (1)

(2) Instruction Générale N°01/2015, la Lois de Finance 2015, Relative au Contentieux Fiscales, P10. 
(3)

 Art.10, Décision N°08/2015, Fixant les Condition, les Seuils et les Modalités d’Octroi et Retrait de la 
Délégation de Signature Prévue en Matière  Contentieuse. 
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، أو الرابعة، أثناء ةة ارتكاب أخطاء مهنیة سواء من الدرجة الأولى، أو الثانیة، أو الثالثفي حال -

 .(1)تأدیة مهامه

 تأدیة ینقضي تفویض سلطة اتخاذ القرار عند توقف المفوّض أو المفوّض إلیه عن  :تفویضال انقضاء

، عالتحویل، الانتداب، الوفاة، الإحالة على الاستیدا: الوظیفة، وحالات التوقف عن تأدیة الوظیفة كآتي

الاستقالة، الإجازة المرضیة لفترة طویلة التي ترتب عنها تعیین عون مؤقت، كما ینقضي بانقضاء آجال 

      .(2)التفویض

السلطة التي لها صلاحیة التفویض، طبقاً لقاعدة وسحب التفویض یتم بموجب قرار فردي صادر عن 

  :توازي الأشكال، كما یجب أن ترسل نسخة من قرار منح أو سحب التفویض إلى

 .مدیریة المنازعات بالمدیریة العامة للضرائب بالنسبة لمدیریة كبریات المؤسسات -

ضرائب، رئیس مركز المدیریة الجهویة للضرائب المختصة إقلیمیاً، بالنسبة للمدیر الولائي لل -

 . الضرائب، رئیس المركز الجواري للضرائب

التي تبین أن عدد الشكاوى التي یحق البت فیها عن  2017من خلال الإحصائیات المیدانیة لسنة 

شكوى، أي بنسبة  64 337طریق آلیة التفویض على مستوى المدیریات الولائیة للضرائب یقدر بــ 

  .كاوىمن العدد الإجمالي للش 59,07%

شكوى، أي بنسبة  23 877وعدد الشكاوى التي تم البت فیها عن طریق التفویض تقدر بــ 

من العدد  %37,47من عدد الشكاوى التي یحق البت فیها عن طریق التفویض، وبنسبة  63,43%

، وهذا إن دل إنما یدل على أهمیة وفعالیة آلیة التفویض للبت في شكاوى منازعات (3)الإجمالي للشكاوى

 . الوعاء الضریبي، وهو الغرض من إحداث هذه الآلیة

  .حدود المسؤولیة بالنظر لآجال البت :ثانیاً 

الالتزام وفقاً للأحكام القانونیة المتعلقة بالبت في الشكوى الضریبیة یتعین على السلطة المؤهلة بالبت 

بالآجال المقررة في قانون الإجراءات الجبائیة، حیث تختلف هذه الآجال على حسب الهیئة المختصة 

بالبت، وعلى حسب المبالغ الإجمالیة للشكوى، كما تختلف على حسب النظام الضریبي الخاضع له 

التي لا تتطلب الرأي  یةالضریب المكلف بالضریبة، إلا أنه یمكن أن نمیز بین آجال البت بالنسبة للشكوى

  .المطابق للإدارة المركزیة، والشكوى التي تتطلب الأخذ بالرأي المطابق للإدارة المركزیة

  

                                                 
  .، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة03-06 رقم من الأمر 181إلى  178من المواد  (1)

(2)
 Art. 11, Décision N°08/2015, Fixant les Condition, les Seuils et les Modalités d’Octroi et Retrait de la 
Délégation de Signature Prévue en Matière  Contentieuse. 

(3) Rapport Annuel sur l’Activité des Directions des Impôts de Wilaya en Matière contentieux fiscal, Op.Cit, P06. 
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  :الرأي المطابق للإدارة المركزیة حالة اشتراط - 1

إن مدة الفصل في الشكاوى التي لا تتطلب الرأي المطابق للإدارة المركزیة تتراوح بین شهرین على 

  :ریبي، وستة أشهر على حسب السلطة المخولة بالبت وفق ما یأتيحسب النظام الض

یبت المدیر الولائي للضرائب في الشكاوى المتعلقة بمنازعات الوعاء الضریبي المقدمة من طرف  - 

التابعین لنطاق اختصاصه، في أجل و  المكلفین بالضریبة الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة،

  .تاریخ تقدیم الشكوى ابتداءً من) 02(شهرین 

یبت كل من رئیس مركز الضرائب ورئیس المركز الجواري للضرائب، في الشكاوى المتعلقة بمنازعات  - 

الوعاء الضریبي المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة التابعین لنطاق إختصاص كل منهما، في أجل 

 .أشهر ابتداءً من تاریخ تقدیم الشكوى) 04(أربعة 

المدیر الولائي للضرائب ومدیر كبریات المؤسسات، في الشكاوى المتعلقة بمنازعات الوعاء یبت كل من  - 

الضریبي المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة التابعین لنطاق إختصاص كل منهما، في أجل أربعة 

 .(1) أشهر ابتداءً من تاریخ تقدیم الشكوى) 06(

  .:المركزیةالرأي المطابق للإدارة حالة عدم اشتراط  - 2

یبت كل من المدیر الولائي للضرائب ومدیر كبریات المؤسسات، في الشكاوى المتعلقة بمنازعات  

الوعاء والتي تتطلب الرأي المطابق من الإدارة المركزیة، المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة التابعین 

تقدیم الشكوى وفق مضمون أشهر إبتداءً من تاریخ ) 08(لنطاق إختصاص كل منهما في أجل ثمانیة 

  ج، .إ.ق 172/5نص المادة 

إلى أنه منح للإدارة  ،وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي اعتمد نفس المدة للبت في الشكوى

  .(2)السلطة التقدیریة لتمدید الأجل بحد أقصاه ثلاثة أشهر وفقاً لموضوع النزاع

خلال الضریبي، نجد نزاع الوعاء الإدارة الجبائیة للآجال في معالجة شكوى  احتراموفي تقدیر مدى 

 33 433شكوى، نجد أن  54 446التي تم التحقیق فیها، والمقدرة بــ أنه من بین الشكاوى  2017سنة 

 أن هناك ما نسبته وكذا تبین النسب، %71,62شكوى تم البت فیها في الآجال المقررة قانوناً أي بنسبة 

  . (3)لآجال المحددة للبت فیهاامن الشكاوى لا تحترم فیها الإدارة ، 28,38%

وهذا ما یبین التجاء الإدارة إلى التخفي وراء القرار الضمني، من أجل التهرب من مسؤولیاتها 

والتزاماتها وعدم دراسة الشكوى بصورة جدیة، رغم أن المشرع الجزائري ألزم الإدارة بالرد على التظلمات 

                                                 
  .    من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 172/5و  76/2المادة  (1)

(2) Charles Debbasch et Jean Claude Ricci, le Contentieux Administratif, 7eme Ed, DALLOZ, 1999, P788. 
(3) Rapport Annuel sur l’Activité des Directions des Impôts de Wilaya en Matière contentieux fiscal, Op.Cit, P06. 
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، إلا أنه لم یفرض على الإدارة جزاء على عدم الرد في (1)131-88بموجب المرسوم  - الشكوى-داریة الإ

الآجال المقررة قانوناً، وهذا یمس بحقوق المكلف بالضریبة، ویعتبر قصور في الضمانات الممنوحة له، 

  . لمكلف بالضریبةخاصة وأن عقوبات وغرامات التأخیر لتحصیل الدین الضریبي ساریة المفعول في حق ا

  :المطلب الثاني

 .مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الصادرة بشأن الشكوى الضریبیة

رغم من أن المشرع أشار إلى القرار الإداري في العدید من النصوص القانونیة بمناسبة تقریر سلطة      

حیث عرف العمید لیون ، (2)الإدارة في إصدار القرار الإداري، دون التعرض إلى تعریفها وتحدید مفهومها

قانونیة، كما هي قائمة وقت كل عمل إداري یصدر بقصد تعدیل الأوضاع ال «دوجي القرار الإداري بأنه 

القرار الإداري هو  « :، وعرفه الأستاذ هوریو كما یلي(3)»صدوره أو كما ستكون في لحظة مستقبلیة

إعلان للإدارة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد، یصدر عن سلطة إداریة في صورة تنفیذیة أي في 

  . (4)»صورة تؤدي إلى التنفیذ المباشر

القانوني الصادر  التصرفن شكوى نزاع الوعاء الضریبي بأنه أتعریف القرار الصادر بشوعلیه یمكن 

عن الإدارة الضریبیة المختصة بإرادتها المنفردة بغرض إحداث أثر قانوني، ویتمثل هذا الأثر إما 

  .بالتخفیض الكلي أو الجزئي للقیم الضریبیة المفروضة، أو الإبقاء علیها

للسلطة المختصة بالبت في شكوى نزاع الوعاء الضریبي، وقبل إصدارها للقرار حیث خول المشرع      

إعادة فحص التحقیق في الشكوى عن طریق التحقیق التكمیلي، خاصة إذا كان هناك تعارض شدید بین 

نتائج التحقیق الأولي ونتائج التحقیق الإضافي، أو كان كل منهما غامض یحتمل عدة تأویلات، وللسلطة 

ة ممارسة التحقیق التكمیلي بكامل الصلاحیات الممنوحة التي سبق وأن أسهبنا فیها في التحقیق المختص

  .الأولي والتحقیق الإضافي، شریطة مراعاة آجال البت في الشكوى

، وهو ما باختلاف نتائج التحقیق فیها كما یأخذ القرار الصادر بشأن الشكوى عدة صور تختلف

ذا المطلب، أما الفرع الثاني منه سنتطرق فیه إلى تبلیغ القرارات الفاصلة سنوضحه في الفرع الأول من ه

  . في الشكوى والآثار الناجمة عن ذلك سواء بالنسبة سواء بالنسبة لإدارة الضرائب أو المكلف بالضریبة

  

                                                 
  .، المتضمن العلاقات بین الإدارة والمواطنین131-88 رقم من المرسوم 34/1المادة  (1)
 .05، ص2008مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، العدد الأول،  جبار عبد المجید، مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري، (2)
، ) في القانون الإداري مقدمة لنیل شهادة الماجستیرمذكرة  (سلام عبد الحمید محمد زنكنة، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة،  - (3)

  .67، ص2008الدنیمارك، ألمانیا، كلیة القانون والسیاسة، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في 

  .21، ص2003عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر،  -   
 .13، ص2007ر، الجزائر، دار الجسور للنش، 01طفقهیة، و  قضائیةو  عمار بوضیاف، القرار الإداري، دراسة تشریعیة (4)
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  :الأول الفرع

  .طبیعة القرارات الصادرة بشأن الشكوى الضریبیة

في شكوى نزاع الوعاء الضریبي قبل إصدارها للقرار، أن تقوم  مكن المشرع السلطات المختصة بالبت

بإعادة فحص التحقیقات التي تمت من طرف مصالح التأسیس، أو مصالح المنازعات كما سبق بیانها، 

، أي نقص في في حالة ما إذا كانت المعلومات والبیانات المتوصل إلیها غیر كافیة للبت في الشكوى

و كان هناك تعارض بینهما، فإنه یمكن إجراء تحقیقات تكمیلیة، وتطلب من أسباب ووقائع الشكوى، أ

الإدارة المركزیة استفسارات إن لزم الأمر، ویشمل التحقیق التكمیلي لكل ملف نزاع، التدقیق الشامل 

  .والمعمق للقضیة؛ تبیان الوسائل والنتائج المستنتجة من التحقیقات السابقة؛ فحص التخفیضات المقترحة

بعد الإلمام بجمیع جوانب وحیثیات القضیة موضوع الطعن النزاعي، تصدر السلطة المختصة قرارها و 

الفاصل في الشكوى، وعلیه سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى شكل القرار البات في الشكوى، ثم إلى 

  . محتوى هذا القرار البات في الشكوى

  .شكل القرار البات في الشكوى الضریبیة: أولاً 

یكفي أن تلتزم السلطة المخولة بالت في شكوى نزاع الوعاء الضریبي التزام حدود اختصاصها،  لا

كي تصبح قراراتها سلیمة وإنما یجب أن یصدر القرار وفق للأشكال المحددة قانوناً، بالإضافة إلى محتوى 

  .القرار لمعرفة الأثر القانوني المحدث بها

الخارجي الذي یصدر فیه القرار، والقالب الذي تعبر الإدارة  ویقصد بشكل القرار المظهر أو الإطار

، والأصل أن الإدارة غیر ملزمة بشكل معین للإفصاح عن (1)عن إرادتها وفقاً للشكل الذي حدده القانون

في  اإرادتها، غیر أنه إذا تدخل المشرع صراحة وحدد شكل معین، فإن الإدارة تكون ملزمة بوضع قراراته

  .  (3)، ومن أبرز الشكلیات تحریر قرار وإصدارة بلغة معینة، التوقیع علیه ونشره، وتسبیبه(2)قالب شكلي

القرارات الإداریة هو التزام قانوني تعلن الإدارة بمقتضاها، عن الأسباب الواقعیة ) تسبیب(إن تعلیل 

ولة في قراره الصادر والقانونیة التي حملتها إلى إصدار القرار الإداري، وهو ما ذهب إلیه مجلس الد

إلغاء قرار المجلس القضائي، وهذا لعیب الشكل المتمثل في ..."الذي جاء فیه  31/01/2000بتاریخ 

                                                 
  .138فقهیة، المرجع السابق، صو قضائیة و عمار بوضیاف، القرار الإداري، دراسة تشریعیة  - (1)

  .78، مصر، ص2004عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، نشاط الإدارة ووسائلها، منشأة المعارف،  -   
(2)

في  ماجستیرمقدمة لنیل شهادة المذكرة  (المدنیة والإداریة الجزائري، في أحكام قانون الإجراءات  وقارت بوعلام، وقف تنفیذ القرارات الإداریةأ - 

  .38، ص2012، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ) القانون العام، فرع تحولات الدولة

  .138عمار بوضیاف، القرار الإداري، دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، المرجع السابق، ص -   
  .، المتضمن العلاقات بین الإدارة والمواطنین131-88 رقم ن المرسومم 08و 09المادة  (3)
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، ونفس الشيء في قرار آخر صادر عن مجلس الدولة بتاریخ (1)"...عدم التسبیب للقرار الإداري

31/01/2000(2)  .  

المختصة بالبت في الشكوى الضریبیة بتعلیل  ونص قانون الإجراءات الجبائیة على إلزام السلطة

، بمعنى أن توضح الأسباب التي بني على أساسها الرفض الكلي أو الجزئي (3)القرارات الصادرة عنها

، ویجب أن تكون بصورة واضحة ودقیقة ومحددة وسهلة (4)للطلبات موضوع شكوى نزاع الوعاء الضریبي

  : ب القرار الفاصل في الشكوى الضریبیة تكمن في كونه، وأهمیة تسبی(5)الفهم للمكلف بالضریبة

أداة لممارسة الرقابة الذاتیة لإدارة الضرائب على قرارات تأسیس الضریبة، والرجوع عنها إذا كانت غیر  - 

 .مشروعة

، وهذا ما (6)وسیلة لعقلنة العمل الإداري ویعصم إدارة الضرائب من مخاطر التسرع في إتخاذ القرار - 

 .بدأ المشروعیة الجبائیةیحافظ على م

 .وسیلة لحمل إدارة الضرائب على إقناع المكلف بالضریبة الشاكي بمشروعیة قراراتها - 

المساهمة في فعالیة رقابة لجان الطعن الضریبیة وفعالیة رقابة القاضي الإداري على القرارات الصادرة  - 

 ).الرفض الكلي، أو الجزئي( بشأن شكوى نزاع الوعاء الضریبي 

  .الضریبیة البات في الشكوى وجوب الكشف عن محتوى القرار: یاً ثان

یعتبر من أحد  نزاع الوعاء الضریبي، البات في شكوى وجوب الكشف عن محتوى القرارإن شرط 

المكلف ویعزز ثقة الضریبیة،  على عمل الإدارةالضریبیة الدعائم الأساسیة التي تكرس مبدأ الشفافیة 

مضامین القرارات الصادرة بشأن الشكاوى الضریبیة المتعلقة بمنازعات الوعاء ن كما أبالضریبة بها، 

تختلف على حسب نتائج التحقیق والفحص، بحیث أن هذا القرار یمكن أن یتضمن رفض أو  ،الضریبي

  . قبول الطلبات المكلف بالضریبة، كما یمكن أن یتضمن إجراء حق المقاصات

  .بات موضوع الشكوى الضریبیةحالة القبول الكلي أو الجزئي للطل - 1

عندما تستند الشكوى إلى مبررات ووسائل إثبات قانونیة، تصدر السلطة المختصة قراراً بالقبول الكلي 

  :، ویختلف محتوى القرار باختلاف مضمون الشكوى(7)للطلبات موضوع الشكوى

 إذا كان مضمون الشكوى هو استدراك أخطاء مرتكبة في تقدیر وعاء الضریبیة أو في حسابها،  - 

                                                 
  .172، ص2006لحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، دار هومة للنشر، الجزائر،  (1)
  .21، ص2005، 06ددمجلة مجلس الدولة، الع، 31/01/2000الصادر بتاریخ  569القرار رقم  (2)
  .الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمممن قانون  77/5المادة  (3)

(4) Instruction N° 737/2011 du 15/09/2011, Mesure Relatives au Contentieux Fiscal, D.G.I, P02. 
  .99حمد فنیدس، المرجع السابق، صأ (5)
  .73، ص2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم، الجزائر،  (6)
  .242ص، ) ع (نموذج من قرار القبول الكلي للطلبات موضوع الشكوى الضریبیة، الملحق  (7)
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فإن القرار بالقبول الكلي یكون من خلال تدارك تلك الأخطاء وتصحیحها، أي التخفیض الكلي للضریبة 

 . محل النزاع

یمي، فإن القرار إذا كان مضمون الشكوى هو طلب الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشریعي أو تنظ - 

بالقبول الكلي یكون من خلال إقرار الإدارة بحق المتظلم، في الاستفادة من الحقوق التي تخولها هذه 

  . النصوص التشریعیة والتنظیمیة عن طریق الإعفاء الكلي من الضریبة

ذه ، وتعني ه(1)كما یمكن للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بقبول الطلبات موضوع الشكوى جزئیاً 

الحالة قبول شكوى المكلف في شق ورفضها في الشق الأخر، أي قبول بعض الطلبات المقدمة في 

، ویمكن للإدارة (2)الشكوى والتي تستند على مبررات قانونیة وفعلیة مما یرتب التخفیض الجزئي للضریبة

  .قاصةالجبائیة في حالة قبول طلبات المكلف بالضریبة موضوع الشكوى أن تقوم بعملیة الم

  :حالة إجراء المقاصة - 2

یمكن للسلطة المخولة بالبت في شكوى نزاع الوعاء الضریبي أن تستعمل حق المقاصة وذلك طبقاً      

ج كما سبق تبیانها، ویجب أن یبین القرار بطریقة كافیة أسباب وعناصر الحساب .إ.ق 96/1لنص المادة 

لها أهمیة بالنسبة خیرة ، وهذه الأ(3)التي استعملتها السلطة المخولة لذلك في ممارسة حق إجراء المقاصة

أن هذه الأخیرة حیث  الجبائیة، الإدارة مریحة أمامجبائیة وضعیة للمكلف بالضریبة، حیث تجعله في 

  .، بالمقابل تحافظ على أموال الخزینة العمومیةهأخطأت فیها لصالح الـتي جمیـع القـیم اتستدرك من خلاله

  :الضریبیةحالة الرفض الكلي للطلبات موضوع الشكوى  - 3

عندما یتبین من نتائج التحقیق والفحص عدم جدوى قبول الطلبات موضوع الشكوى نظراً لعدم 

، وغالباً (4)استنادها لمبررات ووسائل إثبات قانونیة وفعلیة، تصدر السلطة المختصة قرارها برفض الشكوى

ما یمیل مصدر قرار تأسیس الضریبة إلى رفض الشكوى الضریبیة، وهذا ما یعدم الأهمیة العملیة للشكوى 

، مما یعتبر نقص )حكم وخصم في نفس الوقت(نظراً لاقتصار البت فیها من طرف السلطة مصدرة القرار 

  . في الضمانات الممنوحة للمكلف

فنكون أمام قرار ضمني  بالرد، السكوت خلال الأجل الممنوح لهاتصة إدارة الضرائب المخقد تلتزم و      

 ضمنیاً  قراراً  الشكوىالسكوت في حالة ج، واعتبار .إ.ق 82/2وهو ما یستشف من نص المادة  بالرفض

ا صحیحة مطابقة للقانون، وعدم ردها تهقرارا تصدر الضرائب ن الأصل والمفترض أن إدارةلأ ا،برفضه

                                                 
  .242، ص)ع  (نموذج من قرار القبول الجزئي للطلبات موضوع الشكوى الضریبیة، الملحق  (1)
  .26فریجة حسین، المرجع السابق، ص (2)
  .101حمد فنیدس، المرجع السابق، صأ - (3)

- Circulaire N°02/2017, Mesures Relatives au Contentieux de l’Assiette, P07. 
  .99طاهري حسین، المرجع السابق، ص - (4)

  .242، ص)ع  (نموذج من قرار الرفض الكلي للطلبات موضوع الشكوى الضریبیة، الملحق  -   
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 ةالمقدم الشكوىمما یعني رفض  ،ذا الأصلبه تمسكةعلى أنها مفسر یالمدة المحددة  خلال الشكوىعلى 

  .إلیها

 أنه من بین على مستوى المدیریات الولائیة للضرائب، 2017 سنةخلال ر للقرارات الصادرة ظبالن

 3 329، و %53,08 محل رفض كلي أي بنسبة شكوى كانـت 70 524 نجد ،شكوى معالجة 54 446

، %(1)26,87أي بنسبة  محل قبول جزئـيشكوى  50 712و %20,05 بنسبةأي قبول كلي شكوى محل 

من الشكاوى   %53,08 نسبة،  نجد أن 2017 سنةوعلى مستوى مدیریة كبریات المؤسسات خلال 

  . (2)جزئـيأو قبول كلي من الشكوى كانت محل  %46,92، ونسبة محل رفض كلي كانـت

بین  مـن معتبرةالمعطیات یتبین بوضوح أن الشكاوى محل الرفض الكلي تمثل نسبة هذه من خلال 

دلیل آخر على تمیز الشكوى المعالجة، هذه النسبة تقرأ وتفسر من عدة زوایا، إما أنها تعتبر الشكاوى 

ات المتعددة لإجراءل بالإضافةالجوهریة وآجالها المتباینة،  موضوعیةالشكلیة و بصرامة شروطها الالضریبة 

،      المختصة یجعلها تسقط في كثیر الحالات في الرفض مـن قبـل المصـلحة ،للتحقیق والبت فیها ةوالمعقد

وإما أن إدارة الضرائب تلجأ في غالب الأحیان إلى الرفض وفي كل الأحوال، وتترك المكلف یلجأ إلى 

م الأهمیة من إلزامیة وجود الشكوى، هذا الجهات الأخرى للطعن لتتجنب المسؤولیة، وهذا من شأنه إعدا

  .من جهة

ومن جهة أخرى، أن المكلف بالضریبة دائماً یلجأ إلى الطعن في قرار فرض الضریبة، حتى وإن 

كما أنه في حالة ظنه أن التأسیس غیر مشروع لا یقدم إثباتات أو غیر  تیقن بمشروعیة فرض الضریبة،

  . كافیة لتأكید إدعاءاته ومطالبه

  :الثاني الفرع

  .الضریبیة شكوىالبشأن  نفاذ القرار الصادر

 ةأهمیة بالغة في مجال العلاق نزاع الوعاء الضریبي الصادرة بشأن شكوىن لمسألة تبلیغ القرارات إ

لتمتعها  القرارات رغم ما تتمیز به من أثر فوري نظراً هذه وذلك أن  الضرائب والمكلف بالضریبة، بین إدارة

على  لما لها من قدرةو  ،السلطة العامة كونها مظهر من مظاهر وامتیازات ،التنفیذ الأولویة في بطابع

في مواجهة  الاحتجاجلا یمكن لها الضرائب ، إلا أن إدارة للمكلف بالضریبة القانونیة اكزإنشاء وتغییر المر 

حمایة ، وهذه الوسیلة تعتبر ناً بها وذلك بتبلیغها لهم قانو  بشأنهم، إلا من تاریخ إحاطتهم علماً  تصدر  من

 .إداري في غیر صالحه جنبه خطر أن یفاجأ بتنفیذ قرارت الأنه للمكلف،للحقوق الإجرائیة 

 

                                                 
(1)

 Rapport Annuel sur l’Activité des Directions des Impôts de Wilaya en Matière contentieux fiscal, Op.Cit,  P05. 
(2)

 Rapport Annuel sur l’Activité de la Direction de Grandes Entreprises en Matière contentieux fiscal, Op.Cit,  
P03. 
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  .الضریبیة شكوىالالصادرة بشأن  تبلیغ القرار: أولاً 

قوته التنفیذیة بمجرد صدوره  ،الضریبي نزاع الوعاء ن شكوىأإذا كان المشرع قد منح للقرار الصادر بش

 من السلطة العامة التي تتمتع بها إدارة الضرائب، فإنه بالمقابل قد وضع ضمانة للمكلف بالضریبة انطلاقاً 

یمثل التبلیغ أحد مرتكزات ومتطلبات المشروعیة الذي یجب وهي ضرورة تبلیغه القرار المتظلم منه، حیث 

  یطرح إلى من یبلغ القرار؟ وما هي طرق تبلیغه؟، والسؤال الذي أن تخضع له الإدارة

  :الأشخاص المعنیون بالتبلیغ - 1

توجه جمیع الإشعارات والتبلیغات المتعلقة بشكوى نزاع الوعاء الضریبي إلى المكلفین بالضریبة، حیث 

  .    میز المشرع بین المكلف بالضریبة الذي لدیه موطن بالجزائر، والذي لدیه موطن خارج الجزائر

 : ا كان موطن المكلف بالضریبة داخل الجزائرإذ  - أ

یصح تبلیغ القرارات الصادرة بشأن شكوى نزاع الوعاء الضریبي، إلى الموطن الحقیقي للمكلف بالضریبة 

الذي له موطن داخل الجزائر، أو في حالة اختار وكیلاً له واختار موطناً له عنده، بمعنى أن القرارات 

الوعاء الضریبي تبلغ إما شخصیاً إلى المكلف بالضریبة، أو إلى وكیله بالعنوان الصادرة بشأن شكوى نزاع 

 . (1)المذكور في الشكوى

 : إذا كان موطن المكلف بالضریبة خارج الجزائر  - ب

تبلغ القرارات الصادرة بشأن شكوى نزاع الوعاء الضریبي، إلى الموطن المختار في الجزائر من طرف 

 .(2)الجزائرالمكلف الذي له موطن خارج 

  :القرارتبلیغ آلیة  - 2

قواعد قانونیة تخاطب الأفراد بصفاتهم لا بذواتهم، فنشرها یكفي لعلم  باعتبارهاكانت القرارات التنظیمیة لما 

تخاطب الأفراد بذواتهم لا بصفاتهم،  باعتبارهاالقرارات الفردیة أما المخاطبین بها، لأن العلم بها مفترض، 

وهذا العلم هو علم  ،لإیصال قرارها الفردي إلى علم المخاطبین بهأن تقوم بالتبلیغ فیجب على الإدارة 

  .(3)حقیقي

الصادر الفردي، المكلف بالضریبة بالقرار علم وعلیه یعد التبلیغ إجراء إداري قانوني یهدف لإحاطة 

عتماد الوسیلة وللإدارة مطلق الحریة في ان شكواه من قبل السلطات المخولة بالبت في الشكوى، أبش

  الملائمة لتبلیغ القرار للمخاطبین به، شرط أن تكون مؤكدة، لأن عبئ الإثبات یقع علیها، ولعل من أبرز

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 99/2المادة  (1)
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 99/2المادة  (2)
  .المتضمن العلاقات بین الإدارة والمواطنین، 131- 88من المرسوم رقم  35المادة  (3)
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، أو المناولة (1)التبلیغ بواسطة محضر رسمي یعده المحضر القضائيوسائل التبلیغ المعمول بها هو 

  .(2)أو البرید الالكترونيبالید، أو عن طریق البرید المسجل مع إشعار العلم بالوصول، 

بشأن الشكاوى المتعلقة  یتم إرسال القرارات الصادرة ،بالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات الجبائیةو 

مدیر  من طرفالضریبي، في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، حسب الحالة،  منازعات الوعاءب

رئیس مركز الضرائب، أو رئیس المركز الجواري  كبریات المؤسسات، أو المدیر الولائي للضرائب، أو

، (3)م.ر.م.ض.ق 292ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة إلى المكلفین بالضریبة للضرائب، 

حیث أن كل رأي أو معلومة یتبادلها أعوان إدارة الضرائب مع المكلفین بالضریبة، أو یوجهونها لهم 

في العنوان المبین في الشكوى عن طریق رسالة  بخصوص ضرائبهم یجب تبلیغها في ظرف مغلق،

  . (4)مضمونة مع الإشعار بالاستلام

لصحة التبلیغ أن یوضع القرار في ظرف مغلق بالنسبة  اشترطإلى أن المشرع  ،تجدر الملاحظة     

للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فقط، فهل هذا یعني أنه لا یشترط هذا الإجراء فیم یخص مختلف 

الضرائب والرسوم الأخرى؟ كما تجدر الملاحظة أیضاً أنه من الناحیة العملیة توجد الكثیر من المشاكل 

الإشعارات، الإعذارات، (یخص كیفیة التبلیغ، حیث أن التبلیغات  والصعوبات المطروحة فیم

رسالة مضمونة مع الإشعار عن طریق  ،الموجهة إلى المكلفین بالضریبة) الإستدعاءات، مختلف الرسائل

لم تحقق النتیجة المرجوة وهي الوصول إلى التبلیغ بالمفهوم الذي  ،بعد وضعها محك التجربة بالاستلام

في  المكلفالتي تعتمد في جوهرها على إشراك  ،في المیدان الضریبي بالوجاهیةح یسمى یحقق ما أصب

للعدالة الضریبیة المرجوة في إطار جو  تحقیقاً   عن طریق الحوار مع الإدارة ،الضریبة تأسیسعملیة 

 ،لمذكورةالموجهة بالطریقة اإن لم نقل جلها وذلك لكون أغلب التبلیغات  یسوده الاطمئنان والمسؤولیة،

وبتالي لا یعتبر تبلیغاً  ،"اقصنعنوان " أو  "الب بهغیر مط" بعبارة  مذیلةترجع إلى إدارة الضرائب كانت 

إلى وسیلة خرق المقتضیات  استنادً بطلان عدد كبیر من الضرائب قانونیاً ینتج آثاره، مما یؤدي إلى 

   .(5)الإثبات على الإدارةالشيء الذي یوقع عبء التبلیغ،  بإجراءالقانونیة المتعلقة 

في كثیر من الحالات التي یكون فیها المكلف ، والقول بغیر ذلك، یجعلنا نصطدم مع مبدأ حق الدفاع

بالضریبة حسن النیة، الذي لا یتوفر فعلاً إلا على العنوان الذي قدمه للإدارة، وأن أسباب تعذر التبلیغ لا 

  وطبیعة ،بقدر ما ترجع إلى عامل وسلوك العنصر البشريترجع في الواقع إلى دقة العنوان وضبطه 

                                                 
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09- 08 رقم من القانون 406المادة  (1)
  .50ص، 2011بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دار الهدى، الجزائر،  (2)
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 99/1المادة  (3)
  .المتمممن قانون الإجراءات الجبائیة المعدل و  77/5المادة  - (4)

  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 172/9المادة  -   
  .22أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص (5)
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  . هذا من جهة بالتبلیغمقامه الجهة التي تقوم 

التبلیغ، وما  إجراءومن جهة أخرى نجد النقص في العنصر البشري المؤهل عملیاً وأدبیاً لمباشرة 

عما تعرفه وضعیات  من وضعیة غیر مستقرة لأرقام الشوارع والأحیاء، ناهیك الاجتماعيیعرفه الواقع 

الترقیم، وتسمیة الأزقة والشوارع بها، مما ینعكس سلباً على وضعیة  انعدامالتجزئات السكنیة الجدیدة من 

تالي لا یحقق التوازن بین الالمكلفین في خرق واضح لحقوق الدفاع وللنصوص المتعلقة بالتبلیغ، وب

  .مصلحة المكلف والإدارة الضریبیة

أنه في حالة عودة رسالة التبلیغ المضمونة  15/11/1985ة الفرنسي بتاریخ وقد حكم مجلس الدول

الوصول والمتضمنة قرار إدارة الضرائب، فعلى هذه الأخیرة إثبات أن المكلف بالضریبة قد تلقى فعلاً 

 .(1)وبالشكل المقرر قانوناً القرار، وعلم به من خلال الدلالات الواضحة والمؤكدة على رسالة التبلیغ

  .الآثار المترتبة عن تبلیغ القرارات الصادرة بشأن الشكوى الضریبیة: ثانیاً 

لما كان شأن القرارات الصادرة بخصوص الشكوى الضریبیة التأثیر على حقوق المكلفین  بالضریبة 

فمن المنطقي اشتراط عدم نفاذها في حقهم إلا إذا علموا بها، ونعني بنفاذ القرار الإداري سریان مفعوله 

  .(2)وإنتاجه للآثار القانونیة مع اكتسابه للصفة والقوة الملزمة

  :آثار التبلیغ بالنسبة للشاكي - 1

تطبیقاً لأحكام قانون الإجراءات الجبائیة فإنه یتوجب على السلطة المخولة بإصدار القرار بخصوص 

الشكوى، وذلك بإرسال شكوى نزاع الوعاء الضریبي، تبلیغه إلى علم المكلف بالضریبة بالعنوان المبین في 

رسالة موصى علیها مع الإشعار بالاستلام، ومنذ علم المكلف بالضریبة بالقرار الصادر بشأن شكواه، 

  .ینتج هذا القرار آثاره، وهنا  نمیز بین قرار الرفض، وقرار القبول

 : قرار الرفض  - أ

شكلاً أثناء الفحص  یمكن للمكلف بالضریبة الذي لم یرضى بقرار رفض شكوى نزاع الوعاء الضریبي

، كما یمكن للمكلف (3)الأولي، أن یطعن فیه أمام لجان الطعن، أو أمام الجهات القضائیة المختصة

بالضریبة في حالة عدم قبوله بالقرار المتخذ بشأن شكواه المتعلقة بمنازعات الوعاء، حسب الحالة من 

  رئیس مركز الضرائب، أو رئیس المركز طرف مدیر كبریات المؤسسات، أو المدیر الولائي للضرائب، أو

                                                 
(1) Jean Lamarque, Op.Cit, P40. 

  .46ص ،المرجع السابق بوعمران عادل، (2)
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 73/4المادة  (3)
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، وذلك ابتداءً (2)أو إلى الجهات القضائیة (1)الجواري للضرائب، اللجوء إلى لجنة الطعن النزاعي المختصة

من تاریخ إستلام قرار الإدارة، وعلیه فإن تاریخ إستلام القرار من طرف المكلف بالضریبة هو بدایة 

  .أمام لجان الطعن الضریبیة، أو الطعن أمام القضاء الإداريلحساب المواعید المتعلقة بالطعن 

وقرار إدارة الضرائب بالرفض لا یتمیز بالطابع النهائي بالنسبة للمكلف بالضریبة، إذ یمكنه تقدیم      

شكوى بخصوص الضریبة نفسها للسنة ذاتها مع إثباتات جدیدة، وهذا لا یمنع إدارة الضرائب من النظر 

  .(3)إذا كان لها أوجه جدیدةبشأنها خاصة 

 : قرار القبول   - ب

كذلك هو الأمر بالنسبة لقرار إدارة الضرائب بالقبول الكلي أو الجزئي لطلبات المكلف بالضریبة لا 

یتخذ الطابع النهائي، ولا ینشأ لهذا الأخیر حقاً مكتسباً، حیث یمكن لإدارة الضرائب بعد إصدار القرار 

ة الإجراءات أن تؤسس ضریبة جدیدة وفقاً لإجراءات صحیحة، إذا ما بالتخفیض خاصة بسبب عدم صح

  . (4)كانت ضمن الأجل الممنوح لها قانوناً 

 :آثار التبلیغ بالنسبة لإدارة الضرائب - 2

في حالة ما إذا أصدرت إدارة الضرائب قرارها برفض طلبات المكلف بالضریبة موضوع الشكوى 

ج، كما أن إدارة .إ.ق 95في التخفیض التلقائي طبقاً لنص المادة الضریبیة، فإنها تحتفظ لنفسها بالحق 

الضرائب بعد إصدارها قرار القبول أي تخفیض مبلغ الضریبة خاصة بسبب عدم صحة الإجراءات أن 

وفي كلتا  تؤسس ضریبة جدیدة وفقاً لإجراءات صحیحة، إذا ما كانت ضمن الأجل الممنوح لها قانوناً،

من القرار إلى المصلحة التي أسست الضریبة، ونسخة إلى قابض الضرائب الحالتین توجه نسخة 

المختص إقلیمیاً كي یتخذ التدابیر اللازمة لوقف إجراءات المتابعة، على حسب التخفیض إذا كان كلیاً أو 

  .في الجزء المخفض

  

  

  

  

  

                                                 
  .2009المتضمن قانون المالیة لسنة ، 21-08من القانون رقم  42المادة  ، معدلة بموجبمن قانون الإجراءات الجبائیة 80/1المادة  (1)
  . 2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 11-17رقم  من القانون 52المادة  ، معدلة بموجبمن قانون الإجراءات الجبائیة 82/1المادة  (2)
  .103أحمد فنیدس، المرجع السابق، ص (3)
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 143إلى  105المواد من  (4)
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  :خلاصة الباب الأول

ة لإدارة الضرائب على قرارات تأسیس الشكوى الضریبیة آلیة من آلیات تحریك الرقابة الداخلی إن

الضریبة، وتساهم في تسویة ودیة لمنازعات الوعاء الضریبي، حیث تنشأ أساساً عندما یعترض المكلف 

بالضریبة على الأخطاء التي ترتكبها الإدارة إما في تقدیر وعاء الضریبة أو في حسابها، وإما بغرض 

ومن خلال هذا الباب تبین الرقابة المختصرة على ظیمي، الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشریعي أو تن

تتم على مستوى مكاتب إدارة یكون فیها المكلف بالضریبة غیر راض مطلقاً بنتیجتها، لأنها التصریحات 

الطعون الناتجة عن أشكال الرقابة المعمقة قلیل جداً، وهذا ما یفسر رضا المكلف الضرائب، على خلاف 

في مكان ممارسة المكلف للمحققین ذوي الكفاءة التدخل المباشر بنتیجة الرقابة، نظراً لأنها تتم من خلال 

  . عملیة الرقابة، ناهیك على اعتمادها على مبدأ الوجاهیة في بالضریبة لنشاطه

كوى الضریبیة تظلماً إداریاً، یسمح بتكریس مبدأ العدالة والشفافیة الضریبیة من خلال وتعتبر الش

تبادل وجهات النظر بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب، لجعل هذه الأخیرة تبسط رقابتها الذاتیة على 

جعل النزاع أعمالها لتحقیق مبدأ المشروعیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المشرع یسعى دائماً ل

الضریبي یقف عند الشكوى الضریبیة والحیلولة دون اجتیازه إلى لجان الطعن وحتى إلى المرحلة 

القضائیة، وذلك من خلال التأكید على إلزامیة الشكوى الضریبیة، واعتبارها إجراء جوهري ومن النظام 

  . العام

إن إحاطة المشرع الجزائري للشكوى الضریبیة بمجموعة من الشروط، لهو دلیل على تغلیب منطق 

الإدارة على المكلفین أثناء تقدیم الشكوى، خاصة وأنه لم یحدد شكل الشكوى ومحتواها بشكل دقیق، مما 

سبة الكبیرة النیعطي للإدارة سلطة تقدیریة واسعة في قبول أو رفض الشكوى، وهو ما تبین من خلال 

المرفوضة لعدم استیفائها للشروط المطلوبة، وهذا من شأنه الإخلال بمبدأ تبسیط الإجراءات  للشكاوى

  الإداریة وتقریب الإدارة من المواطن

بعد تقدیم الشكوى إلى السلطة المختصة استناداً لمبدأ المخاطبة الجبائیة، تدخل في مرحلة هامة 

 لتكریسالرقابة الذاتیة لبت فیها، حیث تعتبر هذه المرحلة آلیة من آلیات وحاسمة، وهي مرحلة التحقیق وا

والتحقیق في الشكوى الضریبیة یبین مدى صحة ودقة الإثباتات المقدمة من قبل الضریبیة، الشفافیة 

المكلف من جهة، ومن جهة ثانیة ما إذا كانت الأسباب الواقعیة والقانونیة التي استند إلیها قرار فرض 

  . الضریبة أسباب مشروعة

ى معیار وظیفي، وإذا كانت مرحلة الفحص والتحقیق في الشكوى تعتمد في تحدید الإختصاص عل

فإن مرحلة البت فیها تعتمد على عدة معاییر، التي تكرس الرقابة السلمیة، بدءً بالكفاءة وتحقیقاً للحیاد 

إذ أن عملیة البت في الشكوى تستند أساساً على نتائج عملیة التحقیق، لتخلص السلطات والنزاهة، 
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نات واستنتاجات دقیقة، مضمونه القبول أو المخولة بالبت إلى قرار نهائي واضح وشفاف ینبني على بیا

الرفض للطلبات محل الشكوى، مبني على مبدأ التعلیل الوجوبي، وهذا ما یضمن فعالیة أكثر لإدارة 

الضرائب في أداء وظائفها تحقیقاً لمصلحة الخزینة العمومیة، ودون إهدار المصلحة الخاصة للمكلف 

رة الضرائب أي سریان مفعوله، وإنتاجه لأثاره في مواجهة المكلفین بالضریبة، واشترط المشرع لنفاذ قرار إدا

  بالضریبة، تبلیغه للمخاطب به؛

وتمتلك إدارة الضرائب صلاحیات واسعة في فرض الضریبة وتحصیلها والنظر في الشكاوى المتعلقة 

لیة إجراء بذلك، حیث یمكنها خفض المبلغ المتنازع فیه إلى أكثر مما یطلبه المكلف، ناهیك عن عم

المقاصة، وهذا ما من شأنه تعزیز ثقة المكلف بالضریبة، والقرار الصادر عن السلطة المخولة بالبت في 

الشكوى لا یكتسي حجیة الأمر المقضي فیه، فلیس هناك ما یمنع الإدارة الضریبیة عن العدول عن 

ء القرار الضمني، وتترك المكلف التخفي وراقراراتها، كما یمكنها رفض طلب المكلف بالضریبة كلیاً، أو 

یلجأ إلى الجهات الأخرى للطعن لتتجنب المسؤولیة، وهذا یعتبر قصور في الضمانات الممنوحة له، 

خاصة وأن عقوبات وغرامات التأخیر لتحصیل الدین الضریبي ساریة المفعول في حق المكلف بالضریبة، 

الة عدم النزاهة والحیاد، ولهذا أوجد المشرع مما یجعل من هذا الطعن ضمانة غیر أكیدة، خاصة في ح

آلیة أخرى یرفع فیها الطعن أمام جهة محایدة ومنفصلة عن إدارة الضرائب، وهي اللجان الضریبیة قبل 

  .طرح النزاع أمام القضاء

 

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

  

  :الثاني ابـــــــــالب

اختیاریة لتسویة كآلیة الخارجیة للجان الطعن الرقابة 

  .الوعاء الضریبي منازعات
  

 .الضریبیة تعدد لجان الطعن :الفصل الأول

  للجان الطعنالنظام القانوني فعالیة  :الفصل الثاني

  .النزاعي

                       

 

 

 

 

 



 .الضریبيمنازعات الوعاء  لتسویة ختیاریةا كآلیة الطعن للجان الخارجیة الرقابة          :الباب الثاني

 

~ 123 ~ 
 

 :الباب الثاني

  .الضریبي منازعات الوعاءلتسویة  اختیاریةالرقابة الخارجیة للجان الطعن كآلیة 

، تسعى الإدارة الوعاء الضریبي في إطار مسعاها الرامي إلى تحسین خدماتها بهدف تفادي نزاع

الجبائیة ثم حثه على  التزاماتهالجبائیة لمرافقة المكلف بالضریبة من خلال مساعدته أولاً على فهم 

المكلف بالمساهمة في برامج الإنفاق العام،  اقتناعلوعي الضریبي المرتبط بمدى وهذا ما یعزز ا، احترامها

ل ولضمان فعالیة هذا المسعى، نص التشریع الضریبي على تعدد وبالمقاب، (1)ویجسد المدنیة الجبائیة

والمراقبات، حیث أنه بفضل هذه الأخیرة تظهر النقائص الموجودة في التصریحات، التي تمثل ات التحقیق

بین الإدارة الضریبیة بصفة عامة ومنازعات الوعاء الضریبي بصفة خاصة المصدر الرئیسي للنزاعات 

  . الجبائیة والمكلف بالضریبة

كما أرفقت هذه المساعي بإصلاحات تشریعیة عمیقة مست الإجراءات النزاعیة، بهدف جعلها مرنة 

وتقویة ضمانات المكلف بالضریبة على المستوى  ،لا مركزیة القرارات في القضایا النزاعیة باتجاه

تعدیلات بهدف تنظیم عدة  منازعات الوعاء الضریبيالتنظیمي، حیث عرف الإطار الإداري لتسییر 

  .(2)القضایا النزاعیة وضبطها

حیث ألزم المشرع المكلف بالضریبة في حالة عدم رضاه بقرار فرض الضریبة، أن یقدم شكواه أمام 

الإدارة الجبائیة لإیجاد حلول لها بطریقة ودیة وسریعة، ضمن القواعد الصارمة الواردة في قانون 

النزاع القائم، أي أن المكلف بالضریبة لم  استمرارفي حالة  هلضمان أفضل لحقوق، و اءات الجبائیةالإجر 

التشریع الجبائي طریق آخر یتمیز بنوع من الخصوصیة یتمثل  iیرضه القرار الصادر بشأن شكواه، منح

في الطعن أمام اللجان، التي تأسست نتیجة لإرادة المشرع لخلق توازن بین الإدارة الجبائیة والمكلف 

  .بهدف إبقاء النزاع في مرحلته الإداریة وتفضیل الحلول الجواریة ،بالضریبة

عاتهم على لجان إداریة متخصصة، یرجع فـي الأساس إن تمكین المكلفین بالضریبة من عرض نزا

 امتیازاتلما تتمتع به هذه الأخیرة بشكل كبیر من  إلى عدم المساواة بین المكلفین والإدارة الجبائیة، نظراً 

كما أن المشرع الجزائري ، السلطة العامة، التي یخولها لها التشریع الجبائي من القانون الإداري عموماً 

إلى التخفیف من الخاصـیة  ،مشرع الفرنسي إنما كان یهدف من وراء إنشاء هذه اللجانعلى غرار ال

  .(3)المكلفینبین الضرائب و تؤسس مختلف بین الإدارة الضریبیة التي والحوار الإجباریة للضریبة، والتعاون 

                                                 
، كلیة العلوم الإقتصادیة ) الإقتصادیةفي العلوم دكتوراه أطروحة مقدمة لنیل شهادة ال (ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي وإشكالیة التهرب،  (1)

  .247، ص2002والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
(2) Bulletin d’Information N° 51/2011, Assouplissement des Procédures Contentieuses, un Gage de Protection 

des Droits des Contribuables, D.G.I, P01. 
(3) Daniel Giltard, Commission Administratives, Juris Classeur Fiscal, Fascicule Fiscale Impôts Direct, Traité 

N°10, Edition Technique, France, 1991, P02. 
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یرى البعض أن لجان الطعن تمثـل فكـرة مبتدعـة فـي إجـراءات المنازعـات الضـریبیة، لجأ المشرع من و 

 لهذا الأخیرالضریبة، بغیة توفیر الحمایة بخلالها إلى تنظیم نوع من التعاون بین إدارة الضرائب والمكلـف 

، كما أنها إجراء یهدف (1)مامن تعسف إدارة الضرائب في تأسیس الضریبة، وتقریب وجهات النظر بینه

  .إلـى تفادي كثرة النزاعات القضائیة

وهناك من یرى أن الهدف من إنشاء لجان الطعن، هو الحد مـن الإشكالات التي تقع بین المكلف 

عن ، (2)المكلف مع إدارة الضرائب اتفاقالضریبة وإدارة الضرائب، وإیجاد الحلول المناسبة عند عـدم ب

المباشر مع الإدارة، بإشراك أطراف أخرى تتوفر على خبرة كافیة في مجال الأنشطة  طریق الحوار غیر

 أنواع حتى تكون الغایة من المنازعات هي ممارسة نوع من المهنیة التي ینتمي إلیها نشاط المكلف،

الشرعیة الضریبیة، كما أنها تبقى من بین الآلیات بید  احترامالرقابة الخارجیة على أعمال الإدارة، وضمان 

  .المكلف للدفاع عن مصالحه، والذود عن حقوقه في مواجهة الإدارة الضریبیة

طعن من إجمالي  14 869بـ  ،2017قدر عدد الطعون المقدمة أمام اللجان الضریبیة لسنة حیث 

 للطلبات موضوع الشكوى أي بنسبة، التي تتضمن الرفض الكلي أو الجزئي 37 966عدد الشكوى 

هذه النسبة تعطینا العدید من القراءات بعد التعرف على هذه المؤسسات كآلیات بدیلة  ،(3)  39,16%

  .ودیاً  منازعات الوعاء الضریبيلتسویة 

ومن أجل الخروج بنتیجة من هذه الدراسة النظریة، كان لزاماً علینا أن نتعمق في دراسة هذه اللجان 

حقیقة الدور الرقابي التي تقوم به، محاولة منا معرفة أي اللجان مختصة بالفصل في النزاع  فلاكتشا

في مدى فعالیة  نتعمق، ومن جهة أخرى من هذا الباب الفصل الأولفي نظراً لتعدد اللجان الضریبیة 

في تسویة منازعات الوعاء الضریبي،  اختیاريومساهمته كإجراء  النظام القانوني للجان الطعن النزاعي

وذلك من خلال دراسة مدى ملاءمة التنظیم الهیكلي والوظیفي لهذه اللجان لتسویة النزاع، بالإضافة إلى 

في الفصل  حقوق المكلف بالضریبةالضمانات التي تجعل منها لجان مستقلة عن الإدارة، ناهیك عن 

  .الثاني

 

 

  

                                                 
  .30فریجة حسین، المرجع السابق، ص - (1)

، 1999، الجزائر، الأمل دار الجزائري، النظام في الإداریة المنازعات في الإجرائیة القاعدة مصادر تعدد الرحمن، عبد عزاوي معاشو، عمار -   

  .32ص 
  .27، ص1998 الجزائر، التربویة، للأشغال الوطني الدیوان العدل، زارة، و 53القضاة، العدد نشرة الجبائي، اعنز ال رابح، نطارق (2) 

(3)
 Rapport Annuel sur l’Activité des Directions des Impôts de Wilaya en Matière Contentieux fiscal, Op.Cit, 
P13. 
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  :الفصل الأول

  .الضریبیةتعدد لجان الطعن 

 تناولت أغلب التشریعات الضریبیة المقارنة أنواعاً مختلفة من اللجان الإداریة للطعن فـي

المجال الجبائي، وحذا المشرع الجزائري حذو هذه التشریعات بنصه على أنواع متعددة من اللجان 

ما أخذ به  ،على مستوى نصوص التشریع الضریبي، كما نسخ وشابه في ذلك إلى حد كبیرالضریبیة 

حیث أنشأت في المجال الضریبي الجزائري لأول مرة لجان تسمى  ،(1)المشرع الفرنسي في هذا الشأن

، ثم (2)1969المتضمن قانون المالیة لسنة  654- 68لجان الطعن للضرائب المباشرة، بموجب الأمر 

  .(3)اصدرت بعد ذلك قرارات التطبیق التي تتضمن تشكیلة هذه اللجان وسیر أعماله

وقد توزعت وتتابعت أحكام هذه اللجان المختلفة عبر مختلف قـوانین المالیـة المتواترة والمتلاحقة، 

كل  ةوتباینت هـذه اللجان من حیث المهـام المنوطة بها والمســندة إلیها، وكذا من حیث تشكیل اختلفتوكما 

ون المطروحة أمامها، لكن السؤال الذي والفصل فـي الطعـ ،وسیر أعمالها ،وإجراءات الطعن أمامها ،منها

  الضریبي؟الوعاء هل كل لجان الطعن الضریبیة مختصة بالفصل في نزاع  في هذا السیاق یطرح

إن المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجبائیة، نجده قد نظم مختلف اللجان الضریبیة في 

بالمنازعات، وقد سار على هذا النهج الكثیر من الفقهاء الجزء الثالث منه، المعنون بالإجراءات الخاصة 

، ومن هذا الرأي؛ في اعتبار أن كل اللجان الضریبیة مختصة بالفصل في النزاعات الضریبیة والباحثین

بوجمعة محمد في  والأستاذأمزیان عزیز في كتابه المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري،  الأستاذ

  ة زعزوعة فاطمة في مذكرتها تسویة المنازعات الضریبیة،عات الضریبیة، والأستاذمذكرته إدارة المناز 

لكن بالتدقیق ، وغیرهم كثیر، المرحلة الإداریة للمنازعات العقاریةمذكرته حرز االله كریم في  والأستاذ

عات والتمعن في أحكام النصوص المنظمة لمختلف اللجان، یتبین أنه لیس كلها مختصة في تسویة مناز 

ولتوضیح الرؤیة، سوف نتطرق إلى تمییز اللجان الطعن النزاعي عن مختلف اللجان الوعاء الضریبي، 

الأعمال  ، بالإضافة إلى من هذا الفصل ختصاص فقط في المبحث الأولالضریبیة من حیث الإ

  . انيالث المبحثفي النزاع على لجان الطعن  قبل عرض ،التحضیریة التي تقوم بها إدارة الضرائب

                                                 
(1) Article N° 650,1651,1651 H,1652,1653 A et 1653C , C.G.I, https://www.legifrance.gouv.fr تاریخ الإطلاع :

04/01/2018.  
، 1969المتضمن قانون المالیة لسنة ، 1968دیسمبر  30الموافق لــ  1388شوال  11المؤرخ في  654-68 رقم الأمرمكرر من  23المادة  (2)

  .1968دیسمبر  31: ، الصادرة في106ر، العدد.ج
یتضمن تألیف اللجنة المركزیة للطعن وتنظیمها وصلاحیاتها  ،1969أكتوبر  06الموافق لــ  1389شوال  1369رجب  25المؤرخ في القرار  – (3)

  )ملغى.(1970جانفي  06: ، الصادرة في02ر، العدد.، جوكیفیات سیرها

یتضمن تألیف اللجنة للطعن بالولایة، وتنظیمها وصلاحیاتها  ،1969أكتوبر  06الموافق لــ  1389شوال  1369رجب  25المؤرخ في القرار  -    

  )ملغى.(1970جانفي  06: ، الصادرة في02ر، العدد.، جوكیفیات سیرها

یتضمن تألیف اللجنة البلدیة للطعن وتنظیمها وصلاحیاتها  ،1969أكتوبر  06ــ الموافق ل 1389شوال  1369رجب  25المؤرخ في القرار  -    

  )ملغى.(1970جانفي  06: ، الصادرة في02ر، العدد.، جوكیفیات سیرها
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  :المبحث الأول

  .لجان الطعن النزاعي والنظم المشابهة لها في نطاق التشریع الضریبي

وإنما یدور  ،لما كان الخلاف في المنازعات الضریبیة بصفة عامة لا یدور حول خصومة شخصیة

بین مصلحة شخصیة ومصلحة عامة، فقد أقر المشرع الجزائري أن كل منازعات الوعاء الضریبي بین 

المكلف وإدارة الضرائب، لا یتم حلها فقط بالطرق النزاعیة بالمعنى الضیق للمصطلح، لأنه لم یشأ أن 

  .سمها دائمًا جهات القضاءیجعل العلاقة الضریبیة بین المكلف والإدارة الضریبیة، علاقة تقاض تح

وذلك من خلال سعیه الحثیث إلى ضمان المحافظة على توازن المراكز القانونیة بین أطراف هذه 

العلاقة، عن طریق تكریس مبدأ الشفافیة الضریبیة وتحقیق مبدأ المشروعیة، الذي یتجسد في تمكین 

صیل جمیع الدیون الجبائیة المستحقة لتح ،الإدارة الضریبیة بمختلف وسائل فعالیة التسییر العمومي

للخزینة العمومیة، كما مكن المكلف بالضریبة من جملة من الضمانات لتخفیف العبء الضریبي، عن 

  . طریق لجان طعن ضریبیة

 والاجتماعیة قتصادیةالمنظومة الإ تطور مع تطور للجان الطعن الضریبیة، القانوني ن النظامحیث أ

 اللجنة تختص لتصبح جوهریة تغییرات علیها وأدخلت خاصة، بصفة التشریعیة والمنظومة، بصفة عامة

 والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، المباشرة بالضرائب ؛الخاصة المنازعات في بالنظر

  .إلیها اللجوء المكلف بإمكان أخرى إداریة لجان طعن  توجد إلى هذه اللجان،  وبالإضافة

، خاصة طعن لجانالمشابهة للجان الطعن النزاعي،  القانونیة الأنظمة هذه إطار في حیث تدخل

ختصاص إلیها قبل تأسیس الضریبة، والبعض الآخر یتم الطعن أمامها بعد تأسیس بعضها یؤول الإ

 النظر وجهات تقریب هو اللجان هذه إنشاء من الهدفالضریبة،  أي بعد إصدار سند التحصیل، كما أن 

  .الجبائیة والإدارة المكلف بین

من  نلتزم فإننا ،الدراسة مقتضیات وعلى هذا الأساس ونظراً لتعدد لجان الطعن الضریبیة، وأمام     

خلال هذا المبحث بتبیان أي اللجان مختصة بالنظر في منازعات الوعاء الضریبي، وذلك بالتطرق إلى 

هذه الدراسة ختصاص لا غیر، وبما یخدم لكن من حیث الإلضرورة التفرقة، مختلف اللجان الضریبیة 

   .لوضوح الرؤیة
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  :المطلب الأول

  .لجان الطعن النزاعي واللجان المنشأة قبل تأسیس الضریبة

صحة ومصداقیة تقدیر وعاء الضریبة وحسابها،   من التأكد أجل من الجبائیة للإدارة المشرع خول لقد

بالضریبة، وهذا من  للمكلف توجیه طلبات حق في أساساً  تتجسد الصلاحیات والسلطات، من مجموعة

إزالة الغموض والتشابه الذي یعتریها  تبریرها بهدف طلب أو ،الجبائیة وضعیته عن معلومات أجل طلب

  .من جهة

ونزاهة  صحة من التحقق قصد ،ممارسة مختلف أشكال الرقابة في خول لها الحق ومن جهة أخرى 

بین الخاضعین  المساواة مبدأ تحقیق ضمان الشفافیة الضریبیة عن طریقالمقدمة، بغیة  التصریحات

  . (1)الضریبي العادل للعبء والتوزیع للضریبة،

 ستجابة لمختلفوتوطید العلاقة الضریبیة، ناهیك عن الإ نوعیة الخدمة تحسین مبدأ یتحقق حتىو 

 مكلفین بالضریبة، حرصتفتهم بصالذي ینشط فیه الأعوان الاقتصادیین  ،متطلبات المحیط الاقتصادي

موازاة مع إعادة التنظیم الهیكلي الذي یتلائم مع  ،(2)الجزائري التشریع الجبائي ومنها جلّ التشریعات

ضرورة تلافي المنازعات الضریبیة بكل أشكالها، عن طریق تحسین المعاملة  النسیج الجبائي، على

، أي قبل تأسیس الضریبة تمثل المصدر الرئیسي لنشوئهاالتي الضریبیة قبل أو أثناء الرقابة الجبائیة 

  . وإصدار سند التحصیل

وبناءً على مبدأ المشروعیة الضریبیة، الذي لا یخول لإدارة لذلك؛ ولتحقیق الفعالیة المنشودة، 

التقدیر  -تنفیذ القانون الضریبي –الضرائب إلا صلاحیات محددة ومقیدة، بمعنى أنه لدیها سلطة 

ط المسبقة التي وضعها المشرع، وهو التفسیر الذي یتلائم مع قاعدة الأمن القانوني و طبقاً للشر  والتحصیل

تم إنشاء لجان ضریبیة تتولى مهمة إشراك المكلف بالضریبة في عملیة تقدیر الوعاء وتأسیس ، (3)للمكلفین

ستعمال إلتعسف في الضریبة المستحقة علیه، حیث أن إحداها ینعقد لها الاختصاص للنظر في حالة ا

ختصاص ، والأخرى كلجنة صلح ینعقد لها الإمن هذا المطلب الفرع الأولوهو ما سنوضحه في القانون 

وهو ما سنوضحه كذلك للتوفیق بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب حول إعادة تقویم وعاء الضریبة 

  .منه الفرع الثانيفي 

                                                 
 والتشریع الجزائري التشریع بین مقارنة دراسة، الإدارة الجبائیة لطلبات بالضریبة المكلف ستجابةا عدم عن المترتب الجزاءسید أعمر محمد،  (1)

  .2016غردایة،  جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق ، كلیة01، العدد09والدراسات، المجلد للبحوث الواحات الفرنسي، مجلة
(2) Bulletin d’Information N° 63/2012, le Rescrit Fiscal , un Instrument pour Améliorer la Sécurité Juridique des 

Entreprises, D.G.I, P01. 
الحقوق والعلوم ، كلیة 03، العدد01القضائي، المجلد هادالإجتفي إطار مبدأ المشروعیة، مجلة وفاء شیعاوي، تفسیر النصوص الضریبیة  (3)

 .141، ص2006، محمد خیضر بسكرة، جامعة السیاسیة
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  :الفرع الأول

 .ستعمال القانون الجبائيإلجان الطعن النزاعي ولجنة التعسف في 

 ، التي2012 القانونیة من خلال قانون المالیة لسنة الضمانات بالضریبة بعض منح المشرع المكلفین

 تضمن له التي للإجراءات مخالف إجراء لأي استخدامه وضعیته الجبائیة، قبل تسویة وتنظیم له تتیح

الإدارة بالضریبة إزاء  استجابةعن طریق المحرر الجبائي الذي یهدف إلى  الضمانات،الأقصى من  الحد

  . (1)نص جبائي معین

تطبیقه وعلى سبیل التجربة في المقام الأول على  واقتصر، (2)إن هذا التدبیر محاط بتنظیم صارم

ن أجل تعزیز ضمانات تعمیمه، وم انتظارالمكلفین بالضریبة التابعین لمدیریة كبریات المؤسسات، في 

لها نفس الغایة مع المحرر الجبائي، ، 2018بموجب قانون المالیة لسنة أكثر، فقد تم إنشاء لجنة جدیدة 

  .وتختلف معه من حیث التنظیم

  .ستعمال القانون الجبائيإتعریف لجنة التعسف في : أولاً 

 الجبائیة الإدارة من كل بین مستمر حوار وجودب (3))الاعتراض الوجاهي( الوجاهیة مبدأیقضي 

المتعلقة بكل ضریبة وحق ورسم و والمكلف بالضریبة، خلال عملیة الرقابة الجبائیة لمختلف تصریحاته، 

المستندات الخاضعة للرقابة الوثائق و  اكتست، وفي حالة ما إذا (4)شفهیاً  أو كتابیاً  تحقیقاً  كان سواء وإتاوة،

طابعاً وهمیاً یخفي مضمونها الحقیقي، أو تهدف إلى إقامة وضعیة قانونیة مصطنعة بحتة غایتها الأولى، 

یجوز له التحجج بها في لا أو التملص أو تخفیف الضریبة المستحقة، ف ،الجبائیة الامتیازاتمن  الاستفادة

  . (5)موجهة الإدارة الجبائیة

تفاق حول أساس التصحیح، یعرض الملف إأما إذا تمسك كل طرف بما یدعیه ولم یحصل هناك 

للفصل في القضیة بناءً على طلب المكلف بالضریبة،  ،ستعمال القانونإعلى لجنة دراسة التعسف في 

  ، وجودكذلك هو الحال عندما تؤكد الإدارة الجبائیة قانوناً ، شریطة أن یتم ذلك قبل إعداد سند التحصیل

                                                 
لمتضمن قانون المالیة ا، 16-11رقم القانون من  47المادة  من قانون الإجراءات الجبائیة، محدثة بموجب 1مكرر 174مكرر و 174لمادة ا (1)

  .2012لسنة 
ر، .، یتعلق بالمحرر الجبائي، ج2012سبتمبر  08الموافق لـ  1433شوال  21المؤرخ في  334-12المرسوم التنفیذي رقم من  02المادة  (2)

  .2012سبتمبر 12: ، الصادرة في50العدد
 له یسمح الذي بالضریبة والمكلف المحقق بین الكتابي أو الشفوي النقاش هو :(Procédure Contradictoire) الوجاهي الاعتراض (3)

 أجریت التي التعدیلات حول الضروریة بالتوضیحات یتعلق من كل بمعرفة له وتسمح، جهة من الجبائیة الرقابة عملیة سیر حول ستعلامبالا

   .ثانیة ناحیة من علیها

، 2010ائري، مطبعة سخري، الجزائر، مصطفى، الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة في النظام الجبائي الجز زین یونس، عوادي  -    

  .21ص
(4) Jean-Pierre Casimir, Op.Cit, P100. 

 .2018المالیة لسنة ، المتضمن قانون 11- 17 رقم من القانون 41المادة مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة، محدثة بموجب  19المادة  (5)
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  . بالضریبة بذلك باللجنة، وإبلاغ المكلف الاستعانةستعمال القانون، یمكن لها إمستندات تشكل تعسفاً في  

وصفها  یمكن التي السلوكیات من نوعان ، هناك2018وبالرجوع إلى مشروع قانون المالیة لسنة 

 عن القانون استخدام وإساءة ون،القان استخدام إساءة تعسف في استعمال القانون الضریبي، محاكاة بأنها

أما النوع  للأطراف، الحقیقیة النیة التي تخفي الوهمیة الاحتیال، فیقصد بالنوع الأول؛ تلك الأعمال طریق

  .(1)المكلف لصالح تفسیره وإعادة القانون، من القصد الثاني؛ هي كل فعل من شأنه تحویل

ستعمال القانون إ، لجنة التعسف في 2018المشرع الجزائري بموجب قانون المالیة لسنة  استحداثن إ

الجبائي لدى المدیریة العامة للضرائب، التي تتشكل غالبیتها من مدراء مركزیین تحت رئاسة المدیر العام 

 دلیل على ، والتي ینعقد لها الإختصاص لدراسة حالات التعسف في استعمال القانون، لهو(2)للضرائب

  .سعیه الحثیث للإهتمام بالمركز القانوني للمكلفین بالضریبة، من خلال الإستجابة لمطالبه بأكثر فعالیة

  .ستعمال القانون الجبائيإالفرق بین لجان الطعن النزاعي ولجنة التعسف في : ثانیاً 

المضمون الحقیقي ستعمال القانون الجبائي، بالنظر في إینعقد الإختصاص للجنة التعسف في 

ستعمال القانون الجبائي، والتي صرح بها المكلف بالضریبة إ للمستندات والوثائق التي تشكل تعسفاً في

خلال عملیة إعادة التصحیح، التي تباشرها سلطات الرقابة الجبائیة، أي قبل صدور قرار إدارة الضرائب 

  .المتمثل في سند التحصیل

والإدارة الجبائیة على  ، شك میزة كبیرة لكل من الأعوان الاقتصادیینویعتبر هذا الإجراء الجدید بلا

حد سواء، فبالنسبة لهذه الأخیرة یسمح لها بالكشف المبكر للنقائص، أو مخاطر التعسف في تفسیر بعض 

النصوص الضریبیة، أما بالنسبة للمكلف بالضریبة فسیكون لهم میزة وصمام أمان للممارسة الأنشطة 

الوعاء  في محیط قانوني یضمن لهم الحمایة، وبالتالي تعتبر آلیة من الآلیات الوقائیة لتجنب نزاعالتجاریة 

  .ضریبيال

على خلاف لجان الطعن النزاعي، فإنها تختص بالفصل في النزاع القائم بین أطراف العلاقة 

ضمن الرفض الكلي أو الضریبیة، وذلك بالنظر في القرارات الصادرة عن إدارة الضرائب المختصة التي تت

الجزئي لطلبات المكلف بالضریبة محل الشكوى الضریبیة، وهذه الأخیرة من شروطها الشكلیة كما سبق 

 الذي یتجلى مظهره المادي ،وأن بیناها لكي تقبل أمام إدارة الضرائب، إلزامیة وجود قرار تأسیس الضریبة

  .في سند التحصیل

  

  

                                                 
(1) Projet de Loi de Finances Pour 2018, Version finale, Transmise à l’APN, M.F,10/10/2017, P63. 

  .2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 11- 17 رقم من القانون 43المادة  من قانون الإجراءات الجبائیة، محدثة بموجب 2مكرر 19المادة  (2)
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  :الفرع الثاني

 .التوفیقلجان الطعن النزاعي ولجنة 

ألزم المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجبائیة أطراف العقود المقدمة للتسجیل، أن 

یصرحوا بالقیم الحقیقیة للأشیاء محل العقد، في جمیع الحالات التي یكون فیها تقدیر الرسم حسب تصریح 

مع  یتلاءم لا التسجیل، لحقوق الخاضع به المصرح المبلغ أنتبین أثناء عملیة التسجیل  الأطراف، فإذا

كمرحلة أولیة  المدیریات الولائیة للضرائب مستوى على التقویم الموجودة الحقیقي، تقوم مصلحة السعر

 للأموال الحقیقیة التجاریة القیمة لتعرض علیهم إعادة التقییم المبنیة على أساس العقد، طرفي بدعوة

من طرف اللجنة الوزاریة على المعلومات الواردة  بناءً  ، وذلك(1)السوق سعر حسب للحقوق الخاضعة

المشتركة، والمتشكلة من ممثلي الوزارة المكلفة بالداخلیة والجماعات المحلیة، والوزارة المكلفة بالمالیة، 

  .(2)التجاریة الحقیقیةوالوزارة المكلفة بالسكن، التي تقوم بتقدیر العقارات مهما كانت طبیعتها حسب قیمتها 

المسجل بین المبالغ المصرح بها ومبلغ  الفارق یسدد الجدید، التقییم الشأن ذوي قبل في حالة ما إذاو 

بالتقییم الجدید، فترفع إدارة الضرائب  لم یقبل إذا إقلیماً، أما المختص الضرائب إعادة التقییم، لدى قابض

  .بالولایة الضرائب مدیریة توىمس على التي توجد التوفیق الأمر إلى لجنة

  .التوفیقتعریف لجنة : أولاً 

للضرائب، تتكون من  الولائیة المدیریات مستوى علىأنشئت بموجب قانون التسجیل لجنة توفیق 

، دورها التوفیق بین مصلحة المكلف ومصلحة إدارة الضرائب في مجال حقوق (3)ةتشكیلة إداریة بحت

لمكلف بعد تبلیغ ا الفرصة وإعطاءوالحوار،  والمناقشة الفحص أثناء التسهیلات كل التسجیل، بتقدیم

  .نظره وجهة التي تدعم والبیانات المستندات كل لتقدیم، بالضریبة

 من منجز یعرف كإجراء التسجیل، والذي مجال في التقدیرات الضریبیة كل في ویتم بعد ذلك النظر

أساساً  ، والمتعلقة(4)في القانون المذكورة المختلفة حسب الإجراءات بالتسجیل مكلف عمومي موظف قبل

 التمتع بالأموال أو، الانتفاع حق أو ،الملكیة بیان نقل أو تثبت التي ،التصریحات أو العقود بجمیع

وكذلك حق ، والبواخر والسفن والزبائن ،لها الجدیدة التابعة السلع فیها بما التجاریة والمحلات، العقاریة

 2مكرر 38وفق مضمون نص المادة  منه أو لجزء العقار لكل الإیجار وعد من الاستفادة أو، الإیجار

  .ج.إ.ق

                                                 
  .2011، المتضمن قانون المالیة لسنة 13- 10رقم من القانون  38المادة  ، محدثة بموجبمن قانون الإجراءات الجبائیة 2مكرر 38لمادة ا (1)
  رقم من الأمر 22المادة  ، معدلة بموجب، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة101-76 رقم مكرر من الأمر 281المادة  (2)

  .2015لسنة التكمیلي ، المتضمن قانون المالیة 15-01   
  .2011، المتضمن قانون المالیة لسنة 13-10رقم من القانون  38المادة  ، محدثة بموجبأ من قانون الإجراءات الجبائیة 2مكرر 38لمادة ا (3)
  .127عبد الرؤوف، المرجع السابق، صمسعودي  (4)
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حیث جاء فیه ، 25/02/2003المؤرخ في  6526وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره رقم 

حیث أن النزاع المطروح یتعلق حول وعاء الضریبة المفروضة على فائض القیمة المحقق إثر عملیة "...

  .نازل على عقار، وذلك نتیجة تصحیح قامت به إدارة الضرائبت

حیث أنه بالرجوع إلى تصریحات المستأنف والوثائق المدرجة بملف الدعوى یتضح أن المستأنف 

 ، وتنازل عنها عن طریق شراء بتاریخ17/06/1992، قد اشترى قطعة أرض بتاریخ )س.ح(السید 

  .1997، یقوم ببیعه على هذا الحال سنة ، وبعد أن شید علیها مسكناً 07/03/1997

حیث أن إدارة الضرائب بعد تلقیها لتصریحین متناقضین من المستأنف، وتحققها من أن التنازل كان 

  ...لعقار مبني ولیس لقطعة أرض قامت بإعادة تقییم السكن

تقییم العقار، حیث أنه فیم یخص دفع المستأنف بعدم احترامها إدارة الضرائب للإجراءات عند إعادة 

فیتضح من خلال أوراق الملف أن إدارة الضرائب، لم تثبت استدعاءها للمكلف بالضریبة المستأنف 

  . الحالي، لتمكینه من تقدیم ملاحظاته أمام لجنة الصلح قبل اتخاذها للإنذار بالدفع الجدول الفردي

ت، .ق 140/4المادة حیث أن خرق إدارة الضرائب لهذا الإجراء الجوهري المنصوص علیه في 

التي تستند علیهما المستأنف علیها خطأ، یستوجب معه إبطال الإنذار رقم  320و 190ولیس المادتین 

  .(1)"موضوع النزاع، وبالنتیجة إلغاء الضریبة المفروضة 31/98

  .الفرق بین لجان الطعن النزاعي ولجنة  لجنة التوفیق: ثانیاً 

 برفع المكلف یقوم الطعن النزاعي موضوع الدراسة، أین للجان بالنسبة علیه هو كما لیس الأمر إن

في قرار أمامها في حالة عدم رضائه بالقرار الفاصل في شكواه، أي أنه ینازع إدارة الضرائب  طعنه

 فيالتوفیق،  لجنة إلى یحیل الأمر من هي الجبائیة الإدارة فإن فبالنسبة لجان التوفیق تأسیس الضریبة،

التسجیل، ودورها یعتبر دوراً توفیقیاً بین  مادة في الضریبیة لتقدیراتها واستجابتهالمكلف  امتثال عدم حال

مصلحة الخزینة ومصلحة المكلف بالضریبة، حیث أنها تشكل طریق إجباري للوصول إلى تأسیس 

  .صدور سند التحصیللعملیة ربط الضریبة، أي قبل الضریبة، وتدخلها یكون سابقاً 

، الذي جاء فیه (2)15/03/2006المؤرخ في  26348ذهب إلیه مجلس الدولة في قراره رقم وهو ما 

  ...09/09/2002في قضیة الحال أین المستأنف یطالب بإبطال الزیادة التلقائیة محل التبلیغ في "...

ت، والتي تبدي رأیها فیما .ق 356حیث أن تبلیغ رأي لجنة التوفیق المنصوص علیها في المادة 

ص حقوق التسجیل، غیر قابل للطعن أمام القضاء كونه لا یشكل قراراً إداریاً مما یجعل الدعوى یخ

  . المرفوعة قبل تبلیغ سند التحصیل سابقة لأوانها

                                                 
  .78صالمرجع السابق، ، 2003مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، ، 25/02/2003الصادر بتاریخ  6526القرار رقم  (1)
  .10صالمرجع السابق، ، 2007مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، ، 15/03/2006الصادر بتاریخ  26348القرار رقم  (2)
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  ". حیث أن قضاة الدرجة الأولى بقبولهم الدعوى شكلاً، لم یطبقوا صحیح القانون 

، 19/04/2006الصادر في  026769م وأكد على ذلك مجلس الدولة في قرارین آخرین تحت رق

  .(1)19/04/2006الصادر بتاریخ  026830ورقم 

  :المطلب الثاني

  .اللجان المنشأة بعد تأسیس الضریبةلجان الطعن النزاعي و 

تعد مساهمة المكلف بالضریبة في الأعباء العامة التي تتحملها الدولة، عن طریق دفع الضریبة التي 

علیه، أهمیة بمكان في الحیاة الإقتصادیة متى قام بنشاط ما، سواء كان تجاریاً أو تعد واجباً وإلتزاماً 

  .(2)صناعیاً أو مهنیاً أو خدماتیاً، ویبقى مدین بها اتجاه الخزینة العمومیة

وتبعاً للتطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني، فقد أولى المشرع الجزائري إهتماماً كبیراً من خلال 

، والتي من شأنها كما سبق البیان على المستوى التنظیمي منحها للمكلف بالضریبة الضمانات التي

تخفیف العبء الضریبي، سواء أثناء الطعن النزاعي، الذي یكون أمام لجان الطعن للضرائب المباشرة 

ضمن ت حتـى ،توفیر بیئة ملائمة لتحصیل الـدین الضـریبيوالرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، و 

لخصوصیة هذا الدین خصه المشرع بضمانات  نظراً و اللازمة لتغطیة النفقات العامة،  الاعتماداتتوفیر 

حقـوق الخزینـة  لاستفاءالوسـائل القانونیـة اللازمـة  ض الضـرائب بمباشـرة مهـامه ومـنحهبلتمكـین قـا ،هامـة

خاصة أثناء مرحلة تسویة نزاع  بالضریبة،للمكلف إیجاد صیغ لتسهیلات جبائیة مختلفة مومیة، و الع

  ).الفرع الأول(الطعن الولائي الذي یقدم أمام اللجان المختصة لذلك الوعاء الضریبي أو بعدها، ألا وهو 

إضافة إلى ما سبق؛ فان ثقل العبء الضریبي الذي ینتج عن مستوى الضغط، الذي یتم قیاسه 

المحلي، حیث أنه یمثل أحد العوامل الرئیسیة التي ساهمت في بالعلاقة بین الإیرادات والناتج الإجمالي 

، وهو ما یعتبر من بین أهم أسباب الرئیسیة (3)عدم التوازن المالي للموازنة الجبائیة للمكلف بالضریبة

للغش الضریبي، ونظراً للآثار السلبیة التي تترتب على الغش الضریبي في ذمة المكلف بالضریبة، الذي 

ارتكاب المخالفة الجبائیة، ومن أجل إعطاء ضمانة كافیة لحمایة حقوق وحریات المكلف، ثبت في حقه 

  ).  الفرع الثاني(فقد قید المشرع إدارة الضرائب بإلزامیة عرض ملفه أمام اللجنة الجهویة للمخالفات 

  

                                                 
مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، ، 19/04/2006الصادر بتاریخ  026830، والقرار رقم 19/04/2006الصادر بتاریخ  026769القرار رقم  (1)

  .10، المرجع السابق، ص2007
الهادي الخضرواي، الطاهر بن قویدر، الطعن الولائي للضرائب كطریق من طرق تخفیف العبء الضریبي عن المكلف بالضریبة، مجلة الشریعة  (2)

  .123، ص2016لاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة، ، كلیة الشریعة وا10، العدد05والاقتصاد، المجلد
، مركز البحث في العلوم 04، العدد01مجلة العلوم الإسلامیة والحضارة، المجلدالدوافع والأهداف، و الأسباب  ،لشلح الصافیة، الإصلاح الضریبي (3)

  .269، ص2016الإسلامیّة والحضارة بالأغواط، 
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  :الفرع الأول

  .ولجان الطعن الولائيلجان الطعن النزاعي 

ة المكلف تم إقراره لفائد قدف كبیرة، همیةأب عفاءلإبا الطعن أو الولائي الطعن طرق المشرع خص لقد

یه درجة من التقاضي، ولا تكلفه مصاریف إضافیة، عل تفوت لا ذإ ،هحقوقن م حق ، باعتبارهبالضریبة

   .(1)وهو ما أدى بالمشرع الفرنسي بتسمیته بالطعن المجاني

  .تعریف لجان الطعن الولائي: أولاً 

، وتم (2)والرسوم المماثلة المباشرة الضرائب قانون ضمن مرة لأول الولائي الطعن لجان إنشاء تم لقد

 المادة بموجب إلغائها تم أن إلى ،(3)تنظیم سیر أعمالها بموجب مقرر صادر عن المدیر العام للضرائب

 92 ، وإعادة تنظیمها ضمن قانون الإجراءات الجبائیة من المادة (4)2002ة لسن المالیة نونمن قا 200

 .منه 173 والمادة  94 إلى

 ،معوزاً  فیها یكون التي الحالات في المكلف عن العبء تخفیف أجل من اللجان هذه المشرع وأحدث

 فیلجأ ،جبائیة دیون من علیه ما وتسدید ذمته بتبرئة له تسمح لا التي المالیة، قدراته ضیقفي حالة أو 

 الضرائب من بإعفائه أو، عنه مساعدته بالتخفیف منها یلتمس ،اللجان عن طریق الطعن الولائي لهذه

تشریعي أو تنظیمي،  نص بأیة مقیدة واسعة نظراً لأنها غیر تقدیریة سلطة ، حیث لها(5)قانوناً  المؤسسة

  .بحتة مادیة معطیات وفق علیها المعروضة وإنما تقوم بدراسة الملفات

والتخفیض، التي تختلف عن طریقة التخفیض المشروط،  الإعفاء طریقي في الولائي ویشتمل الطعن

الحقوق ( المنفردة للإدارة المختصة بالتنازل الكلي أو الجزئي للدین الجبائي  بالإرادةإذ تتقرر الأولى 

  .(6)المكلف بالضریبة ، على الرغم من طلبه من طرف)بها المرتبطة العقوبات وكذا صلیةالأ

الجبائیة والمكلف بالضریبة مقابل تنازلات متبادلة، حیث  الإدارةأما الثانیة فتعتبر عقد صلح بین 

دون  الضریبیة والزیادات الجبائیة بمقتضاه یتم إنقاص الحق المدین به للخزینة، والمتمثل في العقوبات

  الصادرة عن لجان الآراءعلى  بناءً  طبعاً  الوقایة منها،إنهاء المتابعة الناشئة أو  الحقوق الأصلیة، بهدف

                                                 
، كلیة الحقوق 05، العدد03بن عمور عائشة، الطعون الولائیة في قانون الإجراءات الجبائیة، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد (1)

  .94، ص2016والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون تیارت، 
  . وم المماثلة المعدل والمتمم، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرس101-76 رقم من الأمر 345المادة  (2)
  .المدیریة العامة للضرائبالصادر عن ، المتضمن إنشاء وتكـوین و سـیر أعمال لجان الطعن الولائي، 1991 ماي 28المؤرخ في  16القرار  (3)
، 21-01 رقم من القانون 200المادة ، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ملغاة بموجب 101-76 رقم من الأمر 345المادة  (4)

  .2002سنة المتضمن قانون المالیة ل
(5) Charles Debbash, Op.Cit, P368. 
(6) Nacer Mourad, Baala Tahir, Relation entre le Contribuable d’Impôt et l’Administration Fiscale, Revues 

Études Fiscales ,Volume 5, Numéro 2, Faculté des Sciences Économiques et Commerciales et des Sciences de 
Gestion, Université Ali Lounisi Blida 02, 2016, P303. 
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  .(1)الطعن الولائي

على  ، ووزعهاصلاحیاتالو  تكوینمن حیث الالولائي  الطعن لجان كما عمل المشرع على تنظیم

ثلاث تراب الجمهوریة بشكل یدعم ضمانات المكلف، من خلال منحهم فرصة الطعن أمامها، إذ یوجد 

الإجراءات  الـتي أقرهـا قـانونالتخفیض بشقیه، أو حالة الإعفاء أنواع من اللجان المختصة في طلبات 

  .الجبائیة

 واللجنة الثانیـة ،للضرائب ومقرها المدیریة الولائیة ،اللجنة الأولى موجودة على مستوى الولایةحیث أن 

تم  الذيثالث النوع البالإضافة إلى  ،(2)فهي موجودة على مستوى مقر المدیریة الجهویة للضرائب

كبریات  مدیریـة باستحداث ،إدراج الهیكلة الجدیدة للمدیریة العامة للضرائب حیز التنفیذ مع استحداثها

       .(3)ت وهي اللجنة المركزیةالمؤسسا

 .الفرق بین لجان الطعن النزاعي ولجان الطعن الولائي: ثانیاً 

المكلف بالضریبة  به الذي یتقدم الالتماسالولائي كما سبق البیان، تنظر وتبت في  إن لجان الطعن

والعقوبات والغرامات  ،یرمي إلى الإعفاء أو التخفیض من الضریبةمن خلاله الذي الإدارة الضریبیة،  إلى

غیر قادر الناتجة عنها، لسبب یتعلق بوضعیته المالیة، وذلك إما في حالة إعسار أو ضیق مالي، یجعله 

 الطعن فشل حالة في وحتى ،على التحرر كلیاً أو جزئیاً من دیونه الجبائیة وتسویة وضعیته تجاه الخزینة

  .م الجهات المختصةأما الطعن فرصة بالضریبة للمكلف یبقى الولائي

، أي أنه راض المستحقات أساساً  ینازع في شرعیة هذهیحتج ولا لا وعلیه فإن المكلف بالضریبة هنا 

 وحسابها، وهذا ما أكده مجلس الدولة فيبمشروعیة سند التحصیل، الذي یتضمن تقدیر وعاء الضریبة 

الذي  العامة، والنیابة الجمارك دارةإ ضد  )ع.ش( ، 08/09/2011المؤرخ في  ،92653 رقم قراره تحت

 طرف من المقدمة الشكوى نلأ ،مقبولة غیر الدعوى أن عفتدب الضرائیة مدیر  أن حیث"...جاء في فحواه 

 على كان، ضفبالر  قرار أصدرت تيال العفوي الطعن لجنة أمام تقدیمها، بسبب نزاعیة لیست فنالمستأ

  .ج.إ.ق 93، عملاً بنص المادة القضاءأمام  ولیس الجهوي المدیر أمام فیه الطعن فنالمستأ

  ضفالر  ، وقرار17/08/2008الضرائب في  مدیر إلى الموجهة الشكوى إلى بالرجوع أن وحیث

                                                 
(1) Bulletin d’Information N° 74/2014, la Remise Conditionnelle, un Instrument d’Atténuation des Litiges 

Contentieux, D.G.I, P01. 
  .، المتعلقة بالتخفیض المشروط، الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب17/12/2013المؤرخة في  656/2013العامة رقم التعلیمة  - (2)

الصادرة بالتدابیر التخفیض المشروط للعقوبات والغرامات الجبائیة، ، المتعلقة 02/04/2013المؤرخة في  217/2013التعلیمة العامة رقم  -    

  .للضرائبعن المدیریة العامة 

- Instruction N°381/2013 du 18/04/2013, Fonctionnement des Commissions de Recours Gracieux, D.G.I, P02. 

، المتضمن إنشاء وتكـوین وسـیر 2008مارس  29المؤرخ في  083لقرار رقم ، المعدل والمتمم ل2009جوان  28المؤرخ في  187القرار رقم  (3)

  .المدیریة العامة للضرائبعن  رالولائي بمدیریة كبریات المؤسسات، الصادأعمال لجان الطعن 
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 ه،المفروضة علی الضریبة شرعیة مدىلا ینازع في  الطاعن أن تضح، یالعفوي الطعن لجنة عن الصادر

إرهاب، بسبب إصابته بجروح إثر عمل إرهابي، وهو ما یعتبر   ضحیة باعتباره هوضعیتویة تس لتمسی بل

، (1)..."أیید القرار المستأنف فیهبت القضاء وبالنتیجة ،نزاعي غیر الشكوى عفواً، مما یتعین معه القول أن

إما إلى الحصول ، والرامیة إلى بینما لجان الطعن النزاعي تبت في الطعون الخاصة بمنازعات الوعاء

  .(2)تشریع أو تنظیم وإما الاستفادة من حق ناتج عن  ،على استدراك الأخطاء في تأسیس وعاء الضریبة

  :الفرع الثاني

  . الطعن النزاعي ولجنة المخالفاتلجان 

 والتقصي بالبحثالغش الضریبي،  لظاهرة شاملة رؤیا إلى تروم الجبائیة للسیاسة الحدیثة النظریة إن

 تفشیها من للحد الناجعة والتدابیر الحلول وإیجاد ،هادفة إحصائیة دراسات خلال من ،ودوافعهبه أسبا عن

الطاقة الضریبیة الذي یقابله الإنفاق العام، وهذا ما یرتب  على للحفاظ جذورها من واجتثاثها ،(3)ومحاربتها

  .(4)إنقاص العجز الحدي للموازنة العامة

 على تشتمل التي، والإلغاء والإتمام بالتغییر الضریبیة المنظمة للغش الضریبي النصوص تطویر وما

وتحیینها على حسب المستجدات  ،فیها التفكیر ینبغي التي التدابیر ضروب من ضرب إلا، زجریة مواد

الإقتصادیة، وعلى  إثر ذلك ومن أجل إعطاء ضمانات أكثر للمكلف بالضریبة، والحد من تعسف الإدارة 

  .الجبائیة، تم إنشاء اللجنة الجهویة للمخالفات الجبائیة

  . تعریف اللجنة الجهویة للمخالفات: أولاً 

الضریبي نظراً لاختلاف الزاویة التي ینظر منها كل تعددت آراء وتعاریف الباحثین لظاهرة الغش 

باحث، لذلك یمكن أن نوجز تعریفاً للغش الضریبي على أنه كل مخالفة واضحة وصریحة للقانون 

  .     (5)الجبائي، باستعمال وسائل مادیة ومحاسبیة وغیرها، من أجل التخلص من الضریبة سواء جزئیاً أو كلیاً 

                                                 
  .91، ص2012، 10مجلة مجلس الدولة، العدد، 08/09/2011الصادر بتاریخ  92653القرار رقم  (1)
  .الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم من قانون 81/1المادة  (2)
في العلوم القانونیة، ماجستیر مقدمة لنیل شهادة المذكرة ( نجیب زروقي، جریمة التملص الضریبي وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري،  (3)

  .05، ص2012/2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، ) تخصص العلوم الجنائیة
 ،08، العدد08المجلد قتصادي، مجلة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر،الا الفساد مظاهر كأحد الجبائي بالتهر ولي بوعلام، عجلان العیاشي،  (4)

  .146، ص2008عباس فرحات سطیف،  التسییر، جامعة وعلوم والتجاریة قتصادیةالإ العلوم كلیة
  .07ص ،2010رحال نصر، عوادي مصطفى، الغش والتهرب الضریبي، مطبعة سخري، الجزائر،  - (5)

كلیة  ،01، العدد10المجلدالعدد الإقتصادیة، ، الدراساتمجلة ، تجنبها وإمكانیة الدولي الضریبي التهرب وأسباب ، آلیاتملال محمد طارق -   

  .125، ص2013 عمار ثلیجي الأغواط،قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة العلوم الإ

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،  ،02، العدد01المجلدالمالیة والأسواق، ، مجلة بوزید سفیان، التهرب الضریبي مفهوم وقیاس -   

  .120، ص2015عبد الحمید بن بادیس مستغانم، جامعة 

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم  ،06، العدد03مجلدالدفاتر اقتصادیة، ، مجلة بودلال علي، ظاهرة التهرب الضریبي في الجزائر -   

  .215، ص2013، الجلفة عاشور زیانالتسییر، جامعة 



 .الضریبيمنازعات الوعاء  لتسویة ختیاریةا كآلیة الطعن للجان الخارجیة الرقابة          :الباب الثاني

 

~ 136 ~ 
 

الغش الضریبي، غیر أنه من خلال أحكام نصوص القوانین  صراحة رفیع لم الجزائري والمشرع

أن الغش في مجال الوعاء الضریبي، هو كل مخالفة تنطوي  على كلها تتفق نجدها الضریبیة الموضوعیة،

 أو ،الضریبة وعاء من جزء أو مجموع من ،التملص محاولة أو للتملص التدلیسیة  طرقال ستعمالعلى إ

  .(1)المفروضة والرسوم الضرائب دفع أو تصفیة

حیث أنه في حالة ما إذا قامت مصالح الوعاء بإثبات المخالفة الجبائیة، أثناء عملیات الرقابة المؤدیة 

إلى فرض عقوبات مرتبطة باستعمال الطرق التدلیسیة، أن تقوم بإعداد تقریر یتضمن إثبات هذه المخالفة، 

فات الجبائیة من أجل استصدار الرأي المطابق، لإیداع شكوى أمام والذي یرسل إلى اللجنة الجهویة للمخال

  .(2)القضاء الجزائي ضد مرتكبي الغش الجبائي

، لیتم (3)2002وتم استحداث وإنشاء اللجنة الجهویة للمخالفات الجبائیة بموجب قانون المالیة لسنة 

أخرى بموجب قانون المالیة لسنة  ، ویعاد إحداثها مرة (4)12-07إلغاؤها فیم بعد بموجب القانون رقم 

، مكلفة بإصدار رأي مطابق حول المتابعات الجزائیة المقترحة من طرف مدیري الضرائب (5)2012

، وحدد إنشائها وتشكیلتها بموجب (6)للولایات، باستثناء المخالفات المتعلقة بحقوق الضمان وحقوق الطابع

  .(7)مقرر من المدیر العام للضرائب

 . فرق بین لجان الطعن النزاعي ولجنة المخالفاتال: ثانیاً 

إنه وبعد إرسال ملف إیداع الشكوى ضد الغش الجبائي من المصلحة التي عاینت المخالفة الجبائیة، 

إلى السلطة المخولة صاحبة الإختصاص، تقوم هذه الأخیرة بإعداد تقریر مفصل حول الضرائب موضوع 

لتكوین ملف الغش الجبائي، شریطة التأكد من عدم وجود نزاع في نفس المتابعة، وكل الوثائق الضروریة 

أنواع الضرائب والرسوم موضوع الشكوى، وفي أي مرحلة كان سواء في مرحلة الطعن المسبق أو أمام 

  لجان الطعن، أو كان أمام القضاء الإداري، لیرسل الملف بعد ذلك إلى لجنة المخالفات الجبائیة من أجل

                                                 
  .، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم101-76 رقم من الأمر 303و 193المادة  – (1)

  ..المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدل والمتمم، 102-76 رقم من الأمر 118و 116المادة  -   

  .، المتضمن قانون الطابع المعدل والمتمم103-76 رقم من الأمر 34المادة  -   

  .، المتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة المعدل والمتمم104-76 رقم من الأمر 533المادة  -   

  .المتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم، 105-76 رقم من الأمر 119المادة  -   
، المتعلقة بطریقة تحضیر أعمال لجنة المخالفات الجبائیة وسیر جلساتها، الصادرة عن 29/02/2012المؤرخة في  01/2012التعلیمة رقم  (2)

  .المدیریة العامة للضرائب
  .2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 21- 01 رقم لقانونا من 104المادة  (3)
  .  2008المتضمن قانون المالیة لسنة ، 12-07القانون رقم من  36المادة  ، ملغاة بموجبمن قانون الإجراءات الجبائیة 104المادة  (4)
  .2012، المتضمن قانون المالیة لسنة 16-11 رقم من القانون 44لمادة ، محدثة بموجب امن قانون الإجراءات الجبائیة 104لمادة ا (5)
  . 2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 11-17 رقم من القانون 54المادة  ، معدلة بموجبمن قانون الإجراءات الجبائیة 104 المادة (6)
عن المدیریة العامة  للجنة الجهویة للمخالفات، الصادروتشكیلة وسیر ا إنشاء، یحدد 26/02/2012المؤرخة في  216/2012مقرر رقم ال (7)

  .للضرائب
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  .(1)ي مطابق، للقیام بالمتابعات أمام الجهات القضائیة المختصةاستصدار رأ 

بمعنى أن لجنة المخالفات الجهویة لا تختص بالفصل في منازعات الوعاء الضریبي، وإنما یقتصر 

دورها في إصدار رأي مطابق حول متابعة المخالفات الجبائیة، بغیة الترخیص لإدارة الضرائب المختصة 

الجزائیة ولیس الشكوى النزاعیة على القضاء الجزائي، على خلاف لجان الطعن بإحالة ملف الشكوى 

النزاعي كما سیتم التفصیل فیها لاحقاً، تختص بالفصل في الطعن النزاعي أي في النزاع القائم بین 

  . المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                 
  .، المتعلقة بالمنازعات الجزائیة، الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب29/08/2012المؤرخة في  677/2012التعلیمة رقم  – (1)

 . المتعلقة بطریقة تحضیر أعمال لجنة المخالفات الجبائیة وسیر جلساتها، 01/2012التعلیمة رقم  -   
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  :الثانيالمبحث 

  .الطعن أمام لجان الطعن النزاعي ضوابط

لقد منح القانون للمكلف بالضریبة الحق في أن یلجئ إلى لجان الطعن النزاعیة بعد تلقیه القرار من 

طرف السلطات الضریبیة المختصة، مضمونه الرفض الكلي أو الجزئي للطلبات موضوع الشكوى، وهو 

النزاع أمام لجان الطعن، أو یطرحه أمام جهات  أمر اختیاري بالنسبة له، بمعنى أنه مخیر بأن یطرح

  .(1)القضاء الإداري، لكن إذا اختار الدعوى القضائیة فسیحرم من الطعن أمام اللجان

شكلة من مجموعة من ملجنة إداریة خاصة بأنه تلك الشكاوى التي تقدم إلى لجنة الطعن أما عرف وی

، (2)معینةتكون قد قامت به إدارة  بغرض إعادة النظر في قرار أو تصرف ،الإداریین أو غیرهم المـوظفین

وتعتبر لجان الطعن النزاعي لجان إداریة ذات ولایة قضائیة، لأنها تختص بالنظر في المنازعات التي قد 

تثور بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب، مما یترتب علیه ضرورة إتباع أمام هذه اللجان للأصول 

مة للتقاضي، والقواعد الإجرائیة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ما لم یرد العا

  . (3)هناك نص خاص في  قانون الإجراءات الجبائیة

ولكي تكون الطعون المقدمة أمام لجان الطعن النزاعي مقبولة، اشترط المشرع مجموعة من الشروط 

ل من هذا المبحث، وفي المطلب الثاني منه تم الطرق إلى الإجراءات لذلك التي ستبین في المطلب الأو 

  .قبل عرض النزاع على لجان الطعنالأولیة الواجب إتباعها 

:المطلب الأول  

.شروط الطعن النزاعي  

المخولة  إحدى أهم الضمانات، بالضریبةلنظر في الطعون المتعلقة الضریبیة لاللجان  وساطة تعد

قیامها إطار ، في لإدارة الضرائبالمخولة  متیازاتوالا ضماناتمام الالضریبي أریع شالت في للمكلف

  .تصریحات المكلفینبمراقبة وتصحیح 

مكفول لكل من یدعي لجوء المكلف بالضریبة إلى لجان الطعن النزاعي یعتبر حقاً عاماً،  وإذا كان

والشروط القانونیة التي یتوجب على المكلف في المنازعات الضریبیة، لا تقیده إلا بعض الإجراءات  حقاً 

هل تخضع لنفس مواعید التظلم المنصوص علیه في القواعد العامة، من أجل قبول طلبه، لكن  احترامها

أم تخضع لمواعید خاصة؟ وللتفصیل أكثر؛ وجب التطرق في الفرع الأول للشروط الخاصة بشكل الطعن 

  .الطعن أمام اللجان الطعن النزاعيومحتواه، وفي الفرع الثاني لآجال تقدیم 

                                                 
  .الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم من قانون 80/3المادة  (1)
  .88مسعودي عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص (2)
  .37المرجع السابق، ص ،الأحكام الإجرائیة الخاصة بالدعوى الجبائیةفاء شیعاوي، و  (3)
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:الفرع الأول  

.الشروط المتعلقة بشكل الطعن النزاعي ومحتواه  

لقد أوجب المشرع الجزائري على المكلف بالضریبة تقدیم طعنه أمام لجان الطعن النزاعي في شكل 

النزاع، حتى  معین، یعد من النظام العام، كما یجب بأن یضمنه معلومات وبیانات معینة لتحدید مضمون

  .تتمكن لجان الطعن من الإطلاع علیه ودراسته

.الشكل المحدد في تقدیم الطعن النزاعي: أولاً   

إذا لم لقد أحاط المشرع الجزائري الطعن النزاعي أمام لجان الطعن النزاعي بجملة من الشروط، 

یبیة المنصوص علیها في ، وهي نفسها المقررة للشكوى الضر (1)تحت طائلة عدم القبول الطعنقع یتتوفر 

ج، التي سبق بیانها وتفصیلها، وهي شروط خاصة برافع الطعن، وشروط .إ.ق 75و 73نص المادة 

  :خاصة بالطعن بحد ذاته، وعلیه سنكتفي فقط بذكرها إجمالاً دون تفصیلها وهي كالآتي

 من طرف المكلّف على شكل رسالة عادیة مكتوبة وعلى ورق عادي؛ الطعنتقدیم  - 

فردي أي متعلقة بمكلّف واحد فقط، إلا إذا كانت الضریبة تشمل جماعة، كحالة عدم  الطعنكون یأن   - 

إمكانیة القسمة أو أعضاء شركات الأشخاص الذین تفرض علیهم ضریبة جماعیة، فهؤلاء یمكنهم تقدیم 

 بصفتهم شركاء في الشركة؛ ةجماع الطعن

بلدیة واحدة فقط، أما إذا كان متعلق بمجموعة  تعلق بالضریبة الواقعة في حدودالطعن مكون یأن   - 

 قبل إلا بالنسبة للاقتطاعات الثابتة في البلدیة المذكورة في البدایة؛یلا ه بلدیات فإن

لحساب الغیر، أن یستظهر وكالة قانونیة محررة على  طعنهیجب على كل شخص یقدم أو یساند   - 

لطابع ولإجراءات التسجیل، كما یتعین التصدیق على مطبوعة تسلمها الإدارة الجبائیة وغیر خاضعة لحق ا

  .توقیعه لدى المصالح البلدیة المؤهلة قانوناً 

في نقابة المحامین ولا على أجراء  غیر أنه، لا یشترط تقدیم الوكالة على المحامین المسجلین قانوناً 

الطعن، عذر شخصیاً، بتسدید الضرائب المذكورة في أالمؤسسة المعنیة، والأمر كذلك إذا كان الموقّع قد 

ویجب تحت طائلة البطلان، أن تحرر الوكالة على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفیذ العمل المخول 

  .بموجبها

 له في الجزائر یتعامل من خلاله مع إدارة الضرائب؛ المقیم في الخارج موطناً  الطاعنأن یختار  - 

 توقیع صاحبها بالید؛ - 

 

                                                 
  .2012قانون المالیة لسنة ، المتضمن 16-11من القانون رقم  40المادة  ، معدلة بموجبمن قانون الإجراءات الجبائیة 80/4المادة  (1)
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.لمحتوى غیر المضبوط في تقدیم الطعن النزاعيا: ثانیاً   

للتظلم أمام  خاصاً  شكلاً نجد أن المشرع قد حدد  قانون الإجراءات الجبائیة نصوص من خلال

التعلیمات المنظمة للمنازعات الجبائیة، فإنه لكن بالرجوع إلى ، لطعنااللجان، غیر أنه لم یحدد محتوى 

یلحقه بنسخة عن القرار  الذيو  ،بسیط طلبتقدیم طعنه أمام رئیس اللجنة بواسطة  یمكن للمكلف المعـني

 یخص أما فیما للشكوى الأولیة من قبل الإدارة الجبائیة المختصة، المتضمن الـرفض الكلـي والجزئي

  .یختلف باختلاف ما إذا كان یتضمن التأجیل القانوني للدفع أم لافإنه  ،محتوى ومضمون الطعن

  :التي لا تتضمن التأجیل القانوني للدفع الطعون - 1

  :(1)لآتیةالبیانات اللمكلف بالضریبة یتضمن الطعن بالإضافة للمعلومات الشخصیة أن یجب 

 ، ذكر الضریبة والقیمة المالیة المتنازع علیها - 

الخطأ الذي وقعت فیه الإدارة  بغیة تصحیح ،رض ملخص لوسائل الدفاع والأسانید المعتمد علیهاع - 

 .الجبائیة

 ،القبول بمبلغ الضریبة وتقدیم الوسائل والمبررات بعد عرض المكلف للأسباب التي دفعته إلى عدم - 

  .تخفیض الضریبة أو الإعفاء منها سواء كان غرضها ،یقوم بعرض طلباته ویوضحها بكل دقة

، وهذا ما أقره مجلس الدولة في قراره تضمین الطعن جمیع الوثائق الأساسیة والمبررة لحجج المكلف - 

حیث أنه من المقرر قانوناً أن المكلف بالضریبة الذي یتوقف  "الصادر عن الغرفة الثانیة الذي جاء فیه 

أیام من ) 10(عن مزاولة نشاطه ملزم بإخطار مفتشیة الضرائب المختصة إقلیمیاً بالتوقف خلال مدة عشرة

خاصة أن . لم یقدم ما یثبت أنه احترم هذا الإجراء المفروض علیه قانوناً التوقف الفعلي إلا أن المستأنف 

وباع شاحنة نقل البضائع بتاریخ  2007/2008المستأنف یذكر انه توقف عن مزاولة نشاطه خلال سنة 

 .هذا من جهة 01/06/2011، واستأنف نشاطه بتاریخ 09/09/2007

ترة التي توقف فیها عن مزاولة نشاطه من حیث أن المستأنف لم یثبت شطب سجله التجاري للف

، المتمثل في نقل البضائع، ولا شطب رخصة نقل البضائع، والمستأنف لم یقدم ما یثبت 2008و 2007

  .، یبقى إدعائه مجرد قول فقط09/09/2007أنه باع شاحنة نقل البضائع الذي ادعى أنه باعها في 

إسقاط الضریبة المفروضة على المستأنف، دون  حیث أن لجنة الطعن تكون قد خالفت القانون عند

  .التأكد من شطب السجل التجاري، وشطب رخصة نقل البضائع كما یشترط القانون

حیث أن الحكم المستأنف عند اعتماده على إلغاء قرار اللجنة جاء مسبباً تسبیباً كافیاً، ویتعین تأیید 

  .(2)"الحكم المستأنف

                                                 
(1) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P27.  

   ).غیر منشور(الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، ، 09/07/2015الصادر بتاریخ  09986القرار رقم  (2)
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عدم تضمین  ،المقدم لطعنه أمام رئیس اللجنةبالضریبة أنه یجب على المكلف وتجدر الإشارة إلى 

اعیة الأولیة، كون لجان نز عن تلك المقدمة في الشكوى ال ،ونقاط إضافیة في شق الطلبات لعناصـر طعنه

 المطروحة، وفي حالة إغفال وبالتالي فهي تنظر في نفس الشكوى ،الطعن تعد مرحلة ثانیـة للطعـن الأولي

قبول من طرف العدم تحت طائلة المكلف لأحد العناصر المتعلقة بموضوع الطعـن، فإن الطعن یكون 

 .الطعن المختصة لجنة

حیث أن النزاع  "وهو ما ذهب إلیه مجلس الدولة في قراره الصادر عن الغرفة الثانیة، الذي جاء فیه 

یض الكلي للضریبة على الدخل الإجمالي المطروح یتعلق بمدى مشروعیة قرار لجنة الطعن، المانح للتخف

، النزاع یثیر إشكالاً إجرائیاً ینصب على مدى مخالفة 2007/2008، و2004/2005الخاصة بالسنوات 

  .....ج، عند فصله بأكثر مما طلب في الشكوى.إ.ق 81قرار اللجنة للمادة 

ى الضریبة على الدخل حیث أنه بالرجوع إلى الشكوى النزاعیة یتضح أنها أشارت في مضمونها إل

دج، وبالتالي تكون لجنة الطعن 1.787.238.51، وإلى المبلغ المتنازع فیه وهو 2008الإجمالي لسنة 

قد فصلت بطلبات لن تكون موضوع طعن مسبق، وذلك بإلغائها للضریبة على الدخل الإجمالي لسنة 

  .موضوع الشكوى 2007/2008الغیر معنیة، وسنة  2004/2005

تعین القول إذن أن قرار لجنة الطعن غیر مسبب تسبیباً قانونیاً، لمنحه تخفیض یخص حیث أنه ی

مما یتعین معه القضاء ... الغیر منازع فیها، لا في الشكوى ولا في طعنه أمام اللجنة  2004/2005سنة 

  .(1)"بإلغائه ومن جدید إلغاء قرار لجنة الدائرة لعدم مشروعیته

  :القانوني للدفع الطعون التي تتضمن التأجیل - 2

والرسوم لضرائب المباشرة لالمختلفة النزاعي للطعن أمام لجان الطعن بالضریبة  لـفإن لجوء المك

المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، لا یعفیه من دفع القیم الضریبیة المفروضة علیه، ولا یوقف تحصیلها 

  .(2)من طرف إدارة الضرائب

 ج، التي تتضمن.إ.ق 74أحكام نص المادة  من بالضریبة الاستفادةفي حالة رغب المكلف غیر أنه 

یسري وفق  المقـدم والـذيالنزاعي فعلیه تقدیم طلبه ضمن الطعن الدین الضریبي، التأجیل القانوني لدفع 

  .اعنز محل ال من قیمة الحقوق %30 أن یسدد ومن جدید ما نسبته ةطیشر الشروط المذكورة أعلاه، 

إلى أن المشرع نص على إمكانیة الاستفادة من إرجاء الدفع للدین الضریبي وتجدر الملاحظة 

 20%المتنازع فیه، بتسدید ما نسبته 
ج التي تلزم المكلف بدفع ما .إ.ق 74وأحال إلى أحكام نص المادة ، 

للاستفادة من هذا الإجراء، أمام هذا التعارض في النسبة وجب على المشرع أن یعدل نص  %30ه نسبت

                                                 
   ).غیر منشور(الدولة، الغرفة الثانیة، مجلس ، 13/06/2013الصادر بتاریخ  077111القرار رقم  (1)
  .2007، المتضمن قانون المالیة لسنة 24-06من القانون رقم  49المادة  ، معدلة بموجبمن قانون الإجراءات الجبائیة 80/2المادة  (2)
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ج هي التي كانت محل .إ.ق 74المنصوص علیها في المادة  %30ج، لأن نسبة .إ.ق 80/02المادة  

  .(1)2017تعدیل أخیر بموجب قانون المالیة لسنة 

ج، لم یبین نسبة .إ.ق 80/02كما تجدر الملاحظة أیضاً، إلى أن المشرع من خلال نص المادة 

النزاع في الشكوى الضریبیة؟ وإن كانت كذلك فهذا من أین تسدد، هل من الحقوق والعقوبات محل  30%

یصح في حالة الرفض الكلي للشكوى، وفي حالة الرفض الجزئي للطلبات محل الشكوى من أین تسدد، 

  .هل من المبلغ الباقي المتنازع فیه؟ أم من المبلغ الإجمالي محل الشكوى؟ هذا من جهة

لمكلف من التأجیل القانوني للدفع سواء تقدم بالطلب في حالة ما إذا لم یستفد اومن جهة أخرى؛      

ورفض، أو لم یقدم طلبه أصلاً خلال تظلمه بالشكوى الضریبیة أمام إدارة الضرائب، وأراد الاستفادة من 

من الحقوق ) المفروضة(%30هذا الإجراء خلال طعنه أمام لجان الطعن النزاعي، فهل یسدد ما نسبته 

من الحقوق  %60ج، أو یسدد نسبة .إ.ق 80/02ا هو في ظاهر نص المادة والعقوبات محل النزاع كم

بین حالتي الرفض الكلي والرفض  للإجابة على هذه التساؤلات؛ یستلزم التمییزوالعقوبات محل النزاع؟ 

  .للطلبات محل الشكوى الضریبیة الجزئي

 :للطلبات محل الشكوى الضریبیةحالة الرفض الكلي   - أ

محل الشكوى الضریبیة، فعلیه إذا ما أراد أن یستفید بالضریبة في حالة الرفض الكلي لطلبات المكلف 

  :(2)من التأجیل القانوني للدفع الدین الضریبي المتنازع فیه أن یسدد ما نسبته

یستفید من حق التأجیل القانوني للدفع خلال ، إذا لم عنزامن قیمة الحقوق والعقوبات محل ال 60% - 

 .أمام إدارة الضرائبعي نزامرحلة الطعن ال

من حق التأجیل القانوني للدفع  ، إذا كان قد استفادعنزامن قیمة الحقوق والعقوبات محل ال 30% - 

 .أمام إدارة الضرائبعي نزاخلال مرحلة الطعن ال

 :الجزئي للطلبات محل الشكوى الضریبیةحالة الرفض    - ب

نزاع الوعاء الضریبي، على قرار من طرف لشكوى ه تقدیمالمكلف أثناء ما إذا تحصل في حالة 

تخفیض التخفیض الجزئي للطلبات موضوع الشكوى، أي السلطة المخولة بالبت في شكواه، مضمونه 

الثانیة مرحلة المن حق التأجیل القانوني للدفع، في  الاستفادة للقیم الضریبیة المفروضة علیـه، فـإن جزئي

من الحقوق والغرامات محل النزاع،  %30ما نسبته جان المختصة، یستلزم تسدید أمام اللالنزاعي لطعن ل

  :ولكن یجب التمییز هنا ما إذا كان المكلف قد إستفاد، أم لم یستفید من هذا الإجراء في الطعن الأولي

  

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 74المادة  (1)

(2) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P28. 
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 عدم استفادة المكلف من التأجیل القانوني للدفع في الشكوى الضریبیة: 

یجب على المكلف بالضریبة في هذه الحالة إذا ما أراد أن یستفید من التأجیل القانوني للدفع، أن 

، بعد التخفیض الجزئي عنزاالحقوق والعقوبات محل الالمتبقیة، من قیمة المن  %60یسدد ما نسبته 

  .(1)للطلبات موضوع الشكوى الضریبیة

 الشكوى الضریبیة استفادة المكلف من التأجیل القانوني للدفع في: 

والعقوبات محل النزاع،  من الحقوق% 30ه قیمت تسدید مرة ثانیة لمبلغعلى المكلف بالضریبة یستلزم 

القسط المراد + قسط المدفوع في الطعن الأولي -  لمسددینللقسطین اتفوق القیمة الإجمالیة  شریطة ألا

، حیث في بعد التخفیض الجزئيوالعقوبات   من الحقوق % 60نسبة  -دفعه في الطعن أمام لجان الطعن

هذه الحالة، یجب مراعاة المبلغ المخفض والمبلغ المتبقى، وقیمة كل قسط بالنسبة للمبلغ المتبقى محل 

  :(2)الآتیة الحالاتالنزاع وفق 

الشكوى الضریبیة، أقل من المسددة خلال والعقوبات لحقوق امن % 30إذا كانت قیمة القسط  - 

النزاع، فیجب على المكلف للاستفادة من إجراء  محـل والعقوبات المتبقیة الحقوققیمة من  60%

من  %60والعقوبات لیحقق نسبة  القیمة المتبقیة من الحقـوق أن یسددالتأجیل القانوني للدفع، 

 .والعقوبات الباقیة بعد التخفیض الحقوق

أكثر من  ،الشكوى الضریبیةمن الحقوق والعقوبات المسددة خلال % 30قسط الإذا كانت قیمة  - 

ودون أن تتجاوز القیمة الكاملة للحقوق  ،قیمة الحقوق والعقوبات محـل النزاعمن  60%

والعقوبات بعد التخفیض الجزئي، فإن المكلف بالضریبة یستفید من التأجیل القانوني للدفع، دون 

 .%60نسبة  إعادة الفارق للجزء من الحقوق التي فاقتدفع أي قسط ودون 

من أكثر  ،من الحقوق والعقوبات المسددة خلال الشكوى الضریبیة% 30قسط الإذا كانت قیمة  - 

بعد التخفیض الجزئي، فإن المكلف بالضریبة یستفید محل النزاع القیمة الكاملة للحقوق والعقوبات 

 .فع أي قسطمن التأجیل القانوني للدفع، دون 

تأجیل دفع الدین الضریبي المتنازع فیه، هي نفسها ونشیر إلى أن شروط وإجراءات الاستفادة من 

  .المقررة خلال الطعن الأولي، والتي سبق وأن تم بیانها

على ، 2017لإحصائیات المیدانیة فیم یخص إجراء التأجیل القانوني للدفع لسنة اومن خلال قراءة 

مستوى لجان الطعن الضریبیة المختصة في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والرسوم على رقم 

قط كانت ف 46 منها الطعن النزاعي، نجدطعن مقدم أمام لجان  6 317 من ضمن هأننلاحظ الأعمال، 

قانوني للدفع، تم اللتأجیل طلب ل 46 ومن بین، %0,72ما نسبته أي  ،دفعالقانوني لل تأجیـلالمحل طلب 

                                                 
(1) Direction Général des Impôts, les Procédures du Contentieux fiscal, Les Edition du Sahel, Alger, 2018, P06. 
(2) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P28. 
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هذا یبین أن النسبة و  ،(1)المفروضةوالعقوبات قیمة الحقوق  مـن %20ما نسبته  طلب بعد دفع 37قبول 

لدى  تعد عائقاً القانوني للدفع، من التأجیل للاستفادة والإضافیة التي نص علیها المشرع ، %30بــــ المقدرة 

  .الكثیر من المكلفین

المكلف بالضریبة كما سبق بیانه بتقدیم طعنه في شكل معین، وأن یضمنه لقد ألزم المشرع الجزائري 

، معلومات وبیانات معینة، حتى تتمكن لجان الطعن النزاعي وإدارة الضرائب من الإطلاع علیها ودراستها

  ذلك یكفي لیكون الطعن محل قبول من طرف إدارة الضرائب؟ فهل 

  :الفرع الثاني

  .ن النزاعيالشروط المتعلقة بآجال الطع

الطعن أمام لجنة الطعن المختصة في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والرسوم على رقم عتبر ی

إعادة النظر في قرار إدارة الضرائب بهدف  ،یرفعه أصحاب الصفة والمصلحةالأعمال، تظلم إداري 

  .ات الجبائیةانون الإجراءق فيللشكلیات والإجراءات المقررة  وفقاً  الفاصل في الشكوى،

خاصة  ،لا تكون قرارات إدارة الضرائب عرضة للطعن في أي وقتبأن المصلحة العامة كما تقتضي 

إذا لم یتم خلالها  لرفع الطعن،وأنها تتعلق بأموال الخزینة العمومیة، لذلك كان لابد من تحدید آجال 

الطعن في القرار تحصن ضد أي شكل من أشكال الطعن الإداري، وعلیه فإن شرط المیعاد هو الفترة 

اللجنة المختصة للضرائب المباشرة والرسوم أمام  طعنهلرفع  ،الزمنیة المحددة قانوناً للمكلف بالضریبة

  .الضرائب ر إدارةللطعن في قرا المماثلة، والرسوم على رقم الأعمال،

  .آجال الطعن النزاعيالبت في الشكوى وأثره في تحدید : أولاً 

 ،المختصة الصادر من السلطات الضریبیة بالضریبة الذي لم یرضه القـرار مكن المشرع المكلف

الطعن في من اللجوء إلى لجان الرفض الكلي أو الجزئي للطلبات موضوع شكواه الضریبیة،  الذي یتضمن

وتختلف ، (2)أشهر) 04(في أجل أربعة  المباشـرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمالالضرائب 

ضمن الضریبیة على حسب ما إذا قامت الجهة المختصة بالبت في الشكوى  ،الآجالهذه دایة حساب ب

  .الشكوى أو في حالة ما إذا فضلت عدم الرد عن ،الآجال المحددة لذلك، أو بعد فوات آجال البت

   :الآجالضمن  شكوى الضریبةعلى الرد الحالة   - 1

ضمن الآجال المقررة الضریبي  منازعات الوعاء إذا قامت إدارة الضرائب المختصة بالبت في شكوى

یكـون من الیوم الأول أمام لجان الطعن النزاعي، لها قانوناً، فإن بدایة حساب الأجل المفتوح لتقدیم الطعن 

                                                 
(1) Rapport Annuel sur l’Activité des Directions des Impôts de Wilaya en Matière contentieux fiscal, Op.Cit, P18. 

  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 80/1المادة   (2)



 .الضریبيمنازعات الوعاء  لتسویة ختیاریةا كآلیة الطعن للجان الخارجیة الرقابة          :الباب الثاني

 

~ 145 ~ 
 

، وهذا ما أكده مجلس (1)لقرار الرفض الكلي أو الجزئي للطلبات موضوع الشكوىلتبلیغ إدارة الضرائب 

المادة حیث أن ... "الذي جاء فیه  24059تحت رقم  15/02/2006الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

من تاریخ تبلیغ قرار ...أشهر للطعن 04تمنح للمكلف بالضریبة أجل  ،الجبائیةلإجراءات من قانون ا 80

  .الضرائبمدیر 

منها الموجهة في  بأنه قام بعدة تظلمات ،الوثائق المقدمة بالملفلال حیث ثابت من خ

  .كما صدرت عدة قرارات بالرفض 26/05/2003 ،08/06/2002

مستخرج  الآجال باستخراجأن قیامه بعد مرور ، و القانونیة الآجالحیث أن المستأنف لم یطعن في 

  .ل الطعنیفتح آجا ، لا07/10/2003جداول في

لأن تاریخ الطعن یبدأ  ،قد أحسنوا تطبیق القانون ،قضاة أول درجة بتصریحهم بعدم قبول الدعوىوأن 

  .(2)"...رارهملذا یتعین تأیید ق، تاریخ تبلیغ قرار مدیر الضرائبأجل حساب المیعاد من 

  : الآجالالضریبیة ضمن الشكوى  عدم الرد علىحالة  - 2

قانون الإجراءات الجبائیة ولا سیما النصوص التي تنظم الطعن أمام من خلال التمعن في نصوص 

اللجان، نجد أن المشرع لم یتطرق متى یمكن للمكلف بالضریبة رفع طعنه أمام اللجان، في حالة سكوت 

  .إدارة الضرائب، وعدم ردها على شكوى المكلف بالضریبة في الآجال المقررة لها

ج، الخاصة بالطعن القضائي، أنه إذا التزمت إدارة .إ.ق 82/2لكن ما یستشف من نص المادة 

، فیمكن فنكون أمام قرار ضمني بالرفضبالرد،  السكوت خلال الأجل الممنوح لهاالضرائب المختصة 

للمكلف رفع طعنه بعد إنتهاء الأجل، هذا في حالة ما إذا أراد المكلف الطعن أمام المحكمة الإداریة، 

  .م في حالة ما إذا أراد المكلف الطعن أمام لجان الطعن النزاعيوبالتالي یطبق نفس الحك

  :بعد انقضاء الآجال الضریبیةالشكوى  الرد علىحالة  - 3

إن المكلف بالضریبة الذي لم یرضیه القرار البات في شكواه، حسب الحالة من طرف مدیر كبریات 

بالولایة، رئیس مركز الضرائب، رئیس المركز الجواري للضرائب، له حق  مدیر الضرائبالمؤسسات، 

، سواء تبین حصول (3)قرارالمن تاریخ تبلیغه ب ءً اتدابأربعة أشهر الطعن أمام اللجنة المختصة خلال 

  .على الشكوى للردالمهلة المخصصة  انقضاءقبل أو بعد التبلیغ 

 الذي، 001600، تحت رقم 23/04/2001ر بتاریخ في قراره الصادمجلس الدولة به قضى وهو ما 

  بالرفض مبلغ للمكلف، فإن مكتوباً  بصفة قطعیة أن هناك قراراً  حیث أنه متى كان ثابتاً ..." فیه قضى

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 80/1المادة  (1)
  ).غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 15/02/2006الصادر بتاریخ  024059لقرار رقم ا  (2)
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 80/1المادة  (3)
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  .(1)"...المستأنف رارللقانون ویتعین تأیید الق سلیماً  الذي یحسب من تاریخه یكون تطبیقاً  جللأا 

، قضى عكس ذلك،  حیث 18567تحت رقم  12/06/2000وفي قرار آخر صادر عنه بتاریخ 

ومن أهم ما جاء في هذا رفض دعوى المكلف لورودها خارج الآجال بعد انتهاء میعاد البت في الشكوى، 

في فقرتها  332جل المنصوص علیه في المادة الأفي حالة سكوت مدیر الضرائب بعد فوات ... "القرار 

 ابتداءً  ،أشهر) 08(فإن المكلف بالضریبة له الحق أن یرفع دعواه القضائیة في أجل أقصاه ثمانیة ،ولىالأ

  .(2)رفع تظلمه أمام مدیر الضرائب من تاریخ

  .الطعن النزاعي أمام اللجان وأثره على قطع میعاد الطعن القضائي: ثانیاً 

تؤدي إلى إسقاط المدة التي مضت من حساب  ،یقصد بقطع المیعاد وقوع أمر معین أو واقعة ما

تلك الواقعة، وهو بذلك یختلف من حیث  لیبدأ سریان میعاد جدید وكامل بعد زوال هذا الأمر أو ،المیعاد

الطعن أمام  ألا وهي ،المیعاد وفق القواعد العامة لانقطاعوهناك أربعة حالات  ،الأثر عن حالات التمدید

المساعدة القضائیة؛ وفاة المدعي أو تغیر أهلیته؛ القوة القاهرة أو  جهة قضائیة غیر مختصة؛ طلب

  .(3)الحادث الفجائي

فإنه على المكلف  ،ج.إ.ق 82/1قانون الإجراءات الجبائیة وفق مضمون نص المادة وبالرجوع إلى 

عواه بالضریبة الذي لم یرضه القـرار الصادر من السلطات الضریبیة المختصة بشأن شكواه، أن یرفع د

أشهر ابتداءً من تاریخ التبلیغ، وفي نفس الوقت منحه إمكانیة ) 04(أمام المحكمة الإداریة في أجل أربعة 

  .المختصةالنزاعي لجنة الطعن  أمام ،الطعن في نفس الآجال

الأجل المذكور  فلو أن المكلف بالضریبة لجأ إلى الطعن أمام لجنة الطعن النزاعي المختصة في

رار إثر ذلك ولم یرضیه، فله الحق في الطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري خلال  أعلاه، وصدر ق

  .(4)أربعة أشهر، ابتداءً من تاریخ التبلیغ، أو بعد فوات میعاد البت في الطعن

ن الطعن المختصة للضرائب المباشرة والرسوم الجومن خلال ما سبق، نستنتج أن الطعن أمام 

الطعن ؤدي إلى إسقاط المدة التي مضت من حساب میعاد ، یى رقم الأعمالالمماثلة والرسوم عل

البت في الطعن من طرف اللجان، أو بعد فوات میعاد البت لیبدأ سریان میعاد جدید وكامل بعد القضائي، 

 المكلف بالضریبةتشجیع  هـو الطعن،ولعلّ السبب في ترتیب قطع المیعاد على تقدیم في هذا الطعن، 

  .قبل اللجوء إلى القضاءمن أجل إیجاد الحلول الودیة الجواریة على تقدیم تظلماتهم 

                                                 
المرجع السابق، ، 2003الدولة، العدد الخاص،  أمزیان عزیز، عن عریضة رفع الدعوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرة، مجلة مجلس (1)

  .24ص
  .28نفس المرجع، ص (2)
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09- 08 رقم من القانون 835المادة  (3)
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 82/1المادة  (4)



 .الضریبيمنازعات الوعاء  لتسویة ختیاریةا كآلیة الطعن للجان الخارجیة الرقابة          :الباب الثاني

 

~ 147 ~ 
 

حیث أن  "... الذي جاء فیه 12/06/2014وهذا ما أكده مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

تاریخ  أو من ،القرار المتخذ بشأن طعنه ،ستلام المكلف بالضریبةإآجال الطعن تسري من تاریخ  احتساب

  .جل الممنوح للجنة للبت في الطعن إن لم یتم تبلیغهلأنتهاء اإ

بینما تتمسك مدیریة الضرائب بتبلیغه قرار  ،حیث أن المستأنف یصر على عدم تبلیغه بقرار اللجنة

  .30553 مضمونه الوصول رقمالبرید إرسالیة ، وتقدم كدلیل على مزاعمها ،21/12/2011 بـ اللجنة

یتبین بأن  الإرسالوأنه بالرجوع إلى دفتر  ،هو تاریخ تحریر التبلیغ 21/12/2011 حیث أن تاریخ

مما یجعل دفع  الاستلام،ما یثبت و  ،تاریخ لاو  ،تتضمن ختم البرید لا ،الخاصة بالمستأنف الخانة

  .غیر مؤسس المستأنف علیها

إما  الإداریة،المحكمة  أمام اهلرفع دعو  ،ج تمنح للمكلف أجل أربعة أشهر.إ.ق 81حیث أن المادة 

  الطعن الممنوح للجنة للبت في الأجل انقضاءأو من تاریخ  ،من تاریخ تبلیغه بقرار اللجنة

 بتاریخأمام لجنة الطعن طعن الأن مدیریة الضرائب أكدت على أن المستأنف تقدم بحیث      

عین إلغاء الحكم تیلذا  ،جلالأفي  30/04/2012مما یجعل الدعوى المرفوعة في ، 30/10/2011

  .(1)"...الذي كان قد قضى بعدم قبول الدعوى المستأنف

نفترض أن مكلفاً بالضریبة بلغ بقرار صادر من طرف رئیس مركز الضرائب  ،ولتوضیح ما سبق     

ن شكواه مضمونه الرفض الكلي للطلبات موضوع الشكوى، وأراد أن یرفع أبش ،04/03/2018 بتاریخ

میعاد الطعن القضائي  فإن بدأ سریان ،(2)قانون الإجراءات المدنیة والإداریةدعوى قضائیة، فعملاً بأحكام 

  :یكون الیوم الموالي كالآتي

  

  

  

  

  

     

في آخر یوم من میعاد  ،فلو أن المكلف بالضریبة لجأ إلى الطعن أمام لجنة الطعن النزاعي المختصة  

، في هذه الحالة ینقطع میعاد الطعن القضائي بمجرد رفع 05/05/2018 أي بتاریخ ،الطعن القضائي

  .الطعن أمام اللجنة

                                                 
  ).غیر منشور( ،، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة12/06/2014الصادر بتاریخ  085298قرار رقم ال (1)
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من القانون رقم  416و  407و  406و  405المواد  (2)

 

 
2018.01.05 

2018.02.05 

2018.03.05 

2018.04.05 

2018.05.05 

 

  الأولالشهر 

 الثانيالشهر 

  الثالثالشهر  

 الرابعالشهر 

 

 أشهر ) 04(میعاد الطعن القضائي 
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فعملاً ، 05/09/2018 بتاریخوتم بتبلیغ القرار أن اللجنة قد قامت بالبت في الطعن  افتراضلى وع     

قانون الإجراءات المدنیة والإداریةبأحكام 
میعاد الطعن القضائي یكون الیوم  الموالي  فإن بدأ سریان ،(1)

  :للتبلیغ كالآتي

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09- 08من القانون رقم  416و 407و 406و 405المواد  (1)

 2018.01.05           بدأتاریخ 

       2018.02.05        سریان المیعاد

                  2018.03.05 

                  2018.04.05 

 2018.05.05           تاریخ رفع

  2018.06.05   اللجنةأمام الطعن 

                  2018.07.05 

 2018.08.05     تاریخ تبلیغ قرار

 2018.09.05       اللجنة بالرفض

 2018.10.06     بدأ سریانتاریخ 

 2018.11.06       الجدیدالمیعاد

                  2018.12.06 

                  2019.01.06 

                  2019.02.06 

  الأولالشهر 

 الشهر الثاني

  الثالثالشهر 

 الرابعالشهر 

  الأولالشهر 

 الشهر الثاني

  الثالثالشهر 

 الرابعالشهر 

جنة لأشهر للطعن أمام ال 04میعاد 

 .للطعن القضائي وأالمختصة، 

للبت من طرف أشهر  04میعاد 

 .جنة المختصةلال

  الأولالشهر 

 الشهر الثاني

  الثالثالشهر 

 الرابعالشهر 

 للطعن القضائي  جدید میعاد

 أشهر 04

اللجنة  أمامألا یتأخر طویلاً في رفع طعنه  ،على المكلف بالضریبة إذا ما أراد استغلال الوقتلذا 

خاصة إذا ما تمسكت لجنة الطعن المختصة بأحكام  ،یؤدي إلى طول أمد النزاعالمختصة، لأن تأخره قد 

التي تحدد آجال البت في الطعن النزاعي  بأربعة أشهر، بالإضافة إلى میعاد الطعن  ،ج.إ.ق 81/2المادة 

  .أمامها المحدد بأربعة أشهر
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  :المطلب الثاني

  .الأولیة للطعن قبل عرضه على لجان الطعن النزاعيالإجراءات 

تبسیط إجراءات وإلى  النزاعي، خلق دینامیكیة في تسییر ملف الطعنإلى تسعى الإدارة الجبائیة 

والرسوم على رقم  ،لضرائب المباشرة والرسوم المماثلةالطعن ل أمام مختلف لجـان ،النزاع الضریبي

الأعمال، وكذلك تسهیلاً وربحاً للوقت، فقـد أوجب المشرع على المكلفین بالضریبة تقدیم طعونهم لرؤساء 

   .(1)اللجان المختلفة حسب الحالة

یتضح أن المكلف بالضریبة لا یوجه  ،وبالرجوع إلى التعلیمات الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب

طعنه إلى رئیس اللجنة المختصة، بل یحال على هذه الأخیرة بواسطة إدارة الضرائب، الأمر الذي یثیر 

ما فحوى الأعمال و ما جدوى وساطة إدارة الضرائب في الطعن النزاعي أمام اللجان المختصة؟ ، التساؤل

 ؟ جازهاالتحضیریة التي یجب على إدارة الضرائب إن

في  من طرف إدارة الضرائبالنزاعي تكوین ملف الطعن ذلك، یتطلب التطرق إلى جابة على وللإ

التحقیق في الطعن من طرف إدارة إلى  فیهسیتم التطرق الفرع الثاني من هذا المطلب، وفي  الفرع الأول

  .الضرائب

  :الفرع الأول

  .تسییر ملف الطعن النزاعي

لمبدأ وحدة المخاطبة الجبائیة الذي یقضي بضرورة تقدیم الطعن للمصلحة التابع لها نشاط  استنادً 

، ستلام الطعن النزاعي وكیفیات التسجیل والجهة المخولة بذلكإسنبین إجراءات المكلف بالضریبة، 

  .بالإضافة إلى مجریات الفحص الأولي

  .النزاعي الطعن لاستقبال كاختصاصمصلحة التأسیس : أولاً 

  :(2)الطعن النزاعي، حسب مكان فرض الضریبة كالآتي باستلامتختلف الجهة المختصة 

بالنسبة للمكلفین التابعین لكبریات المؤسسات فعلیهم أن یودعوا لدى هذه الهیئة جمیع الطعون ضد  - 

 .واهمقرارات الرفض الكلي أو الجزئي للطلبات موضوع شك

 طلباتهم كلیاً أو جزئیاً من طرف المدیر الولائي للضرائب، رئیس مركزبالنسبة للمكلفین الذین رفضت  - 

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 80/1المادة  (1)

(2) Instruction N° 01/2012, Relatives au Contentieux Fiscal, P10. 
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 الضرائب، رئیس المركز الجواري للضرائب، فعلیهم أن یودعوا طعونهم حسب الحالة على التوالي لدى 

قر المدیریة الولائیة للضرائب، مركز الضرائب، رئیس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض م

  . الضریبة

 بعد أن تتم عملیة تقدیم الطعن من طرف المكلف بالضریبة، تستقبل من قبل المكتب المكلف

بالإضافة ، الطعن، ویوضع طابع خاص علیه یبین تاریخ إیداع الطعن باستلاملسلطة المخولة بالاستقبال ل

إلى الإیداع الشخصي للطعن النزاعي، یمكن للمكلفین أن یوجهوا طعنهم عن طریق البرید المسجل مع 

لأن  ،بالظرف وإرفاقه كوسیلة إثبات مع الطعن الاحتفاظوفي هذه الحالة، یجب ، بالاستلامالإشعار 

  . (1))ریخ التقدیمتا( الاستقبال للطعنتاریخ التاریخ المسجل علیه من طرف مصلحة البرید هو 

 .للطعن النزاعي الفحص الأوليمقتضیات  :ثانیاً 

نظراً لعدم ورود أحكام في قانون الإجراءات الجبائیة التي تنظم مقتضیات الفحص الأولي للطعن 

  . النزاعي، یستلزم الرجوع إلى التعلیمات المتعلقة بمنازعات الوعاء الضریبي

  :إجراءات الفحص الأولي للطعن النزاعي - 1

 إستلامبعد أن یتم لدراسة الطعن، قوم عون مؤهل بعملیة الفحص الأولي عن طریق قراءة متأنیة ی

  :، حیث یتأكد العون الذي أنیط به هذه العملیة منالطعن النزاعي من طرف المصلحة المختصة

 ؛  یتضمن التخفیض أو إعادة النظر في التأسیس إذا كان على حسب ما ،الهدف من الطعن - 

 من التأجیل القانوني للدفع؛ الاستفادةإذا كان الطعن  یحتوي على طلب  ،المدفوعالمبلغ  - 

 .لجنة الطعن المختصة -

من عملیة الفحص الأولي للطعن النزاعي ودراسته من الجانب الشكلي، وتبین لإدارة  الانتهاءبعد 

وتقدیم  ،ملف الطعنیمكن أن تطلب تكملة الضرائب أن هناك نقائص أو أخطاء أو إغفالات في الطعن، ف

بنفس الإجراءات المذكورة في الشكوى كل وثیقة تبوتیة مذكورة في الطعن وقابلة لدعم نزاعه فقط، 

 .(2)الضریبیة

للمكلف إلى  دارة بتحویل ملف الطعنالإختصاص اللجنة المذكورة في طعنه، تقوم إأما إذا تبین عدم 

  .(3)المختصة الهیئةختصاص وتوجهه إلى لإالمختصة، وتُعلمه عن طریق رسالة توضح له عدم ا الهیئة

  :عملیة الفحص الأولي للطعن النزاعي یتم تحویل هذا الأخیر حسب الحالة إلىالانتهاء من بعد 

                                                 
(1) Instruction N°85/2007 du 15/01/2007, Fonctionnement des Commissions de Recours des Impôts Directs, 

D.G.I, P06. 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 80/4المادة  (2)

(3) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P31. 
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 .بالنسبة المدیریة الولائیة للضرائب ،مكتب لجان الطعن التابع للمدیریة الفرعیة للمنازعات - 

بالنسبة للمركز الجواري للضرائب أو مركز  ،صلحة لجان الطعن التابعة للمصلحة الرئیسیة للمنازعاتم - 

 .الضرائب

  .      (1)بالنسبة لمدیریة كبریات المؤسسات ،مصلحة لجان الطعن التابعة للمدیریة الفرعیة للمنازعات - 

  :تسجیل الطعن النزاعي - 2

تقوم المصالح المذكورة أعلاه حسب الحالة، بتسجیل الطعن النزاعي في سجل خاص بالطعن یفتح 

  :(2)سنویاً، ویتم في كل الأحوال تسجیل جملة من البیانات الآتیة 

 تحدید صفة المكلف بالضریبة؛ وتاریخ تقدیم الطعن النزاعي؛ - 

 مبلغ وطبیعة الضرائب المفروضة؛ والجهة التي أسست الضریبة؛ - 

 تاریخ إصدار الجدول الفردي؛ - 

 تحدید لجنة الطعن المختصة؛ - 

 . تسجیل طلب التأجیل القانوني للدفع إن وجد - 

تجدر الإشارة إلى أن المدیریة الولائیة للضرائب تقوم بفتح سجل خاص لذلك، تسجل فیه البیانات 

، اللجنة المركزیة، لیتم اللجنة الولائیة، اللجنة الجهویة سواءالسابق ذكرها على حسب اللجان المختصة 

  .بعد ذلك تكوین ملف الطعن من أجل إعداد تقریر بشأنه

 .تكوین ملف الطعن النزاعي من أجل التحقیق فیه: ثالثاً 

قبل برمجة الطعن النزاعي أمام اللجان یجب على المكتب أو المصلحة المكلفة بلجان الطعن، أن 

حیث یختلف ملف الطعن على حسب اختلاف نوع الرقابة تقوم بتكوین ملف الطعن من أجل التحقیق فیه، 

  .التي نتج عنها النزاع

  :المنازعات الناتجة عن الرقابة المختصرة - 1

لإعداد تقریر حول نتائج دراسة ملف الطعن من طرف المصلحة المختصة، لابد من أن تتوفر 

  :(3)مجموعة من الوثائق

 ؛...)التصریحات السنویة والشهریة، كشف بنكي (الشكوى الضریبیة والإثباتات المرفقة معها  - 

 العریضة التي تتضمن التحقیق في الشكوى الضریبیة؛ - 

 الجدول الفردي، أو سند تحصیل آخر؛ - 

 .مع وصل استلامها C4إشعار بالتسویة الأولیة  - 

                                                 
(1) Instruction N° 01/2012, Relatives au Contentieux Fiscal, P04 .  
(2) Note N°69/2017 du 02/02/2017, Procédures de Gestion des Commissions de Recours des Impôts Directs, des 

Taxes Assimilées et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, D.G.I, P03. 
(3) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P32. 
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 .رد المكلف بالضریبة على هذا الإشعار - 

 .مع وصل استلامها C4إشعار بالتسویة النهائیة - 

كشف مقبوضات، كشف مشتریات، (كل الوثائق التي أساسها تم تقدیر وعاء الضریبة وحسابها  - 

 ؛ ...)محاضر معاینة، وثیقة ربط 

  .مع وصل استلامه قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطلبات موضوع الشكوى الضریبیة - 

  :المنازعات الناتجة عن الرقابة المعمقة - 2

التي یتطلبها ملف الطعن في المنازعات الناتجة عن التسویات  بالإضافة إلى الوثائق المذكور أعلاه

التي قامت بها مصالح الوعاء، هناك وثائق أخرى یجب أن ترفق مع ملف الطعن في المنازعات الناتجة 

  :(1)عن الرقابة المعمقة، وهي كالآتي

 إشعار بالتحقیق؛ - 

 إشعار بمختلف التدخلات؛ - 

 رد المكلف بالضریبة على هذا الإشعار؛ - 

 .تقریر حول التحقیق في المحاسبة - 

 : المنازعات الناتجة عن استرجاع الرسم على القیمة المضافة - 3

أصبح طلب استرجاع الرسم على القیمة المضافة، عبارة عن إجراء تسییر بعد صدور قانون المالیة 

تستلزم لتكوین وعلى هذا الأساس فإن الوثائق التي  ،(2)، بعدما كان عبارة عن إجراء نزاعي2017لسنة 

  :ملف الطعن من أجل التحقیق فیه هي كالآتي

 ؛...)،G50طلب الاسترجاع، التصریحات الشهریة ( الشكوى الضریبیة والإثباتات المرفقة معها  - 

 التصریحات برقم الأعمال لثلاثة أشهر للفصل المدني المعني؛  - 

 فواتیر الشراء ووضعیتها شهریاً؛ - 

في حالة وجود قروض الرسم على القیمة المضافة ناتجة ( ووضعیتها شهریاً شهادات الشراء بالإعفاء  - 

 ؛)عن البیوع المعفیة

 في حالة وجود قروض الرسم على القیمة المضافة مصدرها (التصریحات بالتصدیر ووضعیتها شهریاً  - 

 ؛)عملیة التصدیر

                                                 
(1) Note N°69/2017, Procédures de Gestion des Commissions de Recours des Impôts Directs, des Taxes 

Assimilées et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, P03. 
(2) Circulaire N°02/2017, Mesures Relatives au Contentieux de l’Assiette, P24. 
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على القیمة المضافة مصدرها في حالة وجود قروض الرسم (الموازنة الجبائیة المتعلقة بتوقیف النشاط  - 

 ؛)التوقف عن النشاط

 .قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطلبات استرجاع الرسم على القیمة المضافة مع وصل استلامه - 

  .(1)مع وصل استلامهقرار الرفض الكلي أو الجزئي للطلبات موضوع الشكوى الضریبیة  - 

  :الفرع الثاني

 .النزاعي التحقیق في الطعن

الطعن النزاعي الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والرسوم على رقم الأعمال، إن لجان 

، لذا ومن خلال هذا الفرع سیتم التطرق إلى كیفیات إعداد (2)تنظر في التقریر الذي تعده إدارة الضرائب

 .هذا التقریر، والجهة المختصة بإبداء الرأي فیه

 .نطاق التحقیق في الطعن النزاعي :أولاً 

یعهد لكل من مدیر كبریات المؤسسات، المدیر الولائي للضرائب، رئیس مركز الضرائب، رئیس 

المركز الجواري للضرائب، التحقیق في الطعن الذي تقدم به المكلف بالضریبة ضد القرار الصادر بشأن 

  :ون مؤهل لذلك، یعمل حسب الحالة لدىشكواه، بعد تكوین ملف التحقیق كما سبق البیان، إلى ع

 .(3)بالنسبة المدیریة الولائیة للضرائب ،مكتب لجان الطعن التابع للمدیریة الفرعیة للمنازعات - 

بالنسبة للمركز الجواري للضرائب أو مركز  ،مصلحة لجان الطعن التابعة للمصلحة الرئیسیة للمنازعات - 

 .(4)الضرائب

  .      (5)بالنسبة لمدیریة كبریات المؤسسات ،للمدیریة الفرعیة للمنازعاتمصلحة لجان الطعن التابعة  - 

 . وتشمل عملیة التحقیق النظر في الشكل والمضمون كما تشمل النظر الآجال

  :النظر في آجال الطعن النزاعي - 1

بالتأكد من مدى على مستوى مكتب أو مصلحة لجان الطعن حسب الحالة، یقوم العون المحقق 

  173والمادة  80المنصوص علیها في المادة  الطعنمكلف بالضریبة لآجال تقدیم واستقبال احترام ال

  :ج، وذلك بالنظر إلى.إ.ق

 تاریخ تقدیم الطعن الذي یعتبر كأساس لحساب آجال النظر فیه؛  - 

                                                 
(1) Note N°69/2017, Procédures de Gestion des Commissions de Recours des Impôts Directs, des Taxes 

Assimilées et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, P03. 
  .2016المتضمن قانون المالیة لسنة ، 08-15من القانون رقم  26، معدلة بموجب المادة من قانون الإجراءات الجبائیة 81/3لمادة ا (2)
  .، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها المعدل والمتمم327- 06من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  (3)
  .، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها المعدل والمتمم327-06من المرسوم التنفیذي رقم  26و  20المادة  (4)
  .، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها المعدل والمتمم327- 06من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  (5)
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 امتداد الآجال المطبق؛ - 

 .(1)تاریخ نهایة الآجال - 

 :المحقق نكون أمام إحدى الحالتین الآتیتینبعد عملیة التدقیق وفحص الآجال من طرف العون 

 .طعن مقبول، إذا قدم ضمن الآجال المحددة قانوناً  - 

 .طعن مرفوض، إذا قدم قبل بدایة الآجال أو بعد انتهائها - 

 :النظر في شكل الطعن النزاعي - 2

بعد إتمام العون المحقق فحص آجال  الطعن النزاعي، ینتقل إلى فحص الطعن من الجانب الشكلي، 

 80و 73بمعنى دراسة الطعن إذا كان متوفر على كافة الشروط الشكلیة المنصوص علیها في المواد 

  .(2)ج، التي سبق بیانها، لأن المشرع رتب على عدم احترامها عدم قبول الطعن النزاعي.إ.ق 173و

  :النظر في مضمون الطعن النزاعي - 3

بعد إتمام العون المحقق فحص آجال  الطعن النزاعي، ینتقل إلى فحصه من الجانب الموضوعي، 

من خلال حصر الوقائع والأحداث الأصلیة، والأسباب ببیان القضیة حیث یقوم العون المحقق بالتحقیق 

ن التقدیر المحیطة بالنزاع التي كانت محل وجود الشكوى، وبیان الأسس القانونیة التي لها علاقة بی

  .والتأسیس، ومدى مطابقتهما لمبدأ المشروعیة الضریبیة

بالإضافة إلى ذلك یتبین العون المحقق من الأسس القانونیة والتنظیمیة، التي یتذرع بها المكلف 

بالضریبة، بغرض الوقوف على درجة مصداقیة الدوافع والحجج التي قدمها، سواء أثناء الشكوى الضریبیة 

التحقیق التكمیلي إن و  هذا، ناهیك عن دراسة عریضة التحقیق الأولي، التحقیق الإضافي، أو أثناء طعنه

  .وجد، الذي قامت به المصالح المختصة، وكذا القرار المتخذ بشأنها

تأسیس حیث یقوم العون المحقق بسرد الوقائع وترتیبها ترتیباً منطقیاً زمنیاً، لیبین مدى صحة 

الضریبة، ومدى شرعیة إدعاءات ومطالب المكلف بالضریبة، المتضمنة في شكوى منازعات الوعاء 

من خلال تقریر یكتب بعبارات بسیطة وواضحة في العریضة المرفقة مع الضریبي أو في طعنه الأخیر، 

والفحص الخاص  الطعن، الذي یتضمن الإشارة الواضحة والدقیقة لغرض الطعن، ووسائل الإثبات المقدمة

  .(3)بها، والإشارة للقواعد والأحكام الأساسیة المطبقة في القضیة المعروضة

  بإبداء الرأي واقتراحاته برفض الطعن لعدم التأسیس، أو التخفیض الكلي أو لیصل في نهایة التحقیق      

                                                 
(1) Instruction N°85/2007, Fonctionnement des Commissions de Recours des Impôts Directs, P05. 
(2) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P33. 
(3) Instruction N°85/2007, Fonctionnement des Commissions de Recours des Impôts Directs, P06. 
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مجلس الدولة تحت رقم  الجزئي للمبلغ المتنازع فیه، بطبیعة الحال مع تقدیم إثباتات، كما جاء في قرار

وحیث أنه وحول الدفع بعدم مشروعیة قرار اللجنة المطعون فیه، فهو دفع  "، الذي جاء فیه 089048

على إرسالیة  ، بناءً 2004مؤسس لمنح اللجنة التخفیض الضریبي على أساس التوقف عن النشاط سنة 

أولى من مدیریة النقل، دون مراعاة وسائل الإثبات المقدمة من طرف مدیریة الضرائب، والمثبتة لاستمرار 

مما یتعین القضاء بإلغاء قرار اللجنة المطعون فیه لمخالفة أحكام  ،المستأنف علیه في ممارسة نشاطه

  .   (1)"ج.إ.ق 81/1المادة 

ئیس المصلحة للتأشیر علیه، لیقوم هذا الأخیر بعد ذلك، بإرسال یحول الملف إلى ر بعد ذلك، ثم 

مشروع التقریر الذي یتضمن العریضة، والشكوى، والإثباتات، والتحقیقات التي أجریت سابقاً، إلى السلطة 

  .المختصة من أجل إعداد تقریر حول النزاع

  .إعداد تقریر مفصل حول ملف النزاع :ثانیاً 

  :آجال إعداد التقریر  - 1

لقد فرض المشرع الجزائري على إدارة الضرائب أن تعد تقریراً كاملاً حول الطعن النزاعي، الذي تقدم 

، (2)به المكلف بالضریبة ضد القرار الفاصل في شكواه، خلال شهرین ابتداءً من تاریخ تقدیم الطعن أمامها

لطعن المختصة في الضرائب أشهر، الممنوحة للجان ا) 04(علماً أن هذا الأجل یدخل ضمن آجال أربعة 

  .  المباشرة والرسوم المماثلة، والرسوم على رقم الأعمال للنظر في الطعن النزاعي

 :دراسة نتائج التحقیق  - 2

بعد إنتهاء التحقیق وإعداد مشروع التقریر من طرف العون المكلف بذلك، یتم إستلام مشروع التقریر      

المؤسسات، المدیر الولائي للضرائب، رئیس مركز الضرائب، رئیس مدیر كبریات حسب الحالة من طرف، 

  :، لیتم تحویله بعد ذلك حسب الحالة كالآتيالمركز الجواري للضرائب

بالنسبة لطعون المكلفین بالضریبة التابعین لمدیریة كبریات المؤسسات، إلى المدیریة الفرعیة للمنازعات  - 

 .على مستوى المدیریة العامة للضرائب

بالنسبة لطعون المكلفین بالضریبة التابعین لمركز الضرائب أو المركز الجواري للضرائب، إلى المدیر  - 

 .الولائي للضرائب إذا كانت من إختصاص اللجنة الولائیة

إذا كانت الطعون من إختصاص اللجنة الجهویة یقوم المدیر الولائي بتحویل المشروع إلى المدیر  - 

 .الجهوي للضرائب

 الطعون من إختصاص اللجنة المركزیة یقوم المدیر الولائي بتحویل المشروع إلى المدیریة إذا كانت - 

                                                 
  ).غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 26/11/2014الصادر بتاریخ  089048القرار رقم  (1)

(2) Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2012, P40. 
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  . الفرعیة للمنازعات على مستوى المدیریة العامة للضرائب 

(1)بعد دراسة التحقیق وتحلیله یتم إعداد تقریر مفصل     
مع تبیان رأیها حول موضوع الطعن والتأشیر ، 

  .(2)تصة المذكورة أعلاه، وإرساله إلى أمانة اللجنة المختصةعلیه من طرف السلطة المخ

قبل عرضه وما یمكن ملاحظته، بالنسبة للسلطة المختصة بإعداد التقریر المتعلق بالطعن النزاعي      

أمام لجان الطعن النزاعي، فهي تخضع لمعیار وظیفي، حیث یعهد إعداد مشروع التقریر للجهة التي 

قامت بتأسیس الضریبة على حسب الحالة، إما للمدیر الولائي للضرائب، أو رئیس مركز الضرائب، أو 

للضرائب،       رئیس المركز الجواري للضرائب، غیر أن إبداء الرأي حول التقریر یعود للمدیر الولائي

هذا إن دل، إنما یدل على عدم التناسب الوظیفي في اتخاذ الرأي، حیث كان على المشرع أن یعهد سلطة 

إبداء الرأي كما فعل مع مدیریة كبریات المؤسسات، للجهة التي قامت بتأسیس الضریبة وفق تقسیم 

  .  لضریبة الإختصاص الوظیفي، الذي ینبني على معیار الجهة التي قامت بفرض ا

كذلك، ومن خلال ما سبق یتضح أن المكلف بالضریبة لا یوجه طلبه إلى لجنة الطعن المختصة،      

بل یحال على هذه الأخیرة من طرف إدارة الضرائب، وعلى هذا الأساس كان من الأجدى أن تحال 

ب، وهذا لعدة اعتبارات الطعون ضد قرارات إدارة الضرائب، إلى اللجنة المختصة دون وساطة إدارة الضرائ

  :نذكر منها

 تجسید الاستقلالیة وحیاد لجان الطعن النزاعي اتجاه إدارة الضرائب؛ - 

إذا نظرنا إلى ضرورة التحقیق من طرف إدارة الضرائب، فما الجدوى من إعادة النظر في قرارها الذي  - 

النظر فیه أثناء تقدیم یفترض فیه الصحة والمشروعیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تم إعادة 

 ؛)التحقیق الأولي، التحقیق الإضافي، التحقیق التكمیلي(الشكوى عن طریق التحقیق فیها عدة مرات 

إن التقریر الذي یعرض على لجان الطعن الذي تعده إدارة الضرائب، خلال قیامها بالتحقیق في  - 

أي أثر ملزم على رأي الجنة الطعن النزاعي، والذي یتضمن رفض الطلبات موضوع الطعن، لیس له 

 المختصة، فما الجدوى من إطالة النزاع؟

رغم أن المشرع استحدث هیاكل وهیئات جدیدة على مستوى إدارة الضرائب بغرض تبسیط الإجراءات  - 

من جهة، وعدم مساسه بالآجال المتعلقة بالبت في الطعن من جهة أخرى، إلا أن ما یلاحظ، أن 

 . اعي أمام اللجان، أصبحت تتسم بالتعقید وتعدد المصالح التي تمر بهاإجراءات تقدیم الطعن النز 

   

                                                 
  .243، ص)ف ( طعن، الملحق نموذج من التقریر المفصل الذي أعدته إدارة الضرائب المختصة لعرضه على لجنة الطعن النزاعي مع ملف ال (1)

(2) N°69/2017, Procédures de Gestion des Commissions de Recours des Impôts Directs, des Taxes Assimilées et 
des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, P03. 



 .الضریبيمنازعات الوعاء  لتسویة ختیاریةا كآلیة الطعن للجان الخارجیة الرقابة          :الباب الثاني

 

~ 157 ~ 
 

  :الفصل الثاني

  .فعالیة النظام القانوني للجان الطعن النزاعي

 بتسویةعلى القضاء  العبءوكذا تخفیف تقریب إدارة الضرائب من المكلفین بالضریبة، في إطار 

یخطو خطوة مهمة الجزائري  وهو معطى یجعل المشرع الضریبي ،النزاعات على مستوى اللجان الضریبیة

للنظر الضریبیة، بإنشائه لهیئات مستقلة عن الإدارة  ،في مجال التنظیم المؤسساتي للنزاعات الضریبیة

  .الضریبي الوعاء نزاع استمرارالقضاء في حالة  بل اللجوء إلىقفیها كمرحلة أولى 

قبل اللجوء إلى القضاء  ،بشأن المنازعة أمام اللجان الضریبیة إن إقرار المشرع للمرحلة الإداریة

وإتاحة الفرصة لتصفیة  ،على القضاء الإداري العبء الإداري هو إجراء سلیم وفعال، بدافع وعلة تخفیف

لشرح وجهة نظره والدفاع عن حقوقه،  للمكلف بالضریبةإعطاء الوقت الكافي  مع ،المنازعات في مهدها

أي ، بالمواجهة بین أطرافها المنازعة الجبائیة منازعة مطبوعة دائماً  خاصة وأنهذه المرحلة  ومع أهمیة

أو  امتیازالمجرد من أي والمكلف  ،في المادة الضریبیة ةبین الإدارة الضریبیة صاحبة السیادة والسلط

  .سلطة إلا سلطة القانون

ائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم وعلیه؛ لمعرفة الجدوى والغایة من إحداث لجان الطعن للضر 

على رقم الأعمال، لا سیما وأنها إجراء اختیاري، یتطلب دراسة مدى فعالیة الدور الرقابي لهذه اللجان 

ومدى تحقق أهداف الدور الرقابي الممارس من طرف هذه اللجان، ولذلك لابد وأن ننظر إلیه من جانبین، 

 العمل المنوط بها على أكمل وجه؟كل أسباب الفعالیة للقیام باللجان المشرع الجزائري لأعضاء وفر هل 

 تأثیر ضوابط سیر عمل اللجان على فعالیة الدور الرقابي المنوط بها؟ما مدى و 

، ، إلى فعالیة تنظیم لجان الطعن النزاعيهذا الفصلمن  الأول المبحثسنتناول في  ؛ومما سبق ذكره

وتشكیلتها، وفي المبحث الثاني من هذا  اختصاصهااللجان یتوقف على مجال  مراهنین علـى أن دور هـذه

الطبیعة القانونیة للآراء بالإضافة إلى لإجراءات المتبعة أمامها، وفعالیة ا مدى مرونةالفصل سنتطرق ل

   .راءهذه الآدى فعالیة ومالصادرة عنها، 
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  :المبحث الأول

  .فعالیة تنظیم لجان الطعن النزاعي

، لجان 1969عند إنشائها أول مرة بموجب قانون المالیة لسنة لجان الطعن النزاعي كانت تسمى 

الطعن الإداریة في الضرائب المباشرة، مهیكلة على ثلاث مستویات، لجنة البلدیة، لجنة الولایة واللجنة 

ة المتعاقبة، والتي المركزیة، وأدخلت علیها عدة تعدیلات فیما بعد بموجب نصوص وأحكام قوانین المالی

مست في غالبیتها تشكیلة اللجان فقط، وبقیت على حالها حتى بعد تنظیمها بموجب قانون الضرائب 

  .المباشرة والرسوم المماثلة

أدخل المشرع الجزائري تعدیلات على هیكلة لجان  1994وبموجب نصوص قانون المالیة  لسنة 

لطعن في الضرائب المباشرة، وتعویضها بلجنة الدائرة الطعن النزاعي، حیث تم إلغاء لجنة البلدیة ل

، بطبیعة الحال مع تغییر في تشكیلة هذه الأخیرة، وبقى الوضع على حاله أي بوجود اللجان (1)للطعن

، أین تم تغییر تسمیات اللجان وأصبحت تسمى بلجان 1998الثلاث للطعن النزاعي إلى غایة سنة 

، مع تعدیل وتغییر في التشكیلة في كل مرة، (2)م على القیمة المضافةالطعن في الضرائب المباشرة والرس

والذي جاء في غالبه نتیجة لتغییر في أسماء السلطات المعنیة التي ینتمي إلیها الأعضاء، بالإضافة إلى 

  .التعدیلات التي كانت تمس في كل مرة، توسیع مجال إختصاص هذه اللجان

خاصة على مستوى لجان الدائرة، وبنسبة أقل باللجان الولائیة، حیث ونظراً للنقائص التي تم تسجیلها 

ثبت أن هناك خلط بین مجال الطعن الولائي ومجال الطعن النزاعي، ومیول اللجان في معالجتها بعض 

الملفات للجانب الاجتماعي، وتجاهل القانون الجبائي، كما أن تشكیلة هذه اللجان تفسر جزئیاً بعض 

عتبار أن أعضائها باستثناء ممثل إدارة الضرائب، غیر مختصین بالقوانین ذات الصلة النقائص، على ا

  .بنشاط المكلف بالضریبة، فكیف یقومون بالدور المنوط بهم ألا وهو الرقابة على قرارات إدارة الضرائب

ر ومن أجل إزالة هذه النقائص تم إعادة هیكلة منظومة لجان الطعن النزاعي بطریقة تجعلها أكث

، حیث تم إنشاء لجان جدیدة، وإلغاء وتعدیل بعض التي كانت قائمة، مع توسیع مجال (3)فعالیة

  .(4) 2017صلاحیاتها، وشرعت هذه اللجان في ممارسة نشاطها ابتداءً من الفاتح جانفي لسنة 

  وفيالمبحث، هذا من  المطلب الأولفي إلى التنظیم العضوي للجان الطعن النزاعي  سنتطرقوعلیه 

                                                 
من المرسوم التشریعي رقم  29المادة لة، محدثة بموجب ، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماث101-76من الأمر رقم  300المادة  (1)

 30: ، الصادرة في88در، العد.، ج1994، المتضمن قانون المالیة لسنة 1993دیسمبر  29الموافق لـ  1414رجب  15المؤرخ في  18- 93

  .1993دیسمبر 
ر، .، ج1998، المتضمن قانون المالیة لسنة 1997دیسمبر  31الموافق لــ  1418رمضان  02المؤرخ في  02-97رقم من القانون  41المادة  (2)

  .1997دیسمبر 31: ، الصادرة في89العدد
  .2018المتضمن قانون المالیة لسنة  ،11-17من القانون رقم  51المادة  مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة، معدلة بموجب 81المادة  (3)
  .2016ن المالیة لسنة ، المتضمن قانو 08-15انون من الق 28المادة  (4)
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  .المطلب الثاني منه سنتطرق إلى التنظیم الوظیفي لهذه اللجان 

  :الأولالمطلب 

  .التنظیم العضوي للجان الطعن النزاعي

یدخل تشكیل لجان الطعن النزاعي ضمن إطار خلق نوع من التوازن بین أطراف منازعات الوعاء 

حیاد الجهة المكلف بتسویة هذا النزاع، الضریبي، المكلف بالضریبة والإدارة الضریبیة، من خلال إقرار 

  .وتعتبر العناصر التي تتشكل منها اللجان من أهم شروط خلق هذا الحیاد

حیث تباینت تشكیلة لجان الطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، 

أعضاء هذه اللجان دائما یمثلون أهم في قوانین المالیة المتعاقبة التي عرفتها الجزائر، بحیث كان 

  .القطاعات الحیویة والفاعلة على الساحة الاقتصادیة

وبالتمعن في أعضاء هذه اللجان، على الرغم من أنها تمثل قطاعات حیویة، إلا أنها باستثناء ممثل 

ي تمتاز بالطابع الإدارة غیر مختصین في مادة القانون الضریبي، القانون التجاري، والقانون المحاسبي، الت

التقني، في حین كان علیها دراسة ملفات معقدة لاسیما تلك المتعلقة بالتحقیق المحاسبي، وعلى هذا 

الأساس تم تعدیل هذه التشكیلة وفق ما یتماشى والمهام المنوطة بها، وهو ما سیوضح من خلال الفرع 

  . لمركز القانوني لأعضاء اللجانالأول من هذا المطلب، أما الفرع الثاني منه سیتم الطرق إلى ا

  :الفرع الأول

  .التشكیلة المتنوعة لأعضاء لجان الطعن النزاعي

من أجل تحسین نوعیة الآراء الصادرة عن لجان الطعن النزاعي، تم تعدیل تشكیلة هذه الأخیرة 

دة بالاعتماد على معیار الاحترافیة، وذلك من خلال تعیین أعضاء مؤهلین یملكون كفاءات في ع

مجالات، واشترط المشرع لعضویة اللجان أن یكونوا من جنسیة جزائریة، وأن لا یقل سنهم عن خمسة 

، بالإضافة إلى تمتعهم بالحقوق المدنیة، وهو ما سنبینه من خلال التطرق إلى (1)سنة) 25(وعشرون 

  .تكوین اللجان، ومنها نسجل بعض الملاحظات حول هذه التشكیلة

  .الطعن النزاعيتكوین لجان  :أولاً 

 تغییراً  في المجال الضریبي بحسب أنواعها، وتشكیلها عرف النزاعیةتختلف تشكیلة لجان الطعن 

، سواء تلك التي لدیها تشكیلة هذه اللجان على حدى یأتي اوسنرى فیم، عبر قوانین المالیة مستمراً 

  .إختصاص إقلیمي، أو التي لدیها إختصاص وطني

  

                                                 
(1) Circulaire N°01/2017 du 02/01/2017, Mesures Relatives au Commissions de Recours, D.G.I, P02. 
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  :الإقلیمياللجان ذات الاختصاص  - 1

في إطار سیاسة تقریب الادارة الضریبیة من المكلف بالضریبة التي أصبحت تنتهجها الجزائر، من 

خلال الإصلاحات الإداریة، عمل المشرع الجزائري على توزیع هذه اللجان على تراب الجمهوریة، بشكل 

  . ة أمام هذه اللجانیدعم ضمانات المكلف بالضریبة، عن طریق منحهم فرصة رفع نزاعاتهم الضریبی

  : اللجنة الولائیة للطعن النزاعي  - أ

تم تنصیب على مستوى كل ولایة لجنة طعن ولائیة، للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على 

لجنة الجزائر شرق،  : رقم الأعمال، باستثناء الحالة الخاصة لولایة الجزائر، فإنه تم تنصیب ثلاث لجان

ولجنة الجزائر غرب، وهذا على حسب عدد مدیریات الضرائب لهذه الولایة، والحال  لجنة الجزائر وسط،

، (1)لجنة وهران شرق، ولجنة وهران غرب: نفسه بالنسبة لولایة وهران أین تطلب الأمر إنشاء لجنتین

  :(2)وحسن ما فعل المشرع في ذلك، وتتشكل هذه اللجان من

 لمحافظي الحسابات رئیساً؛محافظ حسابات یعینه رئیس الغرفة الوطنیة  - 

المدیر الولائي للضرائب أو ممثله برتبة نائب مدیر؛ أو حسب الحالة رئیس المركز الجواري  - 

  للضرائب، أو رئیس مركز الضرائب أو ممثلیهم الذین لدیهم رتبة رئیس مصلحة رئیسیة؛

 عضو واحد من المجلس الشعبي الولائي؛ - 

 ة الكائن مقرها بالولایة؛ممثل واحد عن الغرفة الجزائریة للفلاح - 

 ممثل واحد عن المدیریة الولائیة المكلفة بالتجارة برتبة رئیس مكتب على الأقل؛ - 

 ممثل واحد عن المدیریة الولائیة المكلفة بالصناعة برتبة رئیس مكتب على الأقل؛ - 

 ممثل عن الغرفة الوطنیة الوطني لمحافظي الحسابات؛ - 

 .والصناعة للولایةممثل واحد عن غرفة التجارة  - 

  : اللجنة الجهویة للطعن النزاعي  -  ب

في إطار مسعى الإصلاحات التي تهدف المدیریة العامة للضرائب لتحقیقها، وتخفیض الضغط على      

، لأول مرة (3))09(المصالح القاعدیة، وسرعة البت في الطعون، تم استحداث لجان جهویة عددها تسعة 

  :(4)، وتضم تشكیلةً تتكون من2016بموجب قانون المالیة لسنة 

 خبیر محاسبي یعینه رئیس المصف الوطني للخبراء المحاسبین؛ - 

  المدیر الجهوي للضرائب أو ممثله برتبة نائب مدیر؛  - 

 ممثل واحد عن المدیریة الجهویة للخزینة برتبة نائب مدیر؛ - 

                                                 
(1) Circulaire N°01/2017, Mesures Relatives au Commissions de Recours, P07. 

  .والمتمممن قانون الإجراءات الجبائیة المعدل  1/مكرر 81المادة  (2)
(3) Circulaire N°01/2017, Mesures Relatives au Commissions de Recours, P07. 

  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 2/مكرر 81المادة  (4)
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 ممثل واحد عن المدیریة الجهویة للتجارة برتبة رئیس مكتب على الأقل؛ - 

ممثل واحد عن المدیریة الولائیة المكلفة بالصناعة مكان تواجد المدیریة الجهویة للضرائب برتبة  - 

 رئیس مكتب على الأقل؛

 ممثل واحد عن غرفة التجارة والصناعة مكان تواجد المدیریة الجهویة للضرائب؛ - 

  ممثل عن المصف الوطني للخبراء المحاسبي؛ - 

 .للفلاحة مكان تواجد المدیریة الجهویة للضرائبممثل واحد عن الغرفة الولائیة  - 

 :اللجنة ذات الاختصاص الوطني - 2

 ،اللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال منذ إنشاء

تمثیل الإدارة الذي ألغى ، 1991 لم تعرف تغییـراً جذریاً في تشكیلتها، إلا من خلال قـانون المالیـة لسـنة

تحاد ممثلاً عن الإ ،المركزیة للحزب آنذاك من تشكیلة اللجنة، وبالمقابل تم إضافة إلى عضویة هذه اللجنة

  .(1)للدولة المركزیة المهني المعني، عدا ذلك فإن بقیة أعضاء هذه اللجنة أغلبهم ینتمـون إلـى الإدارة

صدور قانون المالیة إلى غایة الجبائیة،  بقي الوضع على حاله حتى بعد صدور قانون الإجراءات

نتیجة الإصلاح الهیكلي لإدارة الضرائب وهو مدیر كبریات  ،أضاف المشرع عضو آخر 2007

  :(3)من تتشكل 2016صدور قانون المالیة حیث أصبحت اللجنة بعد ، (2)المؤسسات

 الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثله المفوض قانوناً رئیساً؛ - 

 وزارة العدل برتبة مدیر على الأقل؛ ثل واحد عنمم - 

 ممثل واحد عن وزارة التجارة برتبة مدیر على الأقل؛ - 

 ممثل واحد عن المجلس الوطني للمحاسبة برتبة مدیر على الأقل؛ - 

 ممثل واحد عن الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة؛ - 

 ممثل واحد عن الغرفة الجزائریة للفلاحة؛ - 

 ة بالصناعة برتبة مدیر؛ممثل واحد عن الوزارة المكلف - 

 .مدیر كبریات المؤسسات أو ممثله برتبة نائب مدیر - 

                                                 
 36-90القانون رقم من  31المادة  ، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، معدلة بموجب101-76من الأمر رقم  361المادة  (1)

 31: ، الصادرة في57ر، العدد.، ج1991، المتضمن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر  31الموافق لــ  1411جمادى الثانیة  14المؤرخ في 

  . 1990دیسمبر
  .2007، المتضمن قانون المالیة لسنة 24-06القانون رقم من  50المادة  (2)
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 3/مكرر 81المادة  (3)
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وتجدر الإشارة إلى أن مختلف لجان الطعن النزاعي سواء الولائیة أو الجهویة أو المركزیة، بإمكانها 

، من شأنه أن یساعد اللجنة في (1)توجیه الدعوة من أجل الاستشارة، لأي موظف ذو خبرة فنیة وتقنیة

 .إلخ...غالها كموظف في إدارة الجمارك، أو أملاك الدولة أش

  .ملاحظات حول تشكیلة لجان الطعن النزاعي: ثانیاً 

باستقرائنا لتشكیلة لجان الطعن النزاعي المختصة في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والرسوم 

بأنها عینة تمثیلیة لأقطاب ج، نستطیع القول .إ.مكرر ق 81على رقم الأعمال، من خلال نص المادة 

وأنشطة یمارسها المكلف بالضریبة، في محاولة لخلق تجانس على هذه التشكیلة لمساعدتها في أداء 

والضمانة الثانیة ، الحیاد سیطرة الإدارة ضمانتین هامتین تحصنه من للمكلف بالضریبةمهامها، كما توفر 

في  المكلفمما یعني ضمان مشاركة  ،الأكثر تمثیلاً  المهنيعبر الفرع الطعن النزاعي تمثیله أمام لجان 

من جهة سرعان ما سحبه من جهة، على ما یبدوا أن ما أعطاه المشرع  صنع القرار الضریبي، لكن

  :أخرى، وذلك من خلال

  :رئاسة اللجنة - 1

تم إسناد رئاسة كل من اللجنة الولائیة، اللجنة الجهویة، اللجنة المركزیة على التوالي، لكل من محافظ 

ة، بعدما كانت قبل التعدیل تعود إلى قاضي بالنسبة للجنة الوزیر المكلف بالمالیحسابات، خبیر محاسبي، 

  .الولائیة، أما اللجنة المركزیة للطعن فبقت الرئاسة على حالها

ما فعل المشرع حینما دعم تشكیلة اللجان بمحافظ حسابات وخبیر محاسبي، لأن ذلك من  وحسن

شأنه إعطاء دینامیكیة لعملها، خاصة وأن كل منهما ذا خبرة في المجال المحاسبي، الذي یعتبر في كثیر 

یبة ویترك من الأحیان أساس المنازعة الضریبیة، لأنه غالباً ما كان القاضي یرفض طلبات المكلف بالضر 

له الخیار بطرح نزاعه أمام الجهات القضائیة للفصل فیه، نظراً لإمكانیة إجراء الخبرة أمام هذه الأخیرة في 

  .المسائل المحاسبیة والجبائیة

كما منح المشرع للوزیر المكلف بالمالیة إمكانیة تمثیله في رئاسة اللجنة، ویكون ممثله المفوض له 

، ویندرج تمثیل هذا الأخیر للوزیر في رئاسة اللجنة المركزیة (2)للمصالح الجبائیة قانوناً مثل المفتش العام

للطعن في إطار العمل على تنسیق الجهود، وكذا عدم عرقلة السیر الحسن للمهمة الرقابیة على قرارات 

  :إدارة الضرائب، ولعل ذلك ینظر إلیه من زاویتین

 لف بالمالیة على مختلف المستویات؛الانشغالات الكثیرة والمتعددة للوزیر المك - 

 .المهام الملقاة على عاتق رئیس اللجنة المركزیة للطعن، والتي تتطلب التفرغ لها - 

                                                 
  .مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 81المادة  (1)

(2) Bulletin d’Information N° 07/2002, le Contentieux de l'assiette de l’impôt, D.G.I, P04. 
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وأمام هذه المهام التي تجعل الوزیر المكلف بالمالیة، في وضع یستحیل معه الجمع بین مهمة الوزیر 

  .المكلف بالمالیة من جهة، ومهامه كرئیس اللجنة من جهة أخرى

وما یعاب على المشرع كذلك، إسناده رئاسة اللجنة الولائیة والجهویة لكل من محافظ حسابات وخبیر 

محاسبي، حیث كیف یعقل لأصحاب المهن الحرة إدارة وتسیر اللجنة، التي تتشكل من أعضاء ذو 

 .مناصب علیا في الدولة

ضاة من المحكمة الإداریة وعلى هذا الأساس كان حري على المشرع إسناد رئاسة اللجنة، إلى ق

بالنسبة للجنة الولائیة والجهویة، وقضاة من مجلس الدولة بالنسبة للجنة المركزیة، كما فعل المشرع 

الفرنسي الذي عین لرئاسة اللجنة الإقلیمیة للضرائب، رئیس المحكمة الإداریة أو أحد قضاتها، أو قاض 

  .(1)من محكمة الاستئناف الإداریة

إعطاء ضمانة كبیرة لحیاد ونزاهة هذه اللجان، نظراً لأن القاضي سوف یتم تعینه من ذلك، من شأنه 

طرف السلطة القضائیة، والتي لا یمكن أن یتسرب الشك إلى حیادها، ناهیك على أن القاضي یكون مالكاً 

ریبیة، لجمیع النصوص القانونیة، بما فیها النصوص الضریبیة نظراً لتمرسهم ودرایتهم بالمنازعات الض

وهو ما من شأنه أن یخفف من صعوبة التمییز بین المسائل القانونیة والواقعیة، كما أنه یضبط السیر 

  .الحسن والأداء الجید لهذه اللجان، وهذا ما یبث ویعزز الثقة في نفوس المكلفین بالضریبة

، طلبت من وزارة 2016 وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل خلال إعداد مشروع قانون المالیة لسنة     

المالیة عدم إدراج قضاة في التعدیل الأخیر الخاص بلجان الطعن الضریبیة، نظراً لعدم وجود العدد 

الكافي من القضاة حتى لتغطیة النقص والضغط على مستوى الجهات القضائیة، كما أن تعیین كل من  

  .(2)لجنة القانونیة بالبرلمانمحافظ الحسابات والخبیر المحاسبي جاء بناءاً على اقتراح ال

 :تنوع التشكیلة -2

إن تشكیلة اللجان تضم صنفین من الأعضاء، مما یضفي جانباً من التنوع على هذه التشكیلة، 

بالإضافة إلى انتماء أعضائها إلى وصایات مختلفة، لكن نلاحظ أن تشكیلة اللجنة تتغیر وتختلف من 

، زیادة ولائیة إلى جهویة إلى مركزیة، على الرغم من أن كلها تختص بالفصل في المنازعات الضریبیة

  : على ذلك نسجل الملاحظات الآتیة

  

  

                                                 
(1) Anas Ben Salah Zamrani, Les Finances de l’État au Maroc, Tom2, Entreprises Fisc au Fisc, Maroc, 2001, 

P413.  
، الساعة 04/10/2017ت بلقاسم جمال، المدیر الفرعي للمنازعات الإداریة والقضائیة، مدیریة المنازعات، المدیریة العامة للضرائب، بتاریخ آی (2)

10:15.  
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 :مثلي إدارة الضرائب  - أ

هذا التمثیل لإدارة الضرائب في لجان الطعن الضریبیة یستمد قوته من القانون، نظراً لأنها طرف 

أساسي في النزاع مما یسمح بالدفاع عن مصالح الخزینة العمومیة في اللجان، إضافة لما تتوفر علیه 

ع عزز تشكیلة لجنة كما أن المشر إدارة الضرائب من درایة وتجربة بالمسائل التقنیة للمادة الضریبیة، 

الطعن المركزیة ولجنة الطعن الجهویة، على خلاف لجنة الطعن الولائیة، بعضوین ینتمیان لوصایة 

  .واحدة

 :ممثلي الشعب   -  ب

لجنة مهمة الرقابة، وتسویة نزاع الوعاء الضریبي في إطار لمجلس الشعبي الولائي یمارس ممثلو ا

إذا ه اللجنة دون غیرها من لجان الطعن النزاعي الأخرى، لكن وهذه المیزة انفردت بها هذالطعن الولائیة، 

أو حتى مختلف  ،ما تم الرجوع إلى الواقع العملي نجد أن الترشح لعضویة المجلس الشعبي الولائي

لا یشترط المشرع من خلالها أیة مؤهلات علمیة تتوفر في المترشح، وبالتالي  ،المناصب النیابیة الأخرى

ولا سیما في المجال الضریبي یفتقر أعضائها إلى الخبرة والمؤهلات العلمیة، قد المنتخبة المجالس  فأغلب

  .افي هذه اللجان لا فائدة ترجى منه ن عضویة هؤلاء الأشخاصفإوعلیه 

 :أعضاء من الفئة المهنیة الأكثر تمثیلاً لنشاط المكلف بالضریبة  -  ت

حرفته ضمن تشكیلة اللجنة، من شأنه أن إن وجود ممثل للمكلف بالضریبة من نفس نشاطه أو 

  :یعطیه ثقة كبیرة في أعمال اللجان وأرائها

 اللجنة الولائیة للطعن : 

طرف یغلب علیها تمثیل أعضاء من نفس نشاط أو حرفة الللطعن الولائیة اللجنة  ةلاحظ أن تشكیلن

وبالتالي فإن هذه  ،الدراسةالضریبي، وهو المكلف بالضریبة صاحب الطعن موضوع  ساسـي فـي النـزاعالأ

ولا ینبغي أن نفهم من ، اللجنة التشكیلة تمثل ضمانة حقیقیة للمكلفین بالضریبة المعنیین بالطعن أمام هـذه

لإدارة یدافع عن ي اوممثل المكلف بالضریبة، بدور المحامي عن ونیقومالفئة المهنیة و هذا أن ممثل

أعضاء الفئة ولكون  وتوازن في اتخاذ الآراء،لضمان عدالة  فوجود ممثلین عن الطرفین هو فقط، الإدارة

  .لا غیر ف المهنةابخبایا وأعر  واضطلاععلى معرفة المهنیة 

لكن یبقى أن نشیر إلى أن المشرع لم یشر إلى أي شروط متعلقة بالكفاءة للممثلین المعینین من 

الغرف والاتحادات المهنیة، وهذا من شأنه أن یضعف مستوى عمل اللجان، ناهیك على أنه في حالة ما 

  لبیة في مواجهة اتفق كل من ممثلي الاتحادات المهنیة، والذي عادة ما تربطهم علاقات حسنة فیكونون أغ

الإدارة، على هذا الأساس ومن أجل إعادة التوازن، حبذا لو یتم إعادة النظر في تشكیلة اللجنة بما تخدم 

مصلحة الخزینة العمومیة، والمكلف بالضریبة على حد سواء، على الأقل، من خلال تطعیمها بكفاءات 

  .لها خبرة
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 اللجنة الجهویة للطعن النزاعي : 

تتكون من عدد متساوي من الفئة المهنیة الأكثر تمثیلاً  للطعنالجهویة اللجنة  ةتشكیللاحظ أن ن

لنشاط المكلف بالضریبة، وممثلي الإدارة التي لها علاقة بنشاط المكلف، وهذا من شأنه كذلك تكریس 

د تعسف إدارة الاستقلالیة والتوازن في اتخاذ الرأي، وبهذا قد كفل المشرع ضمانة كبیرة لحقوق المكلفین ض

  .الضرائب

كما أن تشكیلة اللجنة الجهویة تتوافق تقریباً مع تشكیلة لجنة المحافظة طبقاً للقانون الفرنسي، والتي 

  .(2)01/01/1941: ، التي أنشأت بموجب قانون صادر بتاریخ(1)تعتبر من اللجان التحكیمیة

 اللجنة المركزیة للطعن النزاعي : 

صاحب الطعن موضوع  ،تشكیل اللجنة المركزیة للطعن یكاد یخلو من تمثیل المكلف بالضریبة إن

نجد أنها تضم ممثلي عدة وزارات، تحاد المهني المعني، كما الإ عـن ینوجـود ممثـل باستثناء ،الدراسة

یاسة الحكومة یشغلون كلهم وظائف سامیة في الدولة برتبة مدیر على الأقل، والذین یسعون إلى تطبیق س

  .والاستقلالیةلا تضمن مبدأ الحیاد في دفع عجلة التنمیة والاستقرار العام، وبالتالي 

بأكثر  تمثیل إدارة الضـرائبناهیك عن إداري مطلق، اللجنة المركزیة للطعن أن تألیف بالإضافة إلى 

وبالتالي فإن هذه التشكیلة لا وهو ما یفسر أن أراء اللجنة تكون دائماً هي أراء إدارة الضرائب، من عضو، 

  غیاب الجهةظل اللجنة، خاصة في  تمثل ضمانة حقیقیة للمكلفین بالضریبة المعنیین بالطعن أمام هـذه

  .، فكان على المشرع أن یجعل بعض التوازن في التشكیلة لإضفاء الاستقلالیةالقضائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1) Jean pierre looten, Guide de Procédures Fiscales, Obligation, droit et recours, Edition liaisons, France, 1997,  

P146. 
(2) Daniel Giltard, Op.Cit, P02. 
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  :الفرع الثاني

  .النزاعي المركز القانوني لأعضاء لجان الطعن

إن وضع برنامج واسع لتدعیم النمو الاقتصادي من أجل تحسین نوعیة الخدمات المقدمة للمكلفین 

بالضریبة، لا یتطلب فقط تدعیم قدرات التسییر لإدارة الضرائب، بل وجوب ضمان نجاعة الرقابة على 

د من المصالح الخارجیة قراراتها، عن طریق بناء تنظیم هیكلي ووظیفي للجان الطعن النزاعي، التي تع

للرقابة على قرارات إدارة الضرائب، وهذه اللجان تتطلب من أجل تنفیذ المهام المنوطة بها، إمدادها 

  .بوسائل التسییر البشریة لتحقیق الغایة من إحداثها

ولمعرفة المركز القانوني لأعضاء لجان الطعن النزاعي للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم 

على رقم الأعمال، سوف نعمد إلى البحث عن مدى وجود التوازن بین الالتزامات الملقاة على عاتقهم، 

  .والآثار الناجمة عن الإخلال بها، والضمانات التي تكفل حسن أداء مهامهم

  .لأعضاء لجان الطعن النزاعيالضمانات المقررة  :أولاً 

الطعن، تقیهم من الضغوطات التي قد یتعرضون  ایة قانونیة لأعضاء لجانأقر المشرع الجزائري حم

لها، كما تم منحهم تعویضات مقابل العمل الرقابي المنوط بهم، فضلاً عن تمتعهم بالاستقلالیة اللازمة 

 .لذلك

  :لأعضاء لجان الطعن النزاعيالحمایة القانونیة  -1

الذكر، فتحكمهم  باعتبار أن أعضاء لجان الطعن الضریبي البعض منهم موظف عمومي كما أسلفنا

والبعض الآخر سواء ممثلي غرفة  القواعد العامة المقررة في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،

، أو (2)، أو ممثلي غرفة الفلاحة بالولایة، أو ممثلي الغرفة الوطنیة للفلاحة(1)التجارة والصناعة بالولایة

كذلك منهم معینین ولهم صفة الموظف، ومنهم منتخبین ولهم ، (3)ممثلي الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة

عتداء علیهم، أو ، فألزمت الدولة بحمایتهم عند الا(4)صفة عمال أجراء خاضعین لقانون علاقات العمل

  .متابعة الغیر لهم قضائیاً 

  

                                                 
، یتضمن إنشاء غرف التجارة 1996مارس  03الموافق لــ  1416شوال  14المؤرخ في  93- 96من المرسوم التنفیذي رقم  06و 02المادة  (1)

  .1996مارس  06: ، الصادرة في16ر، العدد.والصناعة، ج
، یحدد القانون الأساسي للغرف 2010سبتمبر  16الموافق لــ  1431شوال  07المؤرخ في  214-10من المرسوم التنفیذي رقم  05و 02المادة  (2)

  .2010سبتمبر  19: ، الصادرة في54ر، العدد.الفلاحیة، ج
 ، یتضمن إنشاء الغرفة الجزائریة1996مارس  03الموافق لــ  1416شوال  14المؤرخ في  94- 96من المرسوم التنفیذي رقم  05و 02المادة  (3)

  .1996مارس  06: ، الصادرة في16ر، العدد.للتجارة والصناعة، ج
، 17ر، العدد.ج، یتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، 1990أبریل  21الموافق لــ  1410رمضان  26المؤرخ في  11-90القانون رقم  (4)

  .1990أبریل  25: الصادرة في
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 :الغیر اعتداءحمایته من   - أ

الكرامة والصحة،  كل عضو في اللجنة له الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له

مهما كانت طبیعته،  عتداءالسلامة البدنیة والمعنویة، فإن الدولة ملزمة بحمایة أعضاء اللجان من أي ا

  .(1)سواء أثناء ممارسة وظیفته أو بمناسبتها

كما یجب علیها ضمان التعویض المادي لفائدته عن أي ضرر یلحقه بسبب اعتداء الغیر، فضلاً 

بعة مرتكب الفعل المنتج للضرر، عن طریق التأسیس كطرف مدني بعد رفع دعوى عن حق الدولة في متا

  .مباشرة أمام الجهات القضائیة المختصة

 :حمایته من متابعة الغیر له قضائیاً   -  ب

أي عند تأدیته لمهامه أو مرفقي،  ألخطارتكاب عضو من أعضاء لجان الطعن النزاعي  في حالة

، إلا (2)التابع لها أن تحمیه من كافة العقوبات المدنیة التي قد تسلط علیهبمناسبتها، یتوجب على الهیئة 

  .إذا اعتبر الخطأ المرتكب، خطأ شخصي خارج عن نطاق اختصاصه وصلاحیاته

  :الحق في التعویضات - 2

بالإضافة إلى الحقوق المقررة في القواعد العامة، یوجد هناك مقابل للواجبات التي یقوم بها العضو 

الطعن النزاعي، في إطار ممارسته للمهام الرقابیة التي تقتضیها الرقابة الخارجیة على قرارات في لجان 

إدارة الضرائب حقوق أخرى، وبالرجوع إلى النصوص القانونیة التي تنظم سیر أعمال اللجان سواء القوانین 

لجان الطعن تعویضاً الضریبیة الموضوعیة سابقاً، وقانون الإجراءات الجبائیة حالیاً یمنح لأعضاء 

  .(3)للحضور والمشاركة، تحدد قیمته وكیفیة منحة عن طریق مقرر صادر عن وزیر المالیة

ومن خلال المقرر الصادر عن وزیر المالیة، نجد أن التعویضات التي یتقاضاها الأعضاء عن      

مهمتهم الرقابیة، تختلف على حسب اللجنة التي ینتمي إلیها العضو، كما تختلف على حسب مركزه 

  :  (4)القانوني في اللجنة كالآتي

  

  

  

                                                 
  .القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، المتضمن03-06من الأمر رقم  37و 30المادة  - (1)

 .، المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم11-90من القانون رقم  07المادة  -   
، المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ 2010یونیو  29الموافق لـ  1431رجب  16المؤرخ في  01-10من القانون رقم  59المادة  - (2)

  .2010یولیو  11: ، الصادرة في42ر، العدد.المعتمد، جالحسابات والمحاسب 

 .، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة03-06من الأمر رقم  31المادة  -   
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 81/5المادة  (3)

(4) L’Arrêté Ministériel N°08/2016 du 20/06/2016, les Indemnité pour les Membres des Commissions de Recours 
des Impôts Directs, des Taxes Assimilées et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, M.F. 
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  :نزاعيالتعویضات الخاصة بأعضاء اللجنة الولائیة للطعن ال  - أ

یتلقى أعضاء اللجنة الولائیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم      

  :الأعمال تعویضات تقدر بمبلغ

 دج لرئیس اللجنة؛ 6.000.00 - 

 دج لكل عضو في اللجنة؛ 5.000.00 - 

 .دج لكاتب اللجنة ومقرر اللجنة 4.000.00 - 

  :الجهویة للطعن النزاعيالتعویضات الخاصة بأعضاء اللجنة   -  ب

یتلقى أعضاء اللجنة الجهویة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم      

  :الأعمال تعویضات تقدر بمبلغ

 دج لرئیس اللجنة؛ 8.000.00 - 

 دج لكل عضو في اللجنة؛ 6.000.00 - 

 .دج لكاتب اللجنة ومقرر اللجنة 5.000.00 - 

  :أعضاء اللجنة المركزیة للطعن النزاعيالتعویضات الخاصة ب  - ت

یتلقى أعضاء اللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم      

  :الأعمال تعویضات تقدر بمبلغ

 دج لرئیس اللجنة؛ 10.000.00 - 

 دج لكل عضو في اللجنة ومقرر اللجنة؛ 8.000.00 - 

  .دج لكاتب اللجنة 7.000.00 - 

، مقررة عن كل (1)للإشارة فإن هذه التعویضات التي یتلقاها الأعضاء كحقوق نتیجة لمهمتهم الرقابیة

نعقد فیها اجتماع للجنة، حیث تقوم أمانة كل لجنة طعن نهایة كل ثلاثة أشهر، بإعداد قائمة إحصة 

من التعویضات، مرفقة مع أوراق الحضور ممضاة من طرف كل من  نإسمیة لكل الأعضاء المستفیدی

  .(2)رئیس اللجنة، أعضاء اللجنة، كاتب اللجنة ومقرر اللجنة

من خلال ما سبق نلاحظ عدم التوازن بین حقوق الأعضاء على مستوى مختلف اللجان، كما أنه لم      

ي صنع القرار ولو بصورة غیر مباشرة هذا یحدد التعویض الخاص بالعضو الاستشاري، علماً أنه یساهم ف

  بمهمة   -زیادة على مهامه الإداریة  –من جهة، ومن جهة أخرى؛ كیف نطالب موظفاً عمومیاً یقوم 

                                                 
(1) L’Arrêté Ministériel N°08/2016, les Indemnité pour les Membres des Commissions de Recours des Impôts 

Directs, des Taxes Assimilées et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires. 
(2) Note N°69/2017, Procédures de Gestion des Commissions de Recours des Impôts Directs, des Taxes 

Assimilées et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, P08. 
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رقابیة حساسة على شكاوى المكلفین بالضریبة تقدر بالملاییر، خاصة منها التي من إختصاص اللجنة 

في الشكاوى إلا دنانیر معدودة؟ فكیف لا یكون بعدها  المركزیة للطعن، ولا یدفع له كتعویض للفصل

عرضة لارتكاب مختلف جرائم الفساد؟ كما أن مستحقات هذه التعویضات على الرغم من قلتها فهي لا 

  .تدفع في الوقت القانوني المحدد لها وهو كل ثلاثة أشهر

بة للدور الرقابي الذي ولذلك وجب على المشرع أن یعید النظر وینتبه لأهمیة صرف تعویضات مناس

لضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، من یمارسه أعضاء لجان الطعن النزاعي ل

أجل تشجیعهم على أداء مهمتهم، وذلك بمنحهم على الأقل تعویض لائق یصرف في وقته المحدد له، 

  . لكي یبقیهم بمنئ عن شبهات جرائم الفساد

  :الوظیفيالاستقلال  - 3

في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، كل عضو في لجان الطعن 

بمراقبة المكلف الإدارة الضریبیة، عن  بالاستقلالیة فإنه یتمتعالتي عینته، للسلطة  وخاضعاً  تابعاً  باعتباره

  .الوعاء الضریبيقراراتها الفاصلة في الشكوى الضریبیة، بغیة تسویة منازعات 

 مفي أدائهبها الأعضاء  الضمانات التي یتمتعهم من أكما أن المقومات الذاتیة والقانونیة تعتبر 

بسبب ممارسة  ،یمكن أن تحصل له عن جمیع الضغوطات والمضایقات التي ، حیث یكون بعیداً ملمهامه

  .(1)المهام  تلك

  :مدة العضویة - 4

سنوات قابلة للتجدید، باستثناء ) 03(الطعن النزاعي بثلاث حدد المشرع مدة العضویة في لجان 

، حیث أنه خلال اجتماع التنصیب یجب أن یعین أعضاء اللجان بأسمائهم مع (2)ممثلي إدارة الضرائب

  .(3)ذكر الهیئة التي یمثلونها، وذلك بموجب قرار تعیین موقع من طرف الهیئة المختصة

مثلي إدارة الضرائب من مدة العضویة، لأنهم یمثلون أحد وحسن ما فعل المشرع حینما استثنى م

أطراف النزاع هذا من جهة، ومن جهة أخرى كلهم یشغلون مناصب علیا في الدولة، وبمجرد حصولهم 

على هذا المنصب، یؤهلهم ویسمح لهم بالعضویة في لجان الطعن النزاعي بقوة القانون، ویبقى كل واحد 

  .باقیاً في المنصب الذي یؤهله لذلكمنهم عضواً في اللجان مدام 

  .أعضاء لجان الطعن النزاعيمسؤولیة : ثانیاً 

  إن الدور الهام والبارز لأعضاء لجان الطعن النزاعي بالنظر إلى مركزهم القانوني، الذي یخولهم

                                                 
  .85، ص2006، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، 01طغسان فلاح المطارنة، تدقیق الحسابات المعاصر،  (1)
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 81/5المادة  (2)

(3) Note N°69/2017, Procédures de Gestion des Commissions de Recours des Impôts Directs, des Taxes 
Assimilées et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, P08. 
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مجموعة من الصلاحیات الرقابیة، بالإضافة إلى مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتقهم، تجعله 

عون من الأعوان الذین  یساهمون بصورة مباشرة في حل منازعات الوعاء الضریبي، ومن ثم إذا أخلو بها 

  .یكونون تحت طائلة المسائلة القانونیة

  :أعضاء لجان الطعن النزاعي التزامات - 1

وضحها ضماناً لحسن سیر وظیفة أعضاء اللجان أحاطها المشرع بجملة من الواجبات، التي حددها و 

قانون الإجراءات الجبائیة الملقاة على كاهل أعضاء لجان الطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

والتي تعتبر من صمیم إضافة إلى الواجبات المقررة في القواعد العامة، والرسوم على رقم الأعمال، 

اعیة سواء منها الولائیة أو الجهویة مهمتهم الرقابیة التي یمارسونها، حیث یشترك أعضاء لجان الطعن النز 

  .أو الوطنیة في مجموعة من الواجبات

  :الالتزامات المترتبة أثناء ممارستهم لوظیفتهم  -  أ

 إن اشتراط المشرع الجزائري وفق مضمون نص المادة : الحضور والتمثیل الشخصي للعضو في اللجنة

لطعن الضریبیة، إنما یدل على ج، لنصاب قانوني معین لكي تصح اجتماعات لجان ا.إ.مكرر ق 81

أهمیة حضور جمیع الأعضاء المشاركة في أشغال الجلسات، كما أن ما یمیز هذه المشاركة هو الطابع 

الشخصي لها، حیث یلزم أعضاء اللجان بالمشاركة الشخصیة في اجتماعاتها، ولا یمكن أن یمثلهم إلا 

یة التمثیل الشخصي، وهذا النوع من الرقابة التي مستخلفوهم في حالة وقوع مانع لهم، هذا ما یبرر حساس

تهدف إلى تسویة نزاع الوعاء الضریبي، مقیدة ومحصورة في عدد من الأعضاء المعرفین بأسمائهم 

محافظ على ضرورة إنجاز الأعمال، التي یقوم بها  01- 10، وهو ما أكده كذلك القانون رقم (1)وصفاتهم

سب المعتمد تحت أسمائهم الشخصیة، وتحت مسؤولیتهم الشخصیة، الحسابات والخبیر المحاسبي والمحا

  .(2)ضمن شركة اوحتى وإن كانو 

  العضو في یجب أن یقوم : بكل أمانة وتحفظ وحیاد مبأداء المهام الموكلة إلیهأعضاء اللجان  التزام

أوقاته في المعهد إلیه و داء العمل بتخصیص كل نشاطه المهني لأ يلجان الطعن في النزاع الضریب

  .(4)لأن شخصیته محل اعتبار، كما یجب علیه ممارسة مهامه بكل حیاد ودون تحیز ،(3)المحددة

  عن طریق الانضباط والتحلي بالسلوك اللائق، وتجنب أي فعل : وظیفتهم أعضاء اللجان باحترام لتزاما

 أثناء أوقات العمل أوكما یجب علیه ، یتنافى مع طبیعة مهامه ولو كان ذلك خارج أوقات أو مقر العمل

                                                 
  .بعلاقات العمل المعدل والمتمم المتعلق، 11-90من القانون رقم  07المادة  - (1)

  .  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالمتضمن ، 03-06من الأمر رقم  43المادة  -   
  .بمهنة الخبیر المحاسب، ومحافظ الحسابات، والمحاسب المعتمد المتعلق، 01-10 رقم من القانون 76و  64و  57المادة  (2)
 .  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن، 03-06 رقم من الأمر 47المادة  (3)
  .  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن، 03-06 رقم من الأمر 41المادة  - (4)

 .علق بعلاقات العمل المعدل والمتممالمت، 11-90من القانون رقم  07المادة  -   
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  . (1)بمناسبته أن یتعامل باحترام مع رؤسائه والانقیاد لأوامرهم ونواهیهم 

  وذلك بالولاء لها وفرض احترامها سواء على أعضاء اللجنة : لتزام أعضاء اللجان باحترام سلطة الدولةا

 .(2)فیم ما بینهم أو المتعاملین معها

  حیث یمنع علیهم إخفاء أو تحویل، أو : أعضاء اللجان بالمحافظة على وثائق الإدارة وممتلكاتها التزام

إتلاف أو استغلال، وثائق ومستندات، أو أموال وممتلكات، سواء لأغراض شخصیة، أو لأغراض خارج 

 .(3)المصلحة

 لم  ،(4)المستندات ووثائقالإطلاع على المهمة الرقابیة لأعضاء اللجان تتیح : الالتزام بالسر المهني

ولهذا اتجه المشرع الجزائري إلى إلزام كل ، مومنصبه ملیها لولا وظیفتهع یطلع أن استطاعتهمفي  ایكونو 

، وهذا (5)شخص یشارك في اجتماعات لجان الطعن النزاع الضریبي على وجوب الالتزام بالسر المهني

جانب ذلك الخبراء الذین یمكن للجنة أن تستعین  ینطبق على الأعضاء الأساسیین وكذا المستخلفین، إلى

بهم في دراسة بعض الملفات التقنیة والمعقدة، فعدم إفشاء أسرار الوظیفة العامة من الالتزامات الأساسیة 

الملقاة على عاتق كافة أعوان الدولة، قبل أن تشكل التزاماً على عاتق أعضاء لجان الطعن النزاعي، 

و عبارة عن تصرف سلبي یشترط فیه على الأعضاء عدم الإفصاح عن حیث أن هذا الالتزام ه

  . المعلومات والبیانات التي اطلع علیها بحكم وظیفته مهما كانت طبیعتها

إن أساس هذا الواجب یتمثل في حمایة مصلحة المكلف بالضریبة الشخصیة وأسرارهم المتعلقة 

لضمان الثقة بین الموظف العام والمكلف بالضریبة بملفاتهم الجبائیة من جهة، وحمایة المصلحة العامة 

والمشرع الجزائري من خلال القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، وقانون علاقات من جهة أخرى، 

العمل، یوجب على الأعضاء الالتزام بالسر المهني وعدم كشف محتوى أیة وثیقة بحوزتهم، أو أي حدث 

  ، (6) یه، بمناسبة ممارسة مهامهم، ماعدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة أو خبر علموا به أو اطلعوا عل

                                                 
  .  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن، 03-06من الأمر رقم  52و 42المادة  - (1)

  .علق بعلاقات العمل المعدل والمتممالمت، 11- 90من القانون رقم  07المادة  -   
  . القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن، 03-06من الأمر رقم  40المادة  - (2)

  . علق بعلاقات العمل المعدل والمتممالمت، 11- 90من القانون رقم  07المادة  -   
  . القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالمتضمن ، 03- 06من الأمر رقم  51و  49المادة  - (3)

  . بعلاقات العمل المعدل والمتممالمتعلق ، 11-90من القانون رقم  07ادة الم -   
، 1988، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 08محمد یوسف المعداوي، دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع الجزائري، ط (4)

 .25ص
  .2007، المتضمن قانون المالیة لسنة 24-06من القانون  41لمادة ا، معدلة من قانون الإجراءات الجبائیة 65/2المادة  (5)
  . ضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالمت، 03-06من الأمر رقم  48المادة  - (6)

   .بعلاقات العمل المعدل والمتممالمتعلق ، 11-90من القانون رقم  07المادة  -   
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كما أن محافظ الحسابات والخبیر المحاسبي والمحاسب المعتمد  ملزمین بالسر المهني لیس بموجب نص 

  .(1)ج فقط، بل حتى القانون الذي ینظم مهنتهم ألزمهم بذلك.إ.ق 65المادة 

الترخیص المكتوب من حالة  فيه من (2)یعفىیمكن أن مطلقاً، حیث  التزاماً لیس  الالتزامغیر أن هذا      

یطرح حیث ضرورة المصلحة، ، وفي حالة السلطة السلمیة المؤهلةالسلطة التي لها صلاحیة التعیین أو 

مشكلة التمییز بین المعلومات التي تخضع لهذا الواجب، والمعلومات  ،هذا المدلول بحكم صیغته الواسعة

، وهذا الأمر یعود في الحقیقة إلى علیها عدیمة الأهمیة وبالتالي قابلة للإطلاع اعتبارهاالتي یمكن 

 .السلطة التقدیریة للإدارة

  عن النزاعي من تتم مشاركة الأعضاء وتفعیل عضویتهم في لجان الط: المشاركة في العمل الرقابي

خلال نظام العمل الذي حددته التعلیمة الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب، الذي یتم من خلال 

استجابة العضو إلى التكلیف الذي یكلفه به رئیس اللجنة، بتحضیر وتقدیم تقریر تحلیلي عن ملف نزاع 

اسة وإعداد التقریر لملف النزاع، معین مدرج في جدول أعمال اللجنة، وبغیة تسهیل عمل الأعضاء في در 

  .(3)حیث یتلقى الملف كاملاً قبل أیام على الأقل من انعقاد الاجتماع المخصص لمناقشة ملف النزاع

المرتبطة التي في ذمة أعضاء اللجان و  تتمثل الالتزامات: مالمرتبطة بممارسة وظیفته الالتزامات  - ب

  :  م، في الالتزام بالنزاهة، حالة التنافي والمنع، وهي بالتفصیل كالآتيبممارسة وظیفته

 حیث یمنع علیهم منعاً باتاً، طلب أو اشتراط أو إستلام، هدایا أو هبات : أعضاء اللجان بالنزاهةلتزام ا

اشرة أو أو امتیازات سواء كانت مالیة أو مادیة أو معنویة  مقابل تأدیة خدمة في إطار مهامهم، بطریقة مب

  .(4)بواسطة الغیر

 عزز ودعم المشرع بعد التعدیل الأخیر تشكیلة أعضاء لجان الطعن الضریبي : حالة التنافي والمنع

ولا سیما اللجنة الولائیة والجهویة، بمحافظ حسابات وخبیر محاسبي، هذا وقد بین الحالات التي یمكن فیها 

  .(5)لإقالةاالة الوفاة أو الاستقالة أو استخلاف هذه الأعضاء على سبیل الحصر، ألا وهي ح

وفي نفس السیاق، یلاحظ أن المشرع لم یتطرق إلى حالات التنافي والمنع كسبب من أسباب 

 الاستقلالیةالاستخلاف، وهذا یعتبر نقص وقصور في النصوص التي تنظم عمل اللجان، لأن متطلبات 

 ، أوجبت وضع ضوابط قانونیة لحمایةوالخبیر المحاسبي والحیاد التي یتوجب توفرها في محافظ الحسابات

  .ممارسي هذه المهنة وضمان مصداقیة عملهم

                                                 
  .علق بمهنة الخبیر المحاسب، ومحافظ الحسابات، والمحاسب المعتمدالمت، 01-10 رقم من القانون 71و  63و  62المادة  (1)
 .تعلق بمهنة الخبیر المحاسب، ومحافظ الحسابات، والمحاسب المعتمدالم، 01-10 رقم من القانون 48المادة  (2)

(3) Note N°69/2017, Procédures de Gestion des Commissions de Recours des Impôts Directs, des Taxes 
Assimilées et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, P04. 

  .ضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالمت، 03-06من الأمر رقم  54المادة  (4)
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم مكرر 81المادة  (5)
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لبعض المكلفین  بالنسبة ،تعیین مراجع للحسابات یةدم إمكانعلى ع (1)التجاري القانونكما نص 

المنصوص ، فضلاً عن حالات التنافي والخبیر المحاسبي محافظ الحساباتبالضریبة الخاضعین لرقابة 

السالف الذكر والتي منها العضویة في عهدة إداریة أو مجلس  مراقبة  01-10علیها في القانون 

 .(2)المؤسسات التجاریة المنصوص علیها في القانون التجاري

  :ملتزاماتهالنزاعي بإ أعضاء لجان الطعنأثار إخلال  - 2

استكمالاً لمتطلبات واجبات أعضاء لجان الطعن النزاعي، یستلزم التطرق إلى الآثار الناجمة عن 

م القانونیة، التي سوف تؤدي حتماً إلى الإخلال بحسن سیر العملیة لتزاماتهإب أعضاء لجان الطعنإخلال 

س بلا شك إلى حسن سیر الرقابیة، ومن ثمة التأثیر على فعالیة الدور الرقابي لهذه اللجان، الذي ینعك

  .تسویة منازعات الوعاء الضریبي، وأموال الخزینة العمومیة

النزاعي بإلتزاماتهم المتعلقة بمهامهم الرقابیة أعضاء لجان الطعن ومن ذلك، یترتب عن إخلال 

الحالة القانونیة  أو هي تلك المسؤولیة التي تنتج عن الأعمال الضارة،المسؤولیة شخصیة، ویقصد بها 

 ،سببها للغیر بفعل أعماله الضارة التي راربدفع التعویض عن الضرر أو الأض العضو التي یلتزم فیها

المسؤولیة الشخصیة على حسب تنوع هذا الأخیر تتنوع و  ارتكبه،وذلك على أساس الخطأ الشخصي الذي 

 .زائیةتأدیبیة أو ج مسؤولیةللعضو، وتكون إما 

  :المسؤولیة التأدیبیة  - أ

كل إخلال التأدیبي، وهو  القانوني للمسؤولیة التأدیبیة لكل عضو في اللجنة هو الخطأ إن الأساس

عن كل ما من  الامتناعالعمل داخل المؤسسة وكذلك  واستمرار انتظامبالواجبات التي یقتضیها حسن سیر 

 أیضاً كما عرف ، (3)جلهاأشأنه إلحاق الضرر بالمشروع أو عرقلته لتحقیق الأهداف التي خصص من 

وقانون علاقات  ،المنصوص علیه في القواعد العامة للوظیفة العمومیة ،(4)قانوني بالتزامعلى أنه إخلال 

مهنة المحاسب والمحافظ، القانون الخاص الذي یحكم العمل، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجبائیة و 

معنى التهذیب للأخلاق  نه ینطوي علىلأ ،بذاته بل یعد ضرورة ملحة ویمكن القول بأن التأدیب لیس هدفاً 

  .(5)في الجماعة والاستقراروإعادة النظام  ،والردع للأعمال المخلة

  

  

                                                 
  .، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم59-75 رقم الأمرمكرر من  175المادة  (1)
  .، المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب، ومحافظ الحسابات، والمحاسب المعتمد01-10 رقم من القانون 67و  64المادة  (2)
  .12، ص2005بن صاري یاسین، التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، دار هومة، الجزائر،  (3)
  .17، ص1986بوضیاف أحمد، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  (4)
، كلیة )في القانون العام دكتوراه أطروحة مقدمة لنیل شهادة ال( فاروق خالف، آلیات تسویة منازعات التأدیب في مجال الوظیفة العمومیة،  (5)

 .107ص ، 2002خدة الجزائر،  الحقوق، جامعة بن یوسف بن
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  أربع درجات للعقوبة في  الأخطاء المهنیة على سبیل المثال لا الحصر وقرر وحدد المشرع الجزائري

 :(1)المتمثلة في العمومیة لوظیفةالأساسي العام لقانون الفي للعضو مجال الخطأ التأدیبي 

 ؛وتشمل التنبیه، الإنذار الكتابي، التوبیخ: الأولى العقوبة من الدرجة 

  ؛أیام )3(ثلاثة لى إ) 1(التوقیف عن العمل مدة یوم  - : الثانیةالعقوبة من الدرجة 

 .الشطب من قائمة التأهیل - 

  ؛أیام )8(أیام إلى ثمانیة  )4(التوقیف عن العمل من أربعة  -  :الثالثةالعقوبة من الدرجة 

 ؛التنزیل من درجة إلى درجتین - 

 .النقل الإجباري - 

  وتشمل التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة، التسریح :الرابعةالعقوبة من الدرجة. 

الطابع التكمیلي وباستثناء كما أن العدید من الأخطاء یمكن أن تكون موضوع عقوبة واحدة، في حین 

صلاحیة التعیین، إحالة  للسلطة التي لها، و لا یمكن المعاقبة على نفس الوقائع أكثر من مرةنه إللعقوبة، ف

  .(2)على المجلس التأدیبي المختص الذي یرتكب خطا مهنیاً العضو 

 یتحمل الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات المسؤولیة التأدیبیة أمام اللجنةبالإضافة إلى ذلك 

عن كل مخالفة أو تقصیر تقني أو  ،محاسبة حتى بعد إستقالهم من مهامهمالتأدیبیة للمجلس الوطني لل

 اتخاذهاات التأدیبیة التي یمكن ورتب المشرع العقوب ،القواعد المهنیة عند ممارسة وظائفهم أخلاقي في

 المؤقت لمدة أقصاها ستة فالتوقی، لتوبیخ، االإنذاروهي  تصاعدي على حسب خطورتها وفق ترتیب

التأدیبیة،  ومن الأسباب التي یتحمل فیها الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات المسؤولیةأشهر، ) 06(

  .(3)مهمة الرقابة والفصل في النزاع الضریبي، أو إفشاء السر المهنيالإهمال أو التقاعس في أداء 

 : المسؤولیة الجزائیة  - ب

الذي قام بفعل مجرم قانوناً، أو كل عضو من أعضاء لجان الطعن هي تلك المسؤولیة الواقعة على 

، وتعرف أیضاً على أنها (4)عن القیام بعمل ملزم قانوناً به، مما یستلزم توقیع العقوبة الجزائیة علیه امتنع

المخالفة خارج المصلحة التي  ارتكابهبصفة عامة عند  كل عضویسأل و ، (5)الجزاء على فعل مجرم قانوناً 

رتُكبت المخالفة داخل المصلحة أو لها علاقة مباشرة بالمصلحة، ولو حدث ذلك خارج امل بها، أما إذا یع

  . ومنها ما یخففها ،العضو منها ما یشدد مسؤولیة، ن المسؤولیة تحاط بقواعد خاصةإأوقات العمل ف

                                                 
 .، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة03-06 رقم من الأمر 163المادة  (1)
زائر، سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج (2)

 .435، ص2010
  .المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب، ومحافظ الحسابات، والمحاسب المعتمد، 01-10 رقم من القانون 63المادة  (3)
 .365، ص2010خرفي هاشمي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، دار هومة، الجزائر،  (4)
 .439، ص1972الجزائر، ي، الكتاب الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائر  (5)
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 تضى المرسومبمق 2003الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  اتفاقیةبعد مصادقة الجزائر على 

  ، خاصةالاتفاقیةالمشرع على تعدیل التشریع الداخلي بما یتلاءم مع هذه ، عمل (1)124- 04الرئاسي 

ما یمیز هذه الفساد، و  ظل قصور قانون العقوبات الجزائري والقوانین ذات الصلة، التي تنظم جرائم في

  أنها كانت موزعة في قانون العقوبات، غیر أن المشرع أعاد تنظیم هذه الجرائم بموجب قانون الأخیرة

الوقایة من الفساد ومكافحته، فتضمنها الباب الرابع منه تحت عنوان التجریم والعقوبات وأسالیب التحري، 

  .(2)وتضمن هذا الباب ثلاث وعشرین نصاً تجریمي

التي  أعضاء لجان الطعن النزاعيبدراسة كل الجرائم المرتكبة من وإذا كان موضوع البحث لا یسمح 

  :على النحو الآتي إجمالاً دون التفصیل فیهاتوجب المسؤولیة الجنائیة، لذا سیتم الإشارة إلیها فقط 

  عضو من أعضاء تتجسد في قیام  :على نحو غیر شرعي استعمالهاالممتلكات أو  اختلاسجریمة

ستعمال غیر شرعي لصالحه أو إأو تبدید أو إتلاف أو حجز، بدون وجه حق، أو  اللجان باختلاس

  .  (3)لصالح الغیر، ممتلكات، أوراق مالیة عمومیة أو خاصة بحكم وظائفه أو بسببها

  أو ،علیه عرضها أو مستحقة غیر بمزیةعضو من اللجان  من خلال وعد :النفوذ استغلالجریمة 

بهدف  ،نفوذه الفعلي أو المفترض استغلالمباشر، لتحریضه على  یرغ أو مباشر بشكل إیاها منحه

الحصول من إدارة أو من سلطة عمومیة على مزیة غیر مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك 

  .(4)خرآالفعل أو لصالح أي شخص 

  منصبهلوظیفته أو لعضو من اللجان العمدي  الاستغلالمن خلال  :الوظیفة استغلالجریمة إساءة، 

عنه، بغیة الحصول على منافع لصالحه أو لصالح الغیر خارقاً بذلك  الامتناعمن أجل القیام بعمل أو 

 .(5)القوانین المعمول بها

 لعضو من تتجلى في التعارض بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة  :جریمة تعارض المصالح

  مما یؤدي إلى التأثیرت الوعاء الضریبي، یساهم في تسویة منازعاالذي أعضاء لجان الطعن النزاعي 

 .(6)على ممارسة مهامه بشكل عادي ویكون من شأن ذلك التأثیر في سیر إجراءات الرقابة

                                                 
الأمم المتحدة  اتفاقیة، یتضمن التصدیق بتحفظ على 2004 أبریل 19الموافق لـ  1425صفر  29المؤرخ في  124-04المرسوم الرئاسي رقم  (1)

 أبریل 19: ، الصادرة في26ر، العدد.، ج31/10/2003لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 

2004. 
ر، .، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، ج2006 فبرایر 20الموافق لـ  1427محرم  21المؤرخ في  01-06القانون رقم  (2)

  .2006مارس  08 : ، الصادرة في14العدد
 .علق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، المت01-06من القانون رقم   41و  29المادة  (3)
 .بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ، المتعلق01-06من القانون رقم  32المادة  (4)
 .بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ، المتعلق01-06من القانون رقم  33المادة  (5)
 .بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ، المتعلق01-06القانون رقم  من 34المادة  (6)
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 تبریراً  العضو من أحد لجان الطعن النزاعيتتجسد عندما لا یقدم  :جریمة الإثراء غیر المشروع

 .(1)بمداخیله المشروعةمعقولاً، للزیادة التي طرأت في ذمته المالیة مقارنة 

 هدیة من شأنها أن تؤثر أي عضو من لجان الطعن النزاعي تقوم عندما یتلقى  :جریمة تلقي الهدایا

 .(2)الرقابة إجراءاتفي سیر 

 بمزیة غیر مستحقة أو عرضها  أحد الأعضاءتظهر الأولى بوعد  :جریمة الرشوة الإیجابیة والسلبیة

نفسه، أو لصالح  العضوعلیه، أو منحه إیاها بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء كان ذلك لصالح 

 . عن ذلك الامتناعمعین، أو  التزامشخص أو كیان آخر، لكي یقوم بمراجعة أو مراقبة 

یقبل بشكل مباشر أو غیر أو أحد الأعضاء من اللجان أما جریمة الرشوة السلبیة تظهر عندما یطلب 

 مباشر، مزیة غیر مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر، مقابل أداء عمل من

  .(3)عنه الامتناعواجباته أو 

  الأعضاء بالفصل في تكون عندما یقوم : للفصل في الشكوى الضریبیةغیر مبررة  الامتیازاتجریمة

بذلك أحكام التشریع والتنظیم المعمول بهما بغیة ین مخالف، ةبالضریبیالشكوى الضریبیة لصالح المكلف 

 .(4)غیر مبرر للغیر امتیازمنح 

 یلزمان وقانون المهنة  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةإذا كان : جریمة إفشاء السر المهني

ن الإفشاء قد تسبب فلأن المصلحة العامة تتطلب ذلك ولیس لأ المهني، إفشاء السرأعضاء اللجان بعدم 

لأن إفشاء السر المهني یزعزع النظام العام مباشرة ولا یصیب مصالح ، في حدوث ضرر لشخص ما

بالسر  الالتزامهو الذي یحمي  عقوباتإلا بطریقة غیر مباشرة، ومن ثم كان قانون ال المكلف بالضریبة

، وفي حالة إخلال أحد الأعضاء بهذا الالتزام یترتب عن ذلك قیام ضرر أم لاالمهني سواء أكان هنالك 

  .(5)المسؤولیة الجزائیة، ویتعرض للعقوبات المقررة قانوناً 

  

 

  

  

                                                 
 .بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم المتعلق، 01-06من القانون رقم  37المادة  (1)
 .بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم المتعلق، 01-06من القانون رقم  38المادة  (2)
 .بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم المتعلق، 01-06القانون رقم من   40و  25المادة  (3)
 .بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم المتعلق، 01-06القانون رقم من  26المادة  (4)
  .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، 156-66الأمر رقم من  301المادة  (5)
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  :المطلب الثاني

  .التنظیم الوظیفي للجان الطعن النزاعي

والرسوم الممثلة  تتطلب دراسة مدى فعالیة النظام القانوني لجان الطعن النزاعي للضرائب المباشرة

والرسوم على رقم الأعمال، لمعرفة مدى تحقق أهداف الدور الرقابي الممارس من طرف أعضاء هذه 

اللجان، لا یتطلب فقط النظر إلیه من جانب تشكیلة هذه اللجان ومدى تأهیل أعضائها للقیام بهذه المهمة 

، لتحقیق التوازن بین ات الممنوحة لهاالرقابیة، بل یتطلب كذلك النظر من جانب الاختصاصات والصلاحی

عن  دفاعاً  ،أن ینازع بكل الوسائل القانونیةفي حق للمكلف بالضریبة من بقدر ما أطراف النزاع، لأنه 

الإدارة  مسؤولیةبقدر ما تتجلى  ،أمام لجان الطعن ما یتعلق بتحدید أساس فرض الضریبة وجهة نظره في

مع مراعاة  من خلال توسیع الوعاء الضریبي ،الدولة وتعزیزها والحفاظ على موارد خزینة في الدفاع

  .عادل للعبء الضریبي التي تؤمن توزیعاً  ،الأحكام والمبادئ

ما  وهو ،بالضریبة ضمانات المكلف یمتدع لجان الطعن النزاعي اختصاصاتد یتحد ي فيروعولقد 

 اتساع وكذلك ،)الفرع الأول(الإقلیمي ختصاص على مستوى الإتقریبها للمكلفین بالضریبة من خلال تبین 

 اختصاصها دعب من تقریبها للمكلفینوذلك من أجل  عيالنو  لتوسیع اختصاصهانطاق الطعن أمام اللجان 

  ).الفرع الثاني(ضریبة مكان فرض ال لیشمل الإقلیمي

  :الفرع الأول

  .الإختصاص النوعي للجان الطعن النزاعي

للضرائب المباشرة والرسوم الممثلة والرسوم على رقم الأعمال، دراسة تتولى لجان الطعن النزاعي 

الطعون المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة ضد قرارات إدارة الضرائب المختصة، والقاضیة بالرفض 

الكلي أو الجزئي لطلباتهم محل لشكواهم، ویتحدد مجال إختصاص لجان الطعن الولائیة والجهویة 

ي الطعون، بموجب أحكام قانون الإجراءات الجبائیة حسب ثلاثة معاییر، طبیعة والمركزیة للنظر ف

 .الضریبیة المتنازع فیها، وقیمة الضریبة المتنازع فیها، والغرض والهدف من الطلبات محل الطعن

  .طبیعة وقیمة الضرائب والرسوم المتنازع فیها :أولاً 

عاء الضریبي أهم أنواع التظلمات الضریبیة، من في مجال مادة الو  الطعن النزاعي أمام اللجان یعد

خلال تمیزها بإجراءات خاصة ومعقدة تختلف تماماً عن التظلم في مادة التحصیل الضریبي، حیث یتجلى 

، مجال تطبیقها حتى في مادة الوعاء نفسها، أي بحسب نوع الضریبة المتنازع فیها اختلافذلك في 

  .المطلوبةبالإضافة إلى توفر العتبة المالیة 

  :والرسوم المتنازع فیها الضریبة حسب طبیعة  - 1

  تقوم على عدة أسس من على حسب تعدد الآراء الفقهیة، حیث مختلفة للضرائبالتصنیفات تتعد ال
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على ضوء و تحدید كافة الوضعیات والإجراءات المتعلقة بفرض الضریبة وتحصیلها، مبدأ بینها،  

من تفكیر  انطلاقاالتي یجب مراعاتها، ناهیك عن المشاكل التقنیة المؤثرة  والاقتصادیةالمبادئ القانونیة 

إلى غایة دفعها إلى الخزینة العمومیة مراعیة في ذلك أهمیتها، والآثار  ،الدولة في فرض ضریبة معینة

   .(1)وغیرها والاجتماعیة قتصادیة الإ

تتعلق أغلب أحكام  ،انین أساسیةوتشتمل المنظومة القانونیة الضریبیة الجزائریة على خمسة قو 

بالإضافة إلى ، معینة وكل قانون یشتمل على ضرائب ورسوم ،نصوصها بالمادة الموضوعیة للضریبة

أمام لجان الطعن بما فیها إجراءات النزاع الضریبي  قانون إجرائي یتضمن في طیاته المادة الإجرائیة،

ین المالیة یوسع من مجال إختصاص هذه اللجان، النزاعي، حیث نجد أن المشرع دائماً من خلال قوان

ختصاص لجان الطعن النزاعي یقتصر فقط على الضرائب إ، كان 101- 76 رقم بصدور الأمرذلك، أنه 

إلى غایة مباشرة المشرع جملة من الإصلاحات، نتیجة التوجه ، (2)المباشرة دون الرسوم المماثلة

 1991بموجب قانون المالیة لسنة ختصاص هذه اللجان إوسع المشرع الاقتصادي الجدید للدولة، حیث 

من خلال إلزام المكلفین بالضریبة بأن تخص طلباتهم أمام اللجان جداول أسعار  لیشمل الرسوم المماثلة،

  . (3)الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

به عدة ، الذي أدخل المشرع بموج1998 لسنة وبقي الأمر على ذلك حتى صدور قانون المالیة

، حیث أصبحت تختص بالنظر اختصاصاتها توسیعتعدیلات بخصوص هذه اللجان، ولعل أهمها وأبرزها 

الأمر  واستمر، (4)بالإضافة إلى الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مجال الرسم على القیمة المضافة

ا توسیع مجال اختصاصها ، لیشمله2001توحید المادة الإجرائیة للضریبة سنة على هذا النحو حتى بعد 

، لتنظر في جمیع الرسوم على رقم الأعمال، بعدما كانت تختص 2016بعد صدور قانون المالیة لسنة 

(5)فقط بالنظر في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القیمة المضافة
حیث نجد أن المشرع ، 

الفرنسي، من حیث نوع وطبیعة الضرائب المطعون من خلال هذا التعدیل الأخیر حذا تقریباً حذو المشرع 

فیها أمام هذه اللجان، إلا أن إختصاص هذه الأخیرة عند المشرع الفرنسي، بالإضافة إلى النظر في 

الطعون المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم  الأعمال، یتم إشراكها في تحدید 

       .(6)وعاء الضریبیة وحسابها

                                                 
  .130صالمرجع السابق، عادل فلیح العلي،  (1)
  . ، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم101-76 رقم من الأمر 361إلى  359المواد من  (2)
، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، معدلة على التوالي بموجب المواد 101-76 من الأمر رقم 361و  360و  359المواد  (3)

  .1991 ، المتضمن قانون المالیة لسنة36-90 رقم من القانون 31و  30و  29
، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، معدلة على التوالي بموجب المواد 101-76 من الأمر رقم 302و  301و  300المواد  (4)

  .1998، المتضمن قانون المالیة لسنة 02-97 رقم من القانون 19و  18و  17
  .والمتمممن قانون الإجراءات الجبائیة المعدل  81/1المادة  (5)

(6) Roland Torrel, Op.Cit, P51. 
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فإن الطعون المرفوعة من قبل المكلفین بالضریبة ضد القرار الصادر من طرف إدارة الضرائب وعلیه 

المختصة بخصوص شكواه النزاعیة، یجب أن تتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على 

ة وحقوق الطابع وحقوق رقم الأعمال دون سواها، بمعنى أن المنازعات المتعلقة بالضرائب غیر المباشر 

  .التسجیل، لا تدخل ضمن إختصاص لجان الطعن النزاعي

أن الفلسفة التشریعیة للمشرع غیر واضحة المعالم، حیث أنه كیف مكن المكلف ، والملاحظ هنا

بالضریبة من جهة، الطعن في قرار إدارة الضرائب عن طریق الشكوى في جمیع أنواع الضرائب والرسوم 

م یحرمه بعد ذلك، من الطعن في بعض الضرائب أمام لجان الطعن كدرجة ثانیة من كدرجة أولى، ث

  إجراءات التسویة الودیة للنزاع الضریبي من جهة أخرى، 

التي یحق للمكلف بالضریبة الطعن فیها أمام لجان سنتطرق بإیجاز دون تفصیل إلى أنواع الضرائب 

تلك المنصوص علیها لضرائب والرسوم غیر المقننة أي الطعن النزاعي، وهي تشتمل الضرائب المقننة، وا

  .المالیة المتعاقبة في ثنایا قوانین

  :الضرائب والرسوم المقننة  - أ

خلال قانون من نظم المشرع الجزائري الضرائب والرسوم التي یحق للمكلف بالضریبة الطعن فیها، 

  .جراءات الجبائیةالأعمال، وقانون الإالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وقانون الرسوم على رقم 

 م على رقم الأعمالو قانون الرس:  

تضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال على مجموعة من الرسوم نذكرها إجمالاً لا تفصیلاً، وهي 

   :كالآتي

، (1)م على رقم الأعمالو قانون الرسفي نظمت  على الرغم من أن أحكامها: الرسم على القیمة المضافة - 

كما أنها تعتبر من أكثر أنواع الضرائب التي تكون ، (2)أنها تصنف ضمن الضرائب غیر المباشرة إلا

محل طعن نزاعي، نظراً لمجالها الواسع من حیث المنتوجات الخاضعة لها، وثقل عبئها، وعلى هذا 

  .الأساس تكون دائماً محل الغش الضریبي

(3)الرسم على المنتوجات البترولیة -
 ، 

 .(4)خلي على الاستهلاكالرسم الدا -

 

                                                 
  .، المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدل والمتمم102-76من الأمر رقم  178إلى  01المواد من  (1)
  . ، المتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة المعدل والمتمم104-76من الأمر رقم   02و  01المادة  (2)
من  82المادة ، محدثة بموجب ، المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال102-76الأمر رقم من   6مكرر 28مكرر إلى  28لمواد من ا (3)

، 82ر، العدد.، ج1996، المتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر  30الموافق لـ  1416شعبان  08المؤرخ في  24-95الأمر رقم 

   .1995دیسمبر  30: درة فيالصا
   .، المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدل والمتمم102-76رقم من الأمر  28إلى  25من المواد  (4)
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 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة: 

تورد إلى الخزینة مباشرة من قبل المكلف بها قانوناً،  التي ضرائبتلك الالضرائب المباشرة یقصد ب     

الضریبي بصفة نهائیة، وتكون محلاً لمراعاة الظروف الشخصیة للمكلف،  العبءوهو نفسه من یتحمل 

المشرع الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة حسب عدة نظم ، و (1)الدخلو المهن، و وهي تمس الملكیة، 

  :لجدول الآتي، كما هو مبین في االمستفیدة منها المعنویة العامةأصناف، وذلك طبقاً للأشخاص 

  أنواع الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  المحصلة لحسابالضرائب   

  الدولة  01
  .(2)الضریبة على الدخل الإجمالي

  .(3)الضریبة على أرباح الشركات

  .(4)الرسم على النشاط المهني  الجماعات المحلیة  02

  البلدیات دون سواها  03
  .(5)الرسم العقاري

  .(6)رسم التطهیر    

04  
  مختلف الضرائب والرسوم 

  ذات التخصیص الخاص

  .(7)الضریبة على الأملاك

  .(8)الضریبة الجزافیة الوحیدة   

  .101- 76الأمر على قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالاعتمادمن إعداد الطالب : الجدول

 قانون الإجراءات الجبائیة:  

الفصل الثالث من الباب الأول من الجزء الثاني من قانون لقد أسس المشرع ضمن القسم الثالث، من 

  ، لكن ما یمكن قوله في(9)2018الإجراءات الجبائیة،  الضریبة على الأملاك بموجب قانون المالیة لسنة 

 هذا الشأن، أن المشرع كان حري به أن یدرج هذه الضریبة ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم

  .  ئين یدرجها في قانون إجراأ قانون موضوعي، لا باعتبارهالمماثلة 

                                                 
  .38، ص2010محمد عباس محرزي، المدخل إلى الجبایة والضرائب، دار إتسایس للنشر، الجزائر،  (1)
  .المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم ، المتضمن قانون الضرائب101-76من الأمر رقم  134إلى  01من المواد  (2)
  .، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم101-76من الأمر رقم  167إلى  135 المواد من (3)
  .والمتمم، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل 101-76من الأمر رقم  231إلى  217 المواد من (4)
  .، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم101-76من الأمر رقم  262إلى  248 المواد من (5)
  .، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم101-76من الأمر رقم  266إلى  263 المواد من (6)
  .، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم101-76من الأمر رقم  282إلى  274 المواد من (7)
  .المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم ،101-76من الأمر رقم  6مكرر 282مكرر إلى  282 المواد من (8)
المتضمن قانون المالیة لسنة  ،11-17من القانون رقم  46المادة  الجبائیة، محدثة بموجبمن قانون الإجراءات  1مكرر 33مكرر و 33المادة  (9)

2018.  
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  :الضرائب والرسوم غیر المقننة  -  ب

یقصد بالضرائب والرسوم غیر المقننة، تلك الحقوق الغیر مدرجة لا في القوانین الضریبیة 

الموضوعیة، ولا في قانون الإجراءات الجبائیة، حتى أنها لم یخصص لها تقنین خاص بها، وإنما جاءت 

  :في القوانین المالیة المتعاقبة نذكر منهامتناثرة 

 . (1)الرسم على رقم أعمال لمتعاملي الهاتف النقال - 

 . (2)واستردادهاالرسم على رقم أعمال شركات إنتاج المشروبات الغازیة  - 

 .(3)الرسم الخاص على عقود الإنتاج وكذا نشر الإشهار الذي یتم بالخارج - 

 .(4)الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغاز والمنتجات البترولیةرسم الفعالیة الطاقویة على  - 

 .(5)الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة - 

 .(6)في الجزائر للاستهلاكالرسم الإضافي على المواد التبغیة الموضوعة  - 

 .(8)، والرسم على السكن(7)الرسم على الوقود - 

(9)حرفيالرسم على التقیید للبطاقة المهنیة لل - 
 ، (10)رسم الإقامة، و

 .(11)رسم ممارسة مهام وكیل السفینة ووكیل الحمولة والسمسار البحري - 

 .(13)، والرسم على صنف السیارات الخاصة(12)الرسم الجزافي - 

 

                                                 
   .2015، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-15الأمر رقم من  85المادة  (1)
  .2012، المتضمن قانون المالیة لسنة 16-11رقم من القانون  74المادة  (2)
  .2017، المتضمن قانون المالیة لسنة 14-16ن رقم من القانو  65المادة  (3)
  .2017، المتضمن قانون المالیة لسنة 14-16من القانون رقم  70مادة ال (4)
، المتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر  18الموافق لــ  1412جمادى الثانیة  11المؤرخ في  25- 91من القانون رقم  117المادة  (5)

، المتضمن قانون المالیة لسنة 11-17من القانون رقم  61معدلة بموجب المادة  ،1991دیسمبر 18: ، الصادرة في65العددر، .، ج1992

2018.  
  .2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 21-01رقم من القانون  36المادة  (6)
  .2002المتضمن قانون المالیة لسنة  ،21-01رقم من القانون  38المادة  (7)
ر، .، ج2003، المتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24الموافق لــ  1423شوال  20المؤرخ في  11-02رقم من القانون  67المادة  (8)

  .2002دیسمبر 25: ، الصادرة في86العدد
، 2004نون المالیة لسنة ، المتضمن قا2003دیسمبر 28الموافق لــ  1424ذي القعدة  04المؤرخ في  22-03القانون رقم من  33المادة  (9)

  .2003دیسمبر 29: ، الصادرة في83ر، العدد.ج
، 2006، المتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر 31الموافق لــ  1426ذي القعدة  29المؤرخ في  16-05رقم من القانون  63المادة  (10)

  .2005دیسمبر 31: ، الصادرة في85ر، العدد.ج
  .2009المتضمن قانون المالیة لسنة ، 21-08رقم القانون من  49المادة  (11)
، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010غشت  26الموافق لـ  1431رمضان  16المؤرخ في  01-10الأمر رقم من  22المادة  (12)

  .2010غشت  29: ، الصادرة في49ر، العدد.، ج2010
، 11-17 رقم من القانون 60المادة ، معدلة بموجب 2010المالیة التكمیلي لسنة المتضمن قانون ، 01- 10الأمر رقم من  26المادة  (13)

  .2018المتضمن قانون المالیة لسنة 
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 .(2)، والرسم على تعبئة الدفع المسبق(1)رسم التوطین البنكي - 

(3)رسم تسجیل ومراقبة وخبرة المنتوجات الصیدلانیة - 
 .(4)الرسم على الأطر المطاطیة، و

  :المتنازع فیها الضریبة حسب قیمة - 2

یتحدد إختصاص لجان الطعن النزاعي للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال      

بالفصل في منازعات الوعاء الضریبي، بالإضافة إلى معیار طبیعة الضرائب محل الطعن، یتحدد كذلك 

لتخفیضات التي یكون قد على أساس معیار المبلغ المتنازع فیه، هذا الأخیر یتم تحدید قیمته بعد خصم ا

إستفاد منها المكلف بالضریبة في مرحلة التسویة الودیة الإجباریة، ونورد الجدول الآتي الذي نبین من 

  :خلاله، عتبة إختصاص كل لجنة من لجان الطعن النزاعي

  عتبات الإختصاص  المكلفین بالضریبة
الطعن النزاعي لجنة 

  المختصة

  التابعین 

للضرائب للمركز الجواري 

  أو مركز الضرائب

أو المدیریة الولائیة 

  للضرائب

عندما تساوي أو تقل باقي المبالغ الإجمالیة من 

فیها، عن  المتنازعالحقوق والغرامات والعقوبات 

  ). دج20.000.000( عشرون ملیون

  

  اللجنة الولائیة

الإجمالیة من الحقوق  عندما تتجاوز باقي المبالغ

فیها، عشرون  المتنازعوالغرامات والعقوبات 

تساوي أو ، و )دج20.000.000(ملیون دینار 

  ).دج70.000.000(سبعون ملیون دینار تقل 

  

  اللجنة الجهویة

الإجمالیة من الحقوق  عندما تتجاوز باقي المبالغ

فیها، سبعون ملیون  المتنازعوالغرامات والعقوبات 

  ).دج70.000.000(دینار 
  

  اللجنة المركزیة

التابعین لمدیریة كبریات 

  المؤسسات

  .مهما كان باقي المبلغ المتنازع فیه

  .ج.إ.مكرر ق 81نص المادة على  بالاعتمادمن إعداد الطالب : الجدول     

                                                 
لسنة  التكمیلي المتضمن قانون المالیة ،2005یولیو  15الموافق لـ  1426جمادى الثانیة  18 المؤرخ في 05-05رقم  من الأمر 02المادة  (1)

، المتضمن قانون المالیة لسنة 16- 11من القانون رقم  62المادة  ، معدلة بموجب2005یولیو  26: ، الصادرة في52ر، العدد.، ج2005

2012.   
، 2009لسنة  التكمیلي المتضمن قانون المالیة ،2009یولیو  22الموافق لـ  1430رجب  29 المؤرخ في 01- 09من الأمر رقم  32المادة  (2)

  .2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 11- 17من القانون رقم  76لمادة ، معدلة بموجب ا2009یولیو  26: ، الصادرة في44ر، العدد.ج
، المتضمن 14-16من القانون رقم  92المادة ، معدلة بموجب 2003، المتضمن قانون المالیة لسنة 11- 02من القانون رقم  103المادة  (3)

  .2017قانون المالیة لسنة 
المتضمن  ،14-16من القانون رقم  112المادة ، معدلة بموجب 2006، المتضمن قانون المالیة لسنة 16-05القانون رقم من  60المادة  (4)

  .2017قانون المالیة لسنة 
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  .الهدف والغرض من الطعن النزاعي: ثانیاً 

الضریبیة متجاوزة لمداخیله الحقیقیة، ولا تعكس یستطیع المكلف بالضریبة الذي یرى أن مستحقاته 

بشكل جلي قدرته على المساهمة في تحمل الأعباء العامة، أو یرى أن الضریبة فرضت علیه وهي مخالفة 

لقاعدة أو مبدأ من مبادئ الضریبة، أن یتقدم بطعونه أمام اللجان یتوخى منها دفع الإدارة الضریبیة إلى 

  .بالإلغاء أو التخفیض أو منح حق التراجع عن قرارها، سواء

وحدد المشرع مجال إختصاص لجان الطعن النزاعي للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم 

على رقم الأعمال، بالإضافة إلى المعاییر السالف ذكرها، معیار الهدف والغایة من الطلبات المتقدم بها 

  :(1)الخاصة بوعاء الضریبة والتي ترمي إلىفي الطعن، حیث یتعلق الأمر بالاحتجاجات 

، وهو ما جاء في قرار مجلس الدولة، تصلیح الأخطاء المرتكبة في الوعاء، أو في حساب الضریبة - 

حیث یستفاد من دراسة الملف أن "...الذي جاء في حیثیاته  13/05/2009الغرفة الثانیة الصادر بتاریخ 

، لإلغاء قرار لجنة الطعن 26/11/2007سعیدة رفعت دعوى في المدیریة الولائیة للضرائب لولایة 

 .، الذي ألغى النظام الجزافي الخاص بالمكلف بالضریبة29/10/2007الصادر في 

من قانون الإجراءات الجبائیة، فإن لجنة الطعن تبدي رأیاً حول  81حیث بالرجوع إلى نص المادة 

ضریبة، وإما الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشریعي تصلیح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب ال

أو تنظیمي، حیث في هذه الحالة فإن لجنة الطعن غیر مختصة في إلغاء النظام الجزافي مما یتعین معه 

  .(2)..."إلغاء قرارها

حیث یستفاد من "...حیث جاء فیه  15/07/2010وأكد على ذلك في قرار آخر صادر بتاریخ 

مدیریة الولائیة للضرائب رفعت دعوى ضد المستأنف علیه، لإلغاء قرار اللجنة الصادر دراسة الملف، أن ال

  .ج.إ.ق 81دج خارقاً بذلك المادة  60.000، التي قررت تقویم العقار بـ 05/04/2008في 

، نجد أنه قام بتقویم قطعة 05/04/2008حیث بالفعل بالرجوع إلى قرار اللجنة الصادر بتاریخ 

  . دج، بدون ما یعلل أو یؤسس القرار على معطیات قانونیة 60.00الأرض بمبلغ 

وعلیه فإن دعوى الاستئناف مؤسسة ومبررة، لكون لجنة الطعن قد خرجت عن اختصاصها المخول 

، ...بإعادة تقویم ثمن العقار 05/04/2008ج، في قرارها الصادر بتاریخ .إ.ق 81بموجب نص المادة 

  .(3)"تأنف والقضاء من جدید بإلغاء قرار اللجنةمما یتعین إلغاء القرار المس

  

                                                 
  .الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم من قانون 81/1المادة  (1)
  ).غیر منشور(مجلس الدولة، ، الغرفة الثانیة، 13/05/2009الصادر بتاریخ  049509القرار رقم  (2)
  ).غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 15/07/2010الصادر بتاریخ  054735القرار رقم  (3)
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، كاسترجاع قرض الرسم على القیمة المضافة، الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشریعي أو تنظیمي - 

ناقل عمومي ) ك.ح(حیث أن المستأنف "... 14/05/2015وهذا ما جاء في قرار مجلس الدولة بتاریخ 

، 1314/2013تحت رقم  27/11/2013ة بقسنطینة بتاریخ استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإداری

لعدم مشروعیته، والتمس بإلغاء  05/06/2013الذي قضى بإلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاریخ 

، لبطلان إجراءات فرض الضریبة طبقاً 319/2012الحكم والقضاء من جدید بإلغاء الورد الضریبي رقم 

الجبائیة، وإعادة تسویة الوضعیة الجبائیة للمستأنف وتمكینه من  من قانون الإجراءات 19لنص المادة 

دج،  4.796.151المقدران بالمبلغ  2010و 2009حقه في حسم الرسم على القیمة المضافة لسنة 

 . ج لندب خبیر مختص.إ.ق 86/1دج، واحتیاطیاً طبقاً لنص المادة  26.140.941

تأنف علیها أصدرت جدول فردي رقم حیث أن المستأنف یؤسس إستئنافة كون أن المس

دج یمثل الرسم على القیمة المضافة على المشتریات،  21.811.214، یتضمن مبلغ   319/2012

رغم أن حسابه یغطي هذا الرسم، وأن قرار اللجنة یمنحه حق الحسم المخول له قانوناً بموجب نص المادة 

 ...من قانون الرسوم على رقم الأعمال 29

، الذي تضمن منح الحق في الخصم 05/06/2013اللجنة الولائیة للطعن بتاریخ  حیث أن قرار

من قانون الإجراءات الجبائیة، وعلیه  81/01للرسم على القیمة المضافة، مطابق لمقتضیات نص المادة 

فماذا عن  يختصاص النوعما یخص الإیهذا ف. (1)..."یجب تأیید الحكم في جمیع ما قضى به

    ؟الإقلیميختصاص الإ

  :الثاني الفرع

  .الإختصاص الإقلیمي للجان الطعن النزاعي

المكلفین  منالضرائب ب إدارة ریاسة الهدف منها تقیعلى نهج س عموماً  الجزائريلقد عكف المشرع 

إحداث اللجان بالضریبة، حیث كان الاختصاص الإقلیمي لجان الطعن النزاعي متبایناً، فقد عهد المشرع 

الإمكان في أنه كان حیث ة الضریبیة، الإدار ضمن سلطات ختصاص كل منها ودائرة إد مقر یوتحد

   .في الولایات وفي بعض الدوائر إحداثها

المكلف  انتماءأما بعد التعدیل فنص المشرع على أن إحداث لجان الطعن النزاعي یتم على حسب 

سواء للمركز الجواري للضرائب، أو مركز یخضع جمیع المكلفین بالضریبة التابعین ، حیث بالضریبة

الضرائب، أو المدیریة الولائیة للضرائب، أو مدیریة كبریات المؤسسات، في حالة تقدیمهم للطعون المتعلقة 

بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، لنفس أنواع اللجان وعلى حسب مكان  

  .فرض الضریبة للمكلف بالضریبة

                                                 
  ).غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 14/05/2015الصادر بتاریخ  098831القرار رقم  (1)
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ن المكلفیلكل ریبة مكان فرض الضالإقلیمي للجان الطعن، یتحدد وفق  ختصاصأن الإبمعنى 

بالنسبة  لجنة الطعن، فیهالمتواجدة  الإقلیمداخل حدود مقر الإقامة الرئیسیة بالضریبة، الذین یملكون 

  .ةیبالنسبة للأشخاص المعنو  الاجتماعيأو المقر  نالطبیعیی للأشخاص

  : ونورد الجدول الآتي الذي نبین من خلاله لجنة الطعن المختصة، على حسب انتماء المكلف بالضریبة

  اللجنة المختصة  المبلغ  هیئة الانتماء الضریبي  

المكلف 

بالضریبة 

  التابع

  لمركز الضرائب

  على حسب باقي المبلغ 

  المتنازع فیه

  اللجنة الولائیة للطعن

  اللجنة الجهویة للطعن  للمركز الجواري للضرائب

  للمدیریة الولائیة للضرائب

 اللجنة المركزیة للطعن

  مهما كان باقي المبلغ المتنازع فیه  لمدیریة كبریات المؤسسات

  .ج.إ.مكرر ق 81نص المادة على  بالاعتمادمن إعداد الطالب : الجدول     

نلاحظ من خلال هذا الجدول، أن اختصاص النظر بطعون المكلفین بالضریبة التابعین سواء للمركز 

الجواري للضرائب، أو مركز الضرائب أو المدیریة الولائیة للضرائب، یؤول للجان الطعن النزاعي الولائیة، 

طعون المكلفین بالضریبة  ، باستثناء)معیار مالي(أو الجهویة أو المركزیة، وفق معیار العتبة المالیة 

التابعین لمدیریة كبریات المؤسسات، فإن النظر فیها یؤول للجنة الطعن المركزیة دون سواها، ومهما كانت 

  . المبالغ المتنازع فیها

كما تجدر الإشارة إلى أن إختصاص لجنتي الطعن النزاعي الولائیة والجهویة تختص بالنظر وفقاً 

أن المكلف بالضریبة یرفع الطعن أمام الجنة الولائیة أو الجهویة التي یقع  للاختصاص الإقلیمي، بمعنى

في دائرة اختصاصها، إدارة الضرائب التي رفضت كلیاً أو جزئیاً طلبات المكلف بالضریبة موضوع شكواه، 

حیث أن "...الذي جاء فیه  (1) 10/12/2009وهو ما قضى به مجلس الدولة في قراراه الصادر بتاریخ 

مستأنفة قد نازعت في الضرائب التي فرضت علیها أمام مدیریة الضرائب بالرویبة، وقد رفض تظلمها ال

  .04/09/2004السالف الذكر بموجب القرار الصادر 

حیث أن المستأنفة عوضاً أن تطعن في قرار الرفض أمام اللجنة الولائیة للطعن لولایة البلیدة 

للرویبة تابعة قضائیاً لمجلس البلیدة، رفعت طعنها أمام اللجنة المختصة محلیاً، كون مدیریة الضرائب 

  .الولائیة للطعن لولایة الجزائر الوسطى غیر المختصة محلیاً، والتي قررت رفض الطعن من هذا الجانب

                                                 
  ).غیر منشور(الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، ، 10/12/2009الصادر بتاریخ  049899القرار رقم  (1)
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بعدم الإختصاص  اتطبیق القانون، لما قضو  اعلى صواب وأحسنو  احیث قضاة الدرجة الأولى كانو 

   ...".   المحلي للجنة الطعن، مما یتعین تأیید قرارهم

الجزائري، نجد  الجبائيفي ظل أحكام التشریع النزاعي لجان الطعن  إختصاصومما سبق ذكره حول 

، وقد بـرز المتعاقبةعبر العدید من قوانین المالیة  ستمراً م  تعدیلاً عرف  هذه اللجـان إختصاصأن مجال 

لأنـواع معینـة مـن  أحیاناً  الإختصاصمجال  اشتمالمن خلال  الموضوعي أحیاناً  فـي الجانـب لتعدیلاهـذا 

، على القیمة المضافة، وبعد ذلك الرسم رسوم المماثلةضرائب المباشرة ثم الغیـرها، كال الضـرائب دون

  .وأخیراً شمل التعدیل كل الرسوم على رقم الأعمال

 اللجان على إثر إلغاء إمكانیة الطعن التـدرجي إختصاصكما تجلى التغیر في تقلیص مجال      

حیث نجد  المشرع الفرنسي منذ أول إنشاء لهذا النوع من اللجان وأبقى علیه، اعتمدهأمام اللجان، والذي 

طعن اللجنة المركزیة للطعن مختصة بالنظر في الطعون التي كانت موضوع رفض من قبل لجنة ال

، والسؤال المطروح ما هو مبرر المشرع في إلغائه لإمكانیة الطعن أمام اللجنة الجهویة أو (1)للمحافظة

  . اللجنة المركزیة للطعن كدرجة ثانیة

في  الجهویة،جنة للاجعل المشرع الجزائري یلغي إمكانیة الطعن أمام  یبدو أن هناك مبرراً  فـلا

وكذا إمكانیة الطعن أمام اللجنة المركزیة في  الولائیة،لجنة الكانت محل رفض من طرف  التـي الطعون

 هذا الإجراء هو اختیاريأن و ، خاصة الجهویةلجنة الالتي كانت محل رفض كلي أو جزئي أمام  الطعون

 قد یشكل مسلكاً  وجوازي في الأساس، بالإضافة إلى أن إمكانیة إجراء هذه الطعون التدرجیة والعمودیة

        .(2)ءإلى القضا لإیجاد حلول ودیة بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب قبل وصول النـزاع إضافیاً 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

                                                 
  .52فریجة حسین، المرجع السابق، ص (1)
ماجستیر في العلوم القانونیة مقدمة لنیل شهادة ال مذكرة( الإطار القانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل التشریع الجزائري، بدایریة یحي،  (2)

  .95، ص.2011/2012لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، ، ك) والإداریة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة
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  :المبحث الثاني

  .لجان الطعن النزاعيالدور الرقابي لفعالیة 

إن لجان الطعن النزاعي للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال على مختلف 

الولائیة والجهویة والمركزیة، وهي مهیكلة وفق النظام القانوني الذي بیناه في المبحث الأول من  مستویاتها

هذا الفصل، لابد أن یكون لها طریقة عمل وقواعد سیر، من شأنها أن تسهل لها أداء مهمتها الرقابیة 

  .لضرائببشكل منظم ومیسر، ومن ثم تمكینها من حل النزاع بین المكلف بالضریبة وإدارة ا

كما أن ممارسة لجان الطعن النزاعي لاختصاصها الرقابي على قرارات إدارة الضرائب، تتوج بنتائج 

غایة في الأهمیة تتمثل في إصدار الرأي، التي تعتبر أساسیة لاستكمال مراحل فض النزاع، خاصة فیما 

تأثیر ضوابط سیر عمل اللجان ما مدى یتعلق بتنفیذها، وعلیه فان السؤال المطروح في هذا السیاق هو 

 على فعالیة الدور الرقابي المنوط بها؟

التي أقرها لسیر عمل اللجان الإجراءات القانونیة للإجابة على هذا السؤال، یتطلب التطرق إلى 

الطعون المرفوعة أمامها من طرف المكلفین بالضریبة في المطلب الأول من هذا المشرع للفصل في 

  .رقابة لجان الطعن النزاعيب الثاني إلى الآثار المترتبة عن المبحث، وفي المطل

  :الأولالمطلب 

  .تأثیر ضوابط سیر عمل لجان الطعن على فعالیة الدور الرقابي

إن لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال وهي تضطلع بمهامها 

یتأتى لها أداء مهامها بشكل یضمن النجاعة في الرقابة إلا بوجود  الرقابیة على قرارات إدارة الضرائب، لا

 ).الفرع الأول(نظام داخلي وبمساعدة كتابة دائمة للجنة 

بالإضافة إلى ذلك، فإن مختلف لجان الطعن النزاعي تسیر اجتماعاتها وفق ضوابط معینة لاتخاذ      

بالضریبة، وذلك بتوفر نصاب قانوني معین  الآراء بشأن الطعون المرفوعة أمامها من طرف المكلفین

  ).الفرع الثاني(لصحة انعقادها، ونصاب قانوني معین لصحة المداولات بشأن الطعون النزاعیة 

  :الفرع الأول

  .الأمانة الدائمة للجان الطعن النزاعي ونظامها الداخلي

بائیة، یدرك الأهمیة إن المتطلع لسیر عمل لجان الطعن النزاعي من خلال قانون الإجراءات الج

القصوى للنظام الداخلي لهذه اللجان، باعتباره مرجعاً أساسیاً ولا استغناء عنه لضمان وحدة الأداء لمهمة 

تسویة نزاع الوعاء الضریبي، إلى جانب الدور الكبیر الذي تلعبه الأمانة الدائمة في التنسیق بین أطراف 

  .ن النزاعينزاع الوعاء الضریبي وبین أعضاء لجان الطع
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  .الأمانة الدائمة للجان الطعن النزاعي: أولاً 

من خلال نصوص قانون الإجراءات الجبائیة نجد أن أمانة لجان الطعن النزاعي قد وضعت تحت 

سلطة رئیس اللجنة، أي تحت سلطة محافظ حسابات بالنسبة للجنة الولائیة للطعن، وخبیر محاسبي 

، (1)مكلف بالمالیة أو ممثله المفوض قانوناً بالنسبة للجنة المركزیة للطعنبالنسبة للجنة الجهویة، والوزیر ال

  . كما أوكلت لها مجموعة من المهام التي تقتضي عمل هذه اللجان

  :الهیئة المكلفة بالأمانة الدائمة للجان الطعن النزاعي - 1

الأمین للجنة یتولى مهام ... "ج على أنه .إ.مكرر ق 81نص المشرع من خلال مضمون المادة 

وتوكل مهام الأمین للجنة الجهویة إلى عون ... الولائیة إلى عون برتبة مفتش رئیسي یعینه المدیر الولائي 

وتتكفل بأمانة اللجنة المركزیة للطعن مصالح المدیریة العامة ... برتبة مفتش رئیسي یعینه المدیر الجهوي 

  ."...للضرائب

لا یوجد ما یدل على إلزامیة إحداث أمانة دائمة للجان، وهذا نلاحظ من خلال نص هذه المادة أنه 

یفسر على عدم حاجة كل اللجان لأمانة دائمة تتولى المهام المادیة المتعلقة بعمل اللجان، لكن عدم 

الإلزام هذا یجعل العدید من لجان الطعن الضریبي تتماطل عن إحداث هیكلة هذه الأمانة، التي لها دور 

  . التنسیق والتحضیر لعملیة الرقابة على قرارات إدارة الضرائب فعال في عملیة

فبالنسبة للجان الطعن الولائیة والجهویة، یتكفل أعوان إدارة الضرائب بمهام أمانة اللجان على ألا تقل 

رتبهم عن مفتش رئیسي للضرائب، ویمارسون كذلك وظیفة المقرر أیضاً، ویتم تعینهم بموجب مقرر تعیین 

التوالي من طرف المدیر الولائي للضرائب والمدیر الجهوي للضرائب، أما بالنسبة للجنة الطعن على 

المركزیة، فإن أمانة اللجنة تسیر من طرف رئیس مكتب أمانة اللجنة المركزیة للطعون بالمدیریة الفرعیة 

قرر فتوكل للمدیر الفرعي ، أما مهمة الم(2)للجان الطعن لدى مدیریة المنازعات بالمدیریة العامة للضرائب

  .(3)المكلف بلجان الطعن لدى المدیریة العامة للضرائب

كما تجدر الملاحظة أیضاً أن القائم بشؤون ملف الطعن النزاعي هو مكتب لجان الطعن على 

مستوى الإدارة الجبائیة، أي أنه یمثل إدارة الضرائب، وهو في نفس الوقت یقوم بأعمال ومهام لجان 

زاعي، مما یسبب خلط في المهام وضغط كبیر، وهو ما یؤثر على استقلالیة اللجان، فكان حري الطعن الن

بالمشرع أن یوضح أكثر ظروف إنشاء الأمانة أو على الأقل إحالة تفاصیل إحداثها إلى النظام الداخلي، 

  .  ةلیحدد الشروط والظروف التي تلزم فیها لجان الطعن النزاعي إلى إحداث الكتابة الدائم

                                                 
  .مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 81المادة  (1)
  .تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة، المتضمن 364- 07المرسوم التنفیذي رقم  من 05المادة  (2)

(3) Note N°69/2017, Procédures de Gestion des Commissions de Recours des Impôts Directs, des Taxes 

Assimilées et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, P02.  
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  :مهام أمانة لجان الطعن النزاعي - 2

تتولى أمانة اللجنة القیام بمجموع المهام التي یقتضیها عملها، منها ما تعلق بملفات الطعن النزاعي 

  .(1)المعروضة على اللجنة، ومنها ما تعلق بمراسلات الأعضاء

 :المهام المتعلقة بالطعن النزاعي المعروض على اللجنة  - أ

من المهام التي تقوم بها أمانة اللجنة یتعلق بالطعون المعروضة على لجان الطعن إن شطراً كبیراً 

  :النزاعي، وتتضمن هذا المهام ما یأتي

 بالاستناد إلى أحكام التعلیمات : التأكد من أن ملف الطعن المقدم من طرف إدارة الضرائب كامل

جب أن تتأكد من مجموع البیانات الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب، فإن أمانة لجان الطعن ی

، والمرسلة من طرف إدارة الضرائب (2)الأساسیة التي یجب أن یتضمنها ملف الطعن والتي سبق بیانها

  . المختصة

للإشارة فإن هذه الحالة لا یمكن أن نتصورها في لجان الطعن الولائیة، لأن مكتب لجان الطعن الذي 

، وبالتالي فإن الملف یتأكد من بیاناته (3)بمهام أمانة اللجنة یستقبل ملف الطعن هو نفسه الذي یتكفل

الأساسیة في أول الأمر قبل إعداد التقریر بصفته ممثل إدارة الضرائب، لكن بالنسبة للجنة الطعن الجهویة 

والمركزیة فإن الطعن یقدم في أول الأمر أمام إدارة الضرائب المختصة أي التي أسست الضریبة، ثم یتم 

ل ملف الطعن إلى أمانة اللجنة المختصة حسب الحالة، وهنا تقوم هذه الأخیرة بالتأكد من أن ملف إرسا

  .الطعن یحتوي على جمیع الوثائق والبیانات الرئیسیة من أجل تسجیله

  تستلم أمانة اللجنة حسب الحالة للجنة الطعن الولائیة أو الجهویة أو المركزیة، حسب  :تسجیل الطعون

 .ار بتسلم ملف الطعن مرفقاً بالتقریر لإدارة الضرائب، بعد تسجیله في سجل خاص معد لذلكالحالة إشع

  بعدما تتلقى أمانة لجان الطعن ملفات النزاع وتسجیلها، یقوم : إعداد جدول أعمال جلسات اللجان

  .لیةالكاتب المكلف بها بترتیبها حسب ورودها وإدراجها في جدول أعمال اللجنة في الجلسات الموا

 :المهام المتعلقة بمراسلات الأعضاء   - ب

بعد جدولة الكتابة جمیع ملفات الطعون الكاملة التي تم استلامها، تأتي مرحلة التنسیق بین أعضاء  

  :اللجان والمكلفین بالضریبة أصحاب الطعون، حیث تقوم الكتابة بما یأتي

 الولائیة أو الجهویة أو المركزیة بعد تقوم أمانة لجان الطعن النزاعي سواء : استدعاء أعضاء اللجنة 

                                                 
  .مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 81المادة  (1)

(2) Note N°69/2017, Procédures de Gestion des Commissions de Recours des Impôts Directs, des Taxes 

Assimilées et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, P03.  
  .المعدل والمتمم تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها المتضمن، 327-06المرسوم التنفیذي رقم من   26و 20و 17 وادالم (3)



 .الضریبيمنازعات الوعاء  لتسویة ختیاریةا كآلیة الطعن للجان الخارجیة الرقابة          :الباب الثاني

 

~ 190 ~ 
 

جدولة أعمال الجلسة وتحدید تاریخها، بتوجیه إستدعاءات موقعة من طرف رئیس اللجنة لكل أعضاء  

یوماً قبل تاریخ ) 20(، عشرون (2)، والمكلفین بالضریبة أو ممثلیهم الذین تمت برمجة طعونهم(1)اللجنة

مع إشعار بالاستلام، كما یمكن لأمانة اللجان بعد استشارة  اجتماع اللجنة، مصحوباً بجدول أعمالها

 . (3)أعضائها توجیه دعوة على سبیل الاستشارة، لأي موظف ذو خبرة من شأنه أن یساعدها في أعمالها

 یقتضي عمل لجان الطعن النزاعي تكلیف رئیس اللجنة، : إرسال ملف الطعن النزاعي إلى المقرر

للجان الطعن الولائیة والجهویة، وللمدیر الفرعي المكلف بلجان الطعن لدى المدیریة الكاتب المقرر بالنسبة 

العامة للضرائب بصفته مقرراً بالنسبة للجان الطعن المركزیة، بإعداد تقریر تحلیلي عن ملفات الطعن 

النزاعیة المبرمجة في جلسات اللجنة، ولتحقیق ضمان حسن سیر عمل اللجان وتجنب تأجیل 

اعات، تتكفل أمانة اللجنة بإرسال الملف كاملاً مرفقاً بتقریر المقرر إلى الأعضاء قبل أیام من الاجتم

  .(4)انعقاد الجلسة

وعلیه ومن أجل ضمان فعالیة الدور الرقابي للأعضاء اللجان، خاصة من حیث إعطاء الوقت  

ى أمانة اللجنة أن ترسل تقریر الكافي لدراسة الطعون، كان حري بالمشرع أن یحدد المدة التي یجب فیه عل

  .المقرر إلى الأعضاء

  .النظام الداخلي المفقود للجان الطعن النزاعي: ثانیاً 

تظهر أهمیة النظام الداخلي للجان الطعن النزاعي للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على 

أعضاء اللجان على إجراءات  رقم الأعمال في المیدان العملي، حیث أنه في كثیر من الأحیان یختلف

تأسیس أو تحصیل الضریبة غیر الواضحة في القوانین الضریبیة، ونظراً لغیاب النظام الداخلي یلجأ رئیس 

  .اللجنة في كل مرة إلى استشارة ممثل إدارة الضرائب، لطلب توضیح ورأي في المسألة المختلف فیها

للنزاع الضریبي في ظل غیاب النظام الداخلي،  وانطلاقاً من الوضعیة التي تسیر بها لجان الطعن

من خلال الاعتماد على القواعد المبینة في قانون الإجراءات الجبائیة على ما یحتویه من غموض، فإن 

ذلك حتماً سوف یؤثر تسویة نزاع الوعاء الضریبي، وعدم تحقیق الشفافیة الضریبیة التي یسعى المشرع 

  .   لبلوغها

  

  

                                                 
  .244ص، )ص  (أعضاء اللجنة الملحق  ستدعاءانموذج من  (1)
  .245ص، )ق  (، الملحق عنالمكلف بالضریبة أو ممثله صاحب الط ستدعاءا نموذج من (2)

(3) Circulaire N° 01/2017, Relatives au Commissions de Recours, P03. 
(4)

 Note N°69/2017, Procédures de Gestion des Commissions de Recours des Impôts Directs, des Taxes 

Assimilées et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, P02.  

. 
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  :الفرع الثاني

  .اجتماعات لجان الطعن النزاعي

إن عملیة البت في الطعون المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة أو ممثلیهم أمام لجان الطعن 

النزاعي للضرائب المباشرة والرسوم الممثلة والرسوم على رقم الأعمال، تتم على مرحلتین الأولى محددة 

  .ار الآراء بشأن الطعون المقدمةبكیفیات انعقاد جلسات اللجان، والثانیة كیفیات إصد

  .انعقاد جلسات لجان الطعن النزاعي: أولاً  

بناءاً على مبدأ الوجاهیة، تستدعي الأمانة أعضاء لجان الطعن النزاعي والمكلفین بالضریبة أو 

یوماً من تاریخ انعقاد اجتماعاتها، وفي ذلك ضمانة للمكلفین ) 20(ممثلیهم لسماع أقوالهم قبل عشرین 

یر عملها نظم بالضریبة لیقدمو ملاحظاتهم وحججهم وكل ما من شأنه أن یدعم إدعاءاتهم، ولحسن س

  .  المشرع وتیرة لإتعقادها، كما اشترط لصحة انعقادها توفر نصاب قانوني معین

  :النصاب القانوني للانعقاد  - 1

إن جلسات لجان الطعن النزاعي لا یمكن أن تحقق أهدافها وترتب آثارها القانونیة إلا ببلوغ النصاب 

عن الولائیة أو الجهویة أو المركزیة للضرائب القانوني المقرر لذلك، حیث لا یمكن أن تجتمع لجان الط

، ویقصد بهذه الأخیرة (1)المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال إلا بحضور أغلبیة أعضائها

) 08(أعضاء، مع العلم أن كل واحدة من هذا اللجان تتكون من ثمانیة ) 05(حضور على الأقل خمسة 

  .أعضاء

ب القانوني للانعقاد یعلن الرئیس افتتاح الجلسة، أما في حالة عدم اكتمال في حالة اكتمال النصا

النصاب القانوني للانعقاد یحرر محضر عدم عقد الجلسة، ویتم تأجیل اجتماع اللجنة إلى اجتماع لاحق، 

  . (2)مع الأخذ بعین الاعتبار الآجال القانونیة للبت في الطعون

  :وتیرة الانعقاد - 2

الطعن النزاعي لمهمتها في تسویة منازعات الوعاء الضریبي تتطلب من أعضائها إن ممارسة لجان 

الاجتماع بصفة دوریة ومستمرة، حیث تجتمع لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم 

  .(3)على رقم الأعمال مرتین في الشهر عن طریق استدعائها من طرف رئیسها

  

                                                 
  .مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 81المادة  (1)

(2) Note N°69/2017, Procédures de Gestion des Commissions de Recours des Impôts Directs, des Taxes 
Assimilées et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, P05. 

  .مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 81المادة  (3)
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ا السیاق كیف یمكن تحقیق اجتماع اللجان مرتین في الشهر، مع لكن الإشكال المطروح في هذ

إلزامیة استدعاء الأعضاء على الأقل عشرون یوماً قبل انعقاد الجلسة، بمعنى إذا أخذنا بالشرط الثاني فإن 

  .اللجان تجتمع على الأقل مرتین كل أربعین یوماً 

النصاب القانوني للانعقاد ولا یتطرق لذا وتفادیاً للغموض واللبس كان حري بالمشرع أن ینص على 

إلى وتیرة الانعقاد، على اعتبار أن اللجنة مقیدة بمدة الفصل في الطعن ألا وهي أربعة أشهر، وهو ما 

  .تبین من خلال الإحصائیات المیدانیة

اجتماع، وأصدرت رأیها حول  15، قد عقدت 2017حیث نجد أن اللجنة المركزیة للطعن خلال سنة 

رأي  949اجتماع، وأصدرت  146عن، أما بالنسبة للجان الطعن الولائیة مجتمعة فقد عقدت ملف ط 21

  .  (1)بین القبول والرفض، أي بمعدل اجتماعین في السنة لكل لجنة

  .مداولات جلسات لجان الطعن النزاعي: ثانیاً 

یة، اللجنة المركزیة، ینعقد اجتماع لجان الطعن النزاعي على التوالي اللجنة الولائیة، اللجنة الجهو 

بناءاً على مبادرة رئیس اللجنة حسب الحالة، محافظ الحسابات، الخبیر المحاسبي، الوزیر المكلف بالمالیة 

أو ممثله المفوض قانوناً، بطبیعة الحال مع توفر النصاب القانوني لذلك، ویقوم الكاتب المقرر أو الكاتب 

المقدم من طرف إدارة الضرائب المختصة على حسب بإعطاء كل عضو من أعضاء اللجنة، التقریر 

اللجنة سواء مدیریة كبریات المؤسسات، المدیر الولائي للضرائب، رئیس مركز الضرائب، رئیس المركز 

  . الجواري للضرائب

ومن خلال رئاسة اللجنة، یدیر الرئیس المناقشات دون حضور المكلف بالضریبة ویعطي لكل 

منهم، ویضمن حسن سیر اجتماع اللجنة، وبعد ذلك یسمح للمكلف بالضریبة الأعضاء حق التدخل بطلب 

بالحضور للجنة لسماع أقواله والدفاع عن الحجج والإثباتات التي قدمها، ثم یتم النقاش فقط حول نقاط 

الخلاف التي آثارها المكلف والتي هي موضوع النزاع بین هذا الأخیر وأعضاء اللجان، ولا یحق للمقرر 

 .(2)اتب أن یتدخل في النقاش إلا بناءاً على ترخیص من الرئیسوالك

لضمان عدم التماطل وحفاظاً على حقوق المكلفین بالضریبة، ألزم المشرع لجان الطعن النزاعي 

  . بدراسة الطعون في آجال معینة، كما اشترط توفر نصاب قانوني معین للمداولات

  :آجال دراسة الطعون - 1

وفق أحكام نصوص قانون الإجراءات الجبائیة ألزم المشرع لجان الطعن النزاعي، بإبداء آرائها  

بالقبول أو بالرفض صراحة حول الطعون المرفوعة أمامها من طرف المكلفین بالضریبة، ضد الرفض 

                                                 
(1) Rapport Annuel sur l’Activité des Directions des Impôts de Wilaya en Matière contentieux fiscal, Op.Cit, P16. 
(2)

 Note N°69/2017, Procédures de Gestion des Commissions de Recours des Impôts Directs, des Taxes 
Assimilées et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, P05. 
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ریخ تقدیم أشهر ابتداءً من تا) 04(الكلي أو الجزئي لطلباتهم موضوع شكواهم الأولیة، في أجل أربعة 

  .الطعن لرئیس اللجنة المختصة للنظر فیه

ذلك، وأن انتهاء الآجال القانونیة الممنوحة للجان الطعن لإبداء آرائها حول الطعون المقدمة، ودون 

تلقي المكلف رداً، یعتبر صمتها هذا رفضاً ضمنیاً، وفي هذه الحالة یجوز للمكلف بالضریبة أن یرفع 

أشهر، من تاریخ انقضاء الأجل الممنوح للجان لكي تبت ) 04(ریة خلال أربعة دعواه إلى المحكمة الإدا

  .(1)في الطعن المرفوع أمامها

تجدر الملاحظة إلى أن مهلة الأربعة أشهر الممنوحة للجان للبت في طلبات المكلف بالضریبة، قد 

ع وأهمیته مقارنة بالسرعة تكون طویلة إذا أخذنا بعین الاعتبار مصلحة المكلف بالضریبة، وطبیعة النزا

في المعاملات التجاریة هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد یكون المكلف بالضریبة مستثمراً، ومتطلبات 

  . الاستثمار تستلزم ألا یكون مدیناً للخزینة العمومیة

  :النصاب القانوني للمداولات  - 2

عها عل تقاریر إدارة الضرائب تقوم لجان الطعن النزاعي بالفصل في الطعون المقدمة لها بعد إطلا

المختصة، والإثباتات المقدمة من طرف الأطراف، فیبدي كل عضو برأیه وما یستند إلیه من أدلة، ثم 

تناقش، وبعد ذلك تتم المصادقة على الآراء والتداول بشأنها بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین، وفي 

  .(2)ه القاعدة مشتركة بین اللجان الثلاثحالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحاً، وهذ

حیث یستفاد "...الذي جاء فیه  11/03/2010وهو ما أكده مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

، قد أخضع إلى فرض ضریبي بموجب الجدول الفردي رقم )م.ش(من عناصر الملف أن المستأنف 

على النشاط المهني، والرسم على  دج یخص الرسم 296.205، یتضمن مبلغ إجمالي قدره 712/09

  .2001القیمة المضافة لنشاط 

حیث ثابت أن المكلف بالضریبة قد تظلم في ذلك الفرض الضریبي أمام المدیر الولائي للضرائب 

، فطعن 18/07/2007، وتلقى رد بالرفض بموجب القرار المؤرخ في 22/03/2005المختص بتاریخ 

  ... للطعن المختصة إقلیمیاً  في ذلك المقرر أمام لجنة الدائرة

قرار اللجنة بالأغلبیة، حسم الرسم على ... حیث ما جاء في قرار لجنة الطعن محل دعوى الحال 

وأن قضاة الموضوع قد طبقوا ...كما نصت المادة المذكور أعلاه... القیمة المضافة على المشتریات 

  .(3)"صحیح القانون وعلیه یجب تأیید القرار

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجبایة المعدل والمتمم 81/2المادة  (1)
  .مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 81المادة  (2)
  ).غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 11/03/2010الصادر بتاریخ  052458القرار رقم  (3)
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لملاحظة في هذا الشأن، أن العمل بنظام أغلبیة الأصوات الحاضرین فقط في اتخاذ الآراء لا تجدر ا     

یعطي مشروعیة كبیرة لها، خاصة إذا كان الأعضاء الحاضرین من فئة المكلفین بالضریبة فقط بالنسبة 

ة المركزیة، لذا كان للجنة الولائیة للطعن واللجنة الجهویة، أو حتى ممثلي الإدارات العمومیة بالنسبة للجن

  .على المشرع لتحقیق نجاعة وفعالیة الرقابة العمل بنظام أغلبیة الأصوات المعینین في المداولات

بعد موافقة أعضاء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال سواء      

ضرائب، أو في حالة العكس، یحرر كاتب الجلسة الولائیة أو الجهویة أو المركزیة على تقریر إدارة ال

  :یبین فیه (1)محضر اجتماع

 رقم المحضر، ورقم الحصة وتاریخها؛ - 

 الأعضاء الحاضرین؛ - 

 الأعضاء المتغیبون؛ - 

 ؛)المكلف بالضریبة أو ممثله(الطاعن  - 

 عدد ملفات الطعن؛ - 

 عرض حیثیات قضیة كل ملف طعن؛  - 

 القانونیة؛ النتائج المتوصل إلیها، مع ذكر الأسانید - 

 .إمضاء الرئیس والأعضاء - 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم ینص على إجراء التوقیع والذي یعد إجراء أساسي، لأن المحاضر      

، ثم بعد ذلك، یقوم كاتب الجلسة بإعداد (2)تستمد قوتها القانونیة من إمضاء الرئیس والأعضاء علیها

  .فیه صفة الأعضاء مع الإمضاء والنتائج المتوصل إلیها، یبین (3)بطاقة مداولات لكل ملف طعن

  

  

  

  

  

 

  

                                                 
  .246، ص)ر ( نموذج من محضر لجنة الطعن، الملحق  (1)
  .55فریجة حسین، المرجع السابق، ص (2)
  .248، ص)ش ( نموذج من بطاقة المداولات، الملحق  (3)
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  :ب الثانيالمطل

  .الآثار المترتبة عن رقابة لجان الطعن النزاعي

تقوم لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال على حسب الحالة، 

الإطلاع على تقریر إدارة الضرائب، والإثباتات المقدمة من اللجنة الولائیة أو الجهویة أو المركزیة، بعد 

أطراف النزاع، وفق طریقة العمل التي بیانها آنفاً، بالفصل في طلبات المكلف بالضریبة، حیث تعتبر 

  .مركز اتخاذ القرار في مجال التسویة الودیة الاختیاریة لمنازعات الوعاء الضریبي

ارة الضرائب بصدور الرأي من طرف اللجان المختصة، وهذه وعلیه تتوج الرقابة على قرارات إد

الأخیرة یمكن لها أن تقبل طلبات المكلف بالضریبة، كما یمكنها أن ترفضها كلیاً شریطة إعمال مبدأ 

التعلیل الوجوبي للآراء وهو ما سنوضحه في الفرع الأول من هذا الباب، وبالنظر لأهمیة الرأي وتأثیره 

ضرائب، وكذا أهمیة المركز القانوني الذي منحه المشرع للجان الطعن النزاعي، باعتبارها على قرار إدارة ال

  .صاحبة القرار في الطعن النزاعي كإجراء اختیاري، ارتأینا دراسة الطبیعة القانونیة للآراء في الفرع الثاني

  :الفرع الأول

  .النزاعي لآراء الصادرة عن لجان الطعنا

التشریعات المقارنة على غرار المشرع الجزائري، على إتباع سیاسة حمایة حقوق لقد سعت الكثیر من 

المكلفین بالضریبة من خلال وضع ضمانات وآلیات تمنع لجان الطعن النزاعي من التعسف في إستعمال 

 81/3سلطتها، والتي من بینها مبدأ التعلیل الوجوبي للآراء الصادرة عنها وفق مضمون نص المادة 

، بمعنى أن توضح  (1)فهو مبدأ یلازم النشاط الإداري بقدر كبیر في جمیع مستویاته وكافة أشكاله ج،.إ.ق

اللجان في آرائها الأسباب التي بنیت على أساسها القبول أو الرفض لطلبات المكلف بالضریبة، ویجب أن 

  .(2) تكون بصورة واضحة ودقیقة ومحددة وسهلة الفهم للمكلف بالضریبة

حیث أن مدیریة الضرائب "...الذي قضى فیه  0543443قره مجلس الدولة في قراره رقم وهو ما أ

لولایة غردایة عن طریق ممثلها القانوني رفعت دعوى لإلغاء قرار لجنه الدائرة للطعن الصادر في 

  .، المتضمن إلغاء الجدول الضریبي18/03/2008

دج في الحساب  3.672.000م إدراج مبلغ حیث تضیف المدیریة بأن عملیة المراقبة اكتشفت أنه ت

، هذه الأخیرة لم تثبت المصدر )س.أ(، وبررت الشركة بأنه قرض تم من طرف المستأنف علیها 40رقم 

  .الحقیقي لذلك المبلغ المالي تم إصدار الجدول موضوع الطعن

                                                 
هات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من السلطة التقدیریة وموقف مجلس الدولة المصري منها، رمضان محمد البطیخ، الاتجا (1)

  .45، ص1996دار النهضة، مصر، 
  .99احمد فنیدس، المرجع السابق، ص (2)
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الفردي نجد أنه ، والمتضمن إلغاء الجدول 18/03/2008حیث بالرجوع إلى قرار اللجنة الصادر في 

ج، والتي تنص صراحة على وجوب تعلیل الآراء الصادرة عن اللجان، وفي غیاب .إ.ق 81مخالف للمادة 

أي تسبیب أو تعلیل من طرف اللجنة لا یستطیع مجلس الدولة أن یراقب شرعیة القرار، مما ینجر عن 

  .(1)"ذلك إلغاء القرار والقضاء من جدید بإلغاء قرار اللجنة

  .صور الآراء الصادرة بشأن الطعن النزاعي :أولاً 

ألزم المشرع الجزائري لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال،  

لكي تصبح آرائها سلیمة یجب أن تصدر وفق للأشكال المحددة قانوناً، بالإضافة إلى محتوى الآراء 

  .   لمعرفة الأثر القانوني المحدث بها

  :شكل الآراء الباتة في الطعن النزاعي - 1

ج، نجد أن المشرع اشترط على لجان الطعن أثناء إصدارها .إ.ق 81خلال استقراء نص المادة  من

  :، أن تبین ما یأتي(2)لآرائها حول الطعون المرفوعة أمامها

 ذكر اسم الرئیس وأسماء الأعضاء المداولین وصاحب الطعن؛ وتاریخ المصادقة؛ - 

المقدمة من طرف إدارة الضرائب والمكلف عرض ملخص للوقائع المتعلقة بالنزاع، والإثباتات  - 

 بالضریبة؛

تحدید مبالغ التخفیض أو الإعفاء الممنوح للمكلف بالضریبة في حالة عدم المصادقة على تقریر إدارة  - 

  .    الضرائب المختصة

س تعلیل الآراء الصادرة، وذلك بتبیان الحیثیات وأحكام المواد التي بنیت علیها الآراء، وهو ما أقره مجل - 

أودعت مدیریة الضرائب  09/03/2014حیث أنه بتاریخ "...الذي جاء فیه  09710الدولة في قراره رقم 

لولایة میلة ممثلة في شخص مدیرتها، وبواسطة محامي مقبول لدى المحكمة العلیا، مذكرة جواب بصفتها 

  ...مستأنف علیها

 20بائي المعمول به خاصة المادة أن الحكم المستأنف فیه صائب لأنه مطابق لأحكام القانون الج

من قانون الإجراءات الجبائیة، كون أنه قضى بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الولائیة للطعن بتاریخ 

الغیر مسبب تسبیباً قانونیاً، وأن التخفیض الممنوح بموجبه لا یستند إلى أي أساس  03/04/2013

بناءً على الفواتیر المقدمة من طرف المستأنف، والتي رأیهم  اقانوني باعتبار أن أعضاء اللجنة أسسو 

الید " ، أما الفواتیر التي قدمت للمحقق فائضاً تحتوي على عبارة "عبارة تموین ووضع"تحتوي على 

  .باعتراف المستأنف خلال فترة التحقیق" العاملة

                                                 
  ).غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 16/09/2010الصادر بتاریخ  053443القرار رقم  (1)
  .249ص ،)ت  (نموذج من الرأي الصادر عن لجان الطعن النزاعي، الملحق  (2)
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  .(1)"مما یتعین تأیید ما توصل إلیه قاضي الدرجة الأولى

  :الباتة في الطعن النزاعيمحتوى الآراء  - 2

بشأن عن لجان الطعن النزاعي الولائیة أو الجهویة أو المركزیة الصادرة  الآراءمضامین تختلف 

یمكن أن ه الآراء على حسب نتائج التحقیق والفحص، بحیث أن هذ ،منازعات الوعاء الضریبيتسویة 

  .تضمن رفض أو قبول الطلبات المكلف بالضریبةت

 :المكلف بالضریبة طلباتأو الجزئي لالكلي قبول ال  - أ

هذه اللجان إلى مبررات ووسائل إثبات قانونیة، تصدر  الطعن أمام لجان الطعن النزاعيستند یعندما 

الطعن  الغایة من باختلاف الرأيویختلف محتوى أو جزئیاً، كلیاً طلبات المكلف بالضریبة بقبول رأیاً 

من  الاستفادةطلب أو أخطاء مرتكبة في تقدیر وعاء الضریبیة أو في حسابها،  استدراك حسب الحالة،

  .حق ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي

حیث أن النزاع القائم بین "...الذي جاء فیه  054229وهو ما قضى به مجلس الدولة في قراره رقم 

نف علیها بإسقاط كلي للضریبة الطرفین، یتعلق بمدى مشروعیة قرار لجنة الطعن المتضمن إفادة المستأ

  .  دج 78.288.00بمبلغ 

وحیث أنه ثابت من مستندات القضیة أن مدیر الضرائب أصدر قراراً بالرفض لشكوى المستأنف 

، وهو القرار الذي كان محل طعن أمام لجنة الطعن، التي أصدرت القرار 25/04/2006علیه، وذلك في 

لمتضمن إسقاط كلي للضریبة الذي تم تبلیغه لمدیر الضرائب ، وا10/06/2008محل النزاع المؤرخ في 

  ...،011/09/2008في 

من  81/04مما یتعین معه تأیید القرار المستأنف الذي أصاب في تطبیق القانون ولا سیما المادة 

  .(2)"قانون الإجراءات الجبائیة

جزئیاً، أي قبول طلبات المكلفین بالضریبة بقبول  رأیاً أن تصدر  للجان الطعن النزاعيكما یمكن 

والتي تستند على مبررات قانونیة وفعلیة مما یرتب التخفیض الجزئي  الطعنبعض الطلبات المقدمة في 

حیث یستفاد من "...الذي قضى فیه  054736عن مجلس الدولة قرار تحت رقم ، حیث صدر للضریبة

مرفوع من طرف مدیریة الضرائب أنه منصب ضد المكلف دراسة الملف ولا سیما من عریضة الاستئناف ال

  .بالضریبة، وبالتالي أن المدیریة قامت بتصحیح الإجراءات

  ، تطالب من خلالها بإلغاء قرار لجنة 30/04/2008حیث أن مدیریة الضرائب رفعت دعوى بتاریخ 

                                                 
  ).غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 09/07/2015الصادر بتاریخ  09710القرار رقم  (1)
  ).غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 15/07/2010الصادر بتاریخ  054229القرار رقم  (2)



 .الضریبيمنازعات الوعاء  لتسویة ختیاریةا كآلیة الطعن للجان الخارجیة الرقابة          :الباب الثاني

 

~ 198 ~ 
 

: جزئي قدره ، المتضمن استفادة المستأنف علیه بتخفیض ضریبي05/04/2008الطعن الصادر في 

  .دج 172.051

حیث أن مدیریة الضرائب تعیب على لجنة الطعن عدم تعلیل قرارها، حیث بالفعل فإن قرار لجنة 

دج، لفائدة  172.051، والمتضمن تخفیض ضریبي جزئي قدره 05/04/2008الدائرة الصادر في 

  .(1)..."المستأنف علیه، مؤسس قانوناً، وعلیه یتعین تأیید القرار

 :المكلف بالضریبة الرفض الكلي لطلبات   -  ب

 استنادهانظراً لعدم  طلبات المكلفین بالضریبةعندما تبین نتائج التحقیق والفحص عدم جدوى 

تؤید قرار إدارة الضرائب و  لجان الطعن رأیاً بالرفض،لمبررات ووسائل إثبات قانونیة وفعلیة، تصدر 

لعدم كفایة وسائل الإثبات المقدمة من طرف المكلف  الفاصل في شكوى منازعات الوعاء الضریبي، نظراً 

  .بالضریبة

بالعودة للمعطیات الخاصة بالآراء الصادرة عن مختلف لجان الطعن في الضرائب المباشرة والرسوم و 

المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، نجد تباین نسبي بین القبول والرفض، ففیما یخص لجان الطعن 

 123، و%58,38طعن محل رفض أي بنسبة  554طعن معالج، كانت  949 الولائیة نجد من بین

، أما %28,66طعن محل قبول جزئي أي بنسبة  272، و%12,96طعن محل قبول كلي أي بنسبة 

طعن محل رفض أي بنسبة  12طعن معالج، كانت  21بالنسبة للجنة الطعن المركزیة نجد أنه من بین 

  .%(2)42,86جزئي أي بنسبة طعن محل قبول كلي أو  09، و57,14%

ویلاحظ أن عدد الطعون المرفوضة تمثل نسبة معتبرة مقارنة بالطعون المقبولة، وهذا له تأثیر كبیر 

  . على لجوء المكلفین بالضریبة لهذه اللجان، كإجراء اختیاري للطعن في قرارات إدارة الضرائب

  .الطعن النزاعيبشأن  تبلیغ الآراء الصادرة: ثانیاً 

التوقیع على آراء لجان الطعن النزاعي على مستویاتها الثلاث الولائیة والجهویة والمركزیة، من بعد 

  .طرف رئیسها یتم تبلیغها إلى المخاطبین بها لكي تحدث آثاراً قانونیة

  :أطراف النزاع  - 1

رقم ألزم المشرع الجزائري لجان الطعن النزاعي للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على 

الأعمال، تبلیغ الآراء الصادرة عنها عن طریق أمانة اللجنة، إلى كل من المكلف بالضریبة وإدارة 

  .(3)الضرائب المختصة

                                                 
  ).غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 15/07/2010الصادر بتاریخ  054736رقم القرار  (1)

(2)
 Rapport Annuel sur l’Activité des Directions des Impôts de Wilaya en Matière Contentieux Fiscal, Op.Cit, 
P17. 

  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 81/3المادة  (3)
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 :المكلف بالضریبة  - أ

 لجان الطعن (1)المقررة بموجب مداولاتأو الرفض، والإعفاءات تبلغ الآراء المتضمنة التخفیضات 

من طرف  اناللج اجتماعنتهاء إالمركزیة إلى المكلف بالضریبة إثر  سواء الولائیة أو الجهویة أو

  .  (2)الرئیس

 تبلغ التخفیضات"... ج التي جاء في نصها .إ.ق 81/3وما یمكن ملاحظته بخصوص نص المادة 

، وفي نفس ..."طرف الرئیس لجنة مناجتماع ال إنتهاءأو الإعفاءات المقررة إلى المكلف بالضریبة إثر 

كبریات  للمكلف بالضریبة حسب الحالة، من طرف مدیرالموافق یبلغ القرار "...ص على أنه الفقرة ن

  ...". ابتداءً من تاریخ إستلام رأي اللجنةفي أجل شهر واحد  المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب،

وعلیه فأي من السلطتین مختص بالتبلیغ؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الآراء الصادرة عن 

لجان الطعن النزاعي تتضمن إما القبول أو الرفض، على خلاف نص المادة التي نصت على تبلیغ الآراء 

  . التي تتضمن القبول فقط

أن یأتي على النحو  ورفع اللبس والغموض، لكي یستقیم النصفي هذه الحالة ربما كان من الأجدر      

  ...طرف الرئیس لجنة مناجتماع ال إنتهاءإثر ، المقررةبالآراء إعـلام المكلف بالضریبة  یتمو ... "الآتي 

المؤسسات أو المدیر كبریات  للمكلف بالضریبة حسب الحالة، من طرف مدیرالموافق یبلغ القرار و      

  ".ابتداءً من تاریخ إستلام رأي اللجنة احد في أجل شهر و  الولائي للضرائب،

 :إدارة الضرائب  -  ب

  : (3)على حسب اختلاف لجان الطعن النزاعي لآراءتختلف الهیئة التي تبلغ لها ا

بعد أن یمضیها الرئیس، حسب  بواسطة الكاتبالصادرة عن لجنة الطعن المركزیة، تبلغ لآراء بالنسبة ل - 

) 20(في أجل عشرون  المختص إقلیمیاً أو مدیر كبریات المؤسسات، المدیر الولائي للضرائبالحالة، إلى 

  .اللجنةأشغال  اختتاممن تاریخ  بتداءً ا یوم

بعد أن یمضیها  بواسطة الكاتبالصادرة عن لجنة الطعن الولائیة أو الجهویة، تبلغ لآراء بالنسبة ل -

  .اللجنة أشغال اختتاممن تاریخ  بتداءً ا أیام ) 10(في أجل عشرة  ،المدیر الولائي للضرائبالرئیس، إلى 

  

  

                                                 
  .250، ص) ث (نموذج من تبلیغ رأي اللجنة للمكلف بالضریبة، الملحق  (1)
  .من قانون الإجراءات الجبایة المعدل والمتمم 81/3المادة  (2)
  .مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 81المادة  (3)
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  :الطعن النزاعيبشأن  ةالصادر الآثار المترتبة عن تبلیغ الآراء  - 2

بناءاً على قاعدة توازي الأشكال التي تقضي بأن أي قرار صادر لتعدیل أو إلغاء قرار إداري سابق، 

لابد أن یصدر من نفس السلطة، ویكون موازیاً له في الشكل ونفس الطبیعة القانونیة، وعلى هذا الأساس 

ب الإداریة المختصة والتي فإن تنفیذ الآراء الصادرة عن لجان الطعن النزاعي، یتم من قبل إدارة الضرائ

حددها المشرع حسب الحالة، مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب، عن طریق إصدار 

  .   قرار إداري، لكن یختلف مضمونه على حسب ما إذا كانت الآراء مؤسسة أو غیر مؤسسة

 :بالنسبة للآراء المؤسسة  - أ

اللجنة المركزیة للطعن أو اللجنة الجهویة للطعن أو حسب الحالة، من طرف إن الآراء الصادرة 

على الصحة ما لم یقم الدلیل على خلاف ذلك، وعلى  ةكون محمولتیفترض أن  ،اللجنة الولائیة للطعن

بعد  ، حسب الحالة،كل من مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب ألزم المشرعهذا فقد 

قرار لطلباته، في شكل القبول الكلي أو الجزئي أو الرفض ببالضریبة المعني  لمكلفاستلام الآراء، تبلیغ إ

  .مطابق لها

المشرع بمیعاد  هقیدونظراً لأهمیة هذا التبلیغ خاصة وأنه یعتبر بدایة سریان میعاد الطعن القضائي، 

من تاریخ ابتداءً خلال شهر واحد ، وذلك بأن یتم لمراكز القانونیةلالأوضاع وحمایة  استقرارمحدد لضمان 

  . (1)ستلام رأي اللجنةإ

حیث یستفاد من دراسة الملف "... الذي جاء فیه  056443وهو ما أكده مجلس الدولة في قراره رقم 

، فصدر 03/11/2007بأن مدیریة الضرائب رفعت دعوى نازعت من خلالها قرار لجنة الطعن بتاریخ 

  .لدعوىالقرار موضوع الاستئناف الذي قضى بعدم قبول ا

حیث أن المستأنفة تلتمس إلغاء القرار المستأنف والقضاء بإلغاء قرار لجنة الطعن، وتدفع بكون أجل 

من قانون الإجراءات الجبائیة، یبدأ في السریان من تاریخ تبلیغ قرار  81شهر المنصوص علیه بالمادة 

  .اللجنة للمدیر ولیس من یوم النطق به

، 11/03/2007ضد قرار اللجنة الصادر في  24/03/2008خ حیث أن الدعوى المرفوعة بتاری

حیث بالنظر إلى ما ذكر أعلاه، فإنه تعین . جاءت خارج الأجل المنصوص علیه بالمادة المذكورة أعلاه

  .(2)..."تأیید القرار المستأنف

حیث ما تزعم به مدیریة "...الذي قضى فیه  050101صادر عنه تحت رقم وفي قرار آخر 

  الضرائب مردود فیما یخص مهلة الطعن ضد قرار لجنة الطعن، والذي لابد أن یتم خلال أجل شهر 

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 81/3المادة  (1)
  ).غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 23/12/2010الصادر بتاریخ  056443رقم  القرار (2)
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یحسب سریانه ابتداءً من تاریخ صدور القرار، ولیس من تاریخ تبلیغه إلى المدیریة، وهذا ما نصت 

قانون الإجراءات الجبائیة، وبالتالي ما توصل إلیه قاضي الدرجة على حق وصواب، من  81علیه المادة 

  .(1)"وقد أحسنوا تطبیق المادة المذكورة یتعین تأیید قرارهم

الذي جاء في حیثیاته  089048صادر عنه تحت رقم وأكد على ذلك مجلس الدولة في قرار آخر 

، ذلك قانون الإجراءات الجبائیةمن  81حیث أن المستأنفة تثیر الدفع بمخالفة الحكم المستأنف للمادة "...

أن الآجال بخصوص رفع الدعوى الرامیة إلى إلغاء قرار اللجنة تحتسب من تاریخ إستلام رأي اللجنة 

  .ولیس من تاریخ صدوره

وحیث أن المادة السالفة الذكر حددت فعلاً میعاد رفع الدعوى المرفوعة من مدیر الضرائب بشهرین، 

یبدأ احتسابه من تاریخ إستلام قرار اللجنة، وبالتالي من أوراق الملف أن قرار لجنة الطعن صدر في 

ستلام ، أي في الأجل بالنظر إلى تاریخ الا06/09/2012، وأن الدعوى رفعت في 24/06/2012

  .، في غیاب ما یثبت التبلیغ09/08/2012المعترف به من طرف مدیریة الضرائب والموافق لیوم 

من قانون  81/04وحیث أن الحكم المستأنف بعدم قبوله للدعوى شكلاً، أخطأ في تطبیق المادة 

      .  (2)..".الإجراءات الجبائیة، مما یتعین القضاء بإلغائه ومن جدید التصریح بقبول الدعوى شكلاً 

وللإشارة فإن التبلیغ لإدارة الضرائب قبل التعدیل كان أثناء النطق بالرأي، وحسن ما كان معمول به      

لأنه یسمح بتحقیق السرعة في التنفیذ من جهة، ویحقق مبدأ الشفافیة الضریبیة من جهة أخرى، وهو ما 

حیث یجب تذكیر المستأنفة بأن المادة ..".الذي قضى فیه  053532أكده مجلس الدولة في قراره رقم 

من قانون الإجراءات الجبائیة، نصت على أن یرفع الطعن ضد أراء اللجان من یوم النطق به  81/04

ولیس من یوم تبلیغ الآراء للمدیریة، وبالتالي طعنها المرفوع خارج الأجل المحدد بشكل ینجر عنه عدم 

  .(3)"القبول ویتعین تأیید القرار

حیث ما "...الذي جاء فیه 12/11/2009الصادر بتاریخ  50099وفي قرار آخر كذلك تحت رقم 

تزعم به مدیریة الضرائب مردود علیه فیما یخص مهلة رفع الطعن ضد قرار لجنة الطعن، والذي لابد أن 

المدیریة یتم خلال أجل شهر یحسب سریانه ابتداءً من تاریخ صدور القرار، ولیس من تاریخ تبلیغه إلى 

  ج، وبالتالي ما توصل علیه قاضي الدرجة على حق وصواب، وقد.إ.ق 81وهذا ما نصت علیه المادة 

  . (4)..."أحسنوا تطبیق المادة المذكورة یتعین تأیید قرارهم

                                                 
  ).غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 12/11/2009الصادر بتاریخ  050101القرار رقم  (1)
  ).منشورغیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 26/11/2014الصادر بتاریخ  089048القرار رقم  (2)
  ).غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 16/09/2010الصادر بتاریخ  053532القرار رقم  (3)
  .92، المرجع السابق، ص2012، 10مجلة مجلس الدولة، العدد، 12/11/2009الصادر بتاریخ  50099القرار رقم  (4)
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تجدر الملاحظة إلى أن المشرع عهد مهمة تبلیغ آراء اللجان حصراً، لكل من المدیر الولائي 

، فماذا عن القرارات الصادرة عن رئیس المركز (1)یات المؤسسات حسب الحالةللضرائب أو مدیر كبر 

الجواري للضرائب أو رئیس مركز الضرائب، والتي تم الطعن فیها أمام لجنة الطعن الولائیة أو الجهویة؟ 

علماً أن المشرع كان ینص على أن التبلیغ یكون حسب الحالة، إما من طرف مدیر كبریات المؤسسات 

المدیر الولائي للضرائب، أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب، لكن بعد أو 

تم حذف كل من رئیس مركز الضرائب ورئیس المركز الجواري للضرائب،  2016صدور قانون المالیة 

جبائیة قبل وأمام هذه الحالة كان على المشرع إبقاء السلطات المختصة بالتبلیغ وفقاً لمبدأ المخاطبة ال

 .لتطبیق قاعدة توازي الأشكال  2016صدور قانون المالیة 

بالضریبة إجراء تبلیغ المكلفین  ، لماذا أناط المشرعالتبلیغبخصوص إجراء الملاحظة أیضاً كما تجدر 

لجان الطعن النزاعي یسند هذا الإجراء إلى  أساسي في النزاع، ولمها طرف أنمن بالرغم  دارة الضرائب،لإ

  .اً لتوفرها على أمانة دائمة، هذا من جهةنظر 

ومن جهة أخرى، یعتبر مدة التبلیغ المحددة بشهر طویلة مقارنة بنوع وطبیعة هذا الإجراء، لأن 

النزاع یتعلق بمادة الضرائب، وأغلب هذه الحقوق مرتبطة بالمكلفین بالضریبة من فئة التجار، التي ترتكز 

هذا بالنسبة للآراء المؤسسة، فما هو الحال بالنسبة   .عة والزمنمعاملاتهم بالأساس على عنصري السر 

  للآراء غیر المؤسسة؟

  :بالنسبة للآراء غیر المؤسسة  -  ب

تطبیقاً لمبدأ المشروعیة الجبائیة تعد الآراء الصادرة عن اللجان نافذة في مواجهة المكلف بالضریبة 

للمدیر الولائي للضرائب أو مدیر كبریات والإدارة الضریبیة على حد سواء كأصل عام، لكن یمكن 

أن الآراء  اتنفیذ هذه الآراء، ویصدرا قراراً مسبباً بالرفض إذا ما رأو  االمؤسسات حسب الحالة، أن یعلقو 

  :(3)ولا سیما في حالة (2)الصادرة عن لجان الطعن النزاعي الولائیة أو الجهویة أو المركزیة غیر مؤسسة

 جدیدة لم یتم إدراجها ضمن الشكوى الضریبیة؛إستعمال تبریرات ووسائل  - 

 عدم كفایة المسببات التي على أساسها تم اتخاذ الرأي؛ - 

 .غیاب أي سند قانوني بالرأي الصادر عن لجنة الطعن المختصة - 

حیث ثبت أن "...الذي جاء في حیثیاته  087743وهو ما أقره مجلس الدولة في القرار رقم 

 15و 14و 13ارة الضرائب المستأنف علیها كانت مخالفة لأحكام المواد الإجراءات المتخذة من طرف إد

من قانون الإجراءات الجبائیة، مما یتعین اعتبار الضریبة محل النزاع غیر مؤسسة قانوناً، والقول بأن 

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 81/3المادة  (1)
  . من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 81/4المادة  (2)

(3) Instruction Générale Sur les Procédures Contentieuses, 2012, P41.202 
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، على أساس أن 20/04/2011قضاة الدرجة الأولى لما قضوا بإلغاء قرار اللجنة الصادر بتاریخ 

، یكونوا قد 18/06/2008روضة على المستأنف تمت بناءً على محضر معاینة مؤرخ في الضریبة المف

       في تطبیق صحیح القانون، اأخطئو 

من قانون الإجراءات الجبائیة، فإنه عندما یعتبر رأي اللجنة غیر مؤسس،  81/4حیث عملاً بالمادة 

  ...فإن المدیر الولائي للضرائب یعلق تنفیذ هذا الرأي

 .(1)"ب ذلك إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جدید برفض الدعوى لعدم التأسیسویستوج

إدارة الضرائب في حالة ما ، كان یلزم 2018المشرع قبل صدور قانون المالیة  أنوتجدر الإشارة إلى 

في  ،الإداریة طعن ضد هذه الآراء أمام المحكمةرأت أن الآراء غیر مؤسسة أن تعلق تنفیذها، وترفع 

دارة المركزیة المتمثلة في حال للإاللجنة لرأیها الغیر مؤسس، ویقدم عرض  غضون شهر عن إصدار

علیها في تعلیق  اعتمدالأسباب التي  بالمدیریة العامة للضرائب، یبین فیه المنازعات الجبائیة مدیریة

الصادر بتاریخ  1717 قراره رقم ، وهو ما أقره مجلس الدولة في لمعنیةا التنفیذ للآراء الصادرة عن اللجنة 

رفضوا في الشكل الطعن  ضاة الدرجـة الأولىقفإن  حیث وبالفعل"..  الذي قضى فیه 23/04/2001

طرف  المقدم مـن ،عن لجنة الطعن للضرائب المباشرة، 1998  جویلیة 28م ببطلان القرار المتخذ یو 

  .هذا الرأي اتخاذ مدیر الضرائب بحجة أن هذا الأخیر حضر عند

منه  30المادة حیث تنص ، 1997ة قانون المالیة لسن حكامأحیث أن قضاة الدرجة الأولى تجاهلوا 

وأنه بالتالي یمكن لمدیر  ...بتحفظ  بالولایة أن یوقف تنفیذ هذا الرأي على أنه یمكن لمدیر الضرائب

برفض طعنه  الدرجة الأولى قضـاة امیوأنه عن ق ،القرار المتخذ من قبل لجنة الطعون الضرائب أن ینازع

 .(2) "قد أخطؤو في تطبیق القانون في الشكل

سلطة الرقابة على آراء اللجان  ،المشرع الجزائري منح لإدارة الضرائبأن  وبناءً على ما سبق یفهم

وصلاحیة تقدیر مدى مخالفة هذه الآراء للقانون الجبائي، وهو ما یعدم أهمیة اللجوء لهذه اللجان وتعطیل 

في حالة شك  هیجعلومن جهة أخرى یضعف الضمانات المقررة للمكلف بالضریبة، و ، من جهة لفعالیتها

في أغلب الأحیان للجوء  مضطراً یفضل إن لم نقل ن، ویجعله لآراء التي تنتهي إلیها اللجاا تجاه فعالیة

  .إلى القضاء

  

  

  

                                                 
  ).غیر منشور(س الدولة، ، الغرفة الثانیة، مجل11/12/2014الصادر بتاریخ  087743القرار رقم  (1)
  .19صالمرجع السابق، ، 2003، 03مجلة مجلس الدولة، العدد، 23/04/2001الصادر بتاریخ  1717القرار رقم  (2)
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  :الفرع الثاني

  .الطعن النزاعي راء لجانلأ الطبیعة القانونیة 

وص المواد التي تنظم الطعن أمام لجان الطعن النزاعي للضرائب المباشرة من خلال صیاغة نص     

وتارة أخرى " رأي" تبین أن المشرع تارة یستعمل مصطلح والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، 

  .(1)، ولیس الرأي كالقرار"قرار" یورد مصطلح 

للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، إبان النزاعي  علماً أن لجان الطعن     

من أجل تسویة نزاع الوعاء الضریبي، مزاولتها لمهامها المتعلقة بالرقابة على قرارات إدارة الضرائب، 

تختتم إما بإجراء إیجابي في حالة مطابقتها للتشریع والتنظیم المعمول بهما، عن طریق منح التخفیض 

أو الجزئي للمبلغ الضریبة المتنازع فیه، وهي الغایة التي یسعى إلیها المكلف بالضریبة، أو تختتم  الكلي

لكن إلى أي مدى یعتبر هذا الإجراء  ،بإجراء سلبي عن طریق رفض طلبات المكلف في حالة العكس

  القانوني قراراً إداریاً بالمفهوم الفني للقرار الإداري؟  

، النزاعي على التساؤل، ومعرفة الطبیعة القانونیة للآراء الصادرة عن لجان الطعنومن أجل الإجابة      

على الآراء، لیتبین بعد ذلك  إسقاطیهإجراء دراسة یتطلب التطرق إلى خصائص القرار الإداري، والقیام ب

  .النزاعمدى توفر خصائص القرار الإداري في هذا الإجراء الصادر عن لجان الطعن 

 .ص القرار الإداريخصائ: أولاً 

لا یزال القرار الإداري یشكل موضوع دراسات وبحوث عدیدة، نظراً للنتائج المترتبة عنه في 

المنازعات الإداریة عموماً، ومنازعات الوعاء الضریبي خصوصاً، وكذلك لتطورات مفهومه الناتج عن 

سنتطرق إلى تعریف القرار وبیان أنواع الأعمال التي تقوم بها الإدارة في تحقیق أهدافها، وعلیه 

  .خصائصه

نشیر  للقرار الإداري في نطاق القانون الإداري، لا بأس أن الاصطلاحيقبل التطرق إلى التعریف 

، (2)" یه الرأي من الحكم في مسألةعل ما قرَّ " : فالقرار لغة یعني ،إلى المعنى اللغوي لمصطلح القرار

 كَشَجرة خَبِیثَةلمة ومثَلُ كَ  ﴿ لقوله تعالى مصداقاً ، و "لأرضالمستقر والثابت من ا ": وتعني أیضا

  .(3)قَرار﴾ الأَرضِ مالَها من فَوق اجتثَُّتْ من خَبِیثَة

                                                 
في الأجل  قرارها فإن لم تبدي اللجنة... حول طلبات المكلفین بالضریبة  رأیاً یمكن أن تبدي لجان الطعن " ج على أنه .إ.ق 81/1المادة تنص  (1)

یجب أن " ج .إ.ق 81/3، والمادة ..."حول الطعون المرفوعة إلیها قرارها تلزم لجان الطعن بإصدار" ج .إ.ق 81/2، والمادة "المذكور أعلاه

، باستثناء تلك اللجان نافذة آراء تعتبر" ج .إ.ق 81/4، والمادة ..."الموافق للمكلف بالضریبة القرار، ویبلغ ...الصادرة عن اللجان الآراءتعلل 

  ..."الآراء
  .616أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، المرجع السابق، ص (2)
  .سورة إبراهیم، 26الآیة  (3)
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  بالرغم من أن المشرع أشار إلى القرار الإداري في العدید من النصوص القانونیة بمناسبة تقریر

أو بمناسبة تقریر الرقابة علیها من جانب القضاء بمختلف  سلطة الإدارة في إصدار القرار الإداري، 

 لاجتهادات، فقد تركت مهمة تعریف وتحدید مفهومه )1(دون التعرض إلى تعریفها وتحدید مفهومهادرجاته، 

، ومن أجل وضع تعریف للقرار الإداري، نورد مجموعة من التعاریف التي قال بها فقهاء )2(الفقه والقضاء

  .سواء في الفقه الإداري الفرنسي، أو الفقه الإداري العربيري، القانون الإدا

عمل قانوني یصدر عن  "القرار الإداري على أنه  فالینعرف الأستاذ ، في الفقه الإداري الفرنسيف     

هیئة إداریة، أو هیئة خاصة لها امتیازات السلطة العامة، ویكون موضوعه إداریاً، ویصدر تنفیذاً للقوانین 

  ، (3)"أو السلطات المنوحة في الدستور

عمل قانوني یصدر بالإرادة المنفردة من قبل الإدارة ویكون من شأنه " الأستاذ فیدل على أنهوعرفه 

  ، (4)" ع قانونیة بما یفرضه من التزامات وما یمنحه من حقوقتعدیل أوضا

كل عمل إداري یصدر عن جهة الإدارة بالإرادة  "وعموماً عرفه الفقه الإداري الفرنسي على أنه 

   .(5)"المنفردة للإدارة بهدف، أو رفض تعدیل الحقوق والالتزامات القائمة

إفصاح عن إرادة "  سلیمان الطماوي القرار الإداري بأنهلفقیه ، فعرف افي الفقه الإداري العربيو      

ملزمة بقصد إحداث أثر قانوني، وذلك إما بإصدار قاعدة تنشئ، أو تعدل حالة قانونیة، أو موضوعیة 

حیث یكون العمل لائحة، إما بإنشاء حالة فردیة أو تعدیلها أو إلغائها لمصلحة فرد أو أفراد معینین أو 

  . (6)"القرار الإداري الفرديضدهم في حالة 

إفصاح عن إرادة منفردة یصدر عن سلطة إداریة ویرتب "  كما عرفه الأستاذ ماجد راغب الحلو بأنه

  .(7)" آثار قانونیة

عمل قانوني من جانب واحد یصدر بإرادة أحد السلطات الإداریة  "وعرفه الأستاذ فؤاد مهنا على أنه 

  . (8)"في الدولة، ویحدث آثاراً قانونیة بإنشاء أو وضع قانوني جدید، أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم

عمل "  الذي عرف القرار الإداري بأنه ، نجد الأستاذ عمار عوابديینالجزائری للباحثینأما بالنسبة      

ویحدث آثار قانونیة بإنشاء وضع قانوني  ،إحدى السلطات الإداریة في الدولة بإرادةإنفرادي یصدر  نونيقا

                                                 
 .05جبار عبد المجید، المرجع السابق، ص )1(
 .90ص، 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 05، ط02عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، ج )2(

 .198، ص2011، الأردن، 02محمد جمال الذنیبات، الوجیز في القانون الإداري، دار النشر، ط (3)
 .110، ص1997، الأردن، 01خالد خلیل الظاهر، القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار المیسرة، ط (4)

(5) Pierre Laurent frier, Précis de Droit Administratif, 2eme Éd, Librairie de Droit, France 2003, P265. 
 .198ص، 2006، مصر، 07سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دار الفكر العربي، ط (6)
 .68سلام عبد الحمید محمد زنكنة، المرجع السابق، ص (7)
  . 670، ص1973صر، سسة شباب الجامعة، مفؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مؤ  (8)
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الطریق  "، في حین عرفه الأستاذ أحمد محیو على أنه (1)"أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم  جدید

القرار  "، وعرفه الأستاذ خلوفي رشید على أنه (2)"الرئیسي المتاح أمام المواطن للسهر على احترام الشرعیة

الإداري عمل قانوني صادر عن السلطة الإداریة، بإرادتها المنفردة یؤثر على حقوق أو واجبات الغیر دون 

العمل قانوني الانفرادي الصادر عن المرفق العام،  "، أما الأستاذ محمد الصغیر بعلي فعرفه (3)"موافقتهم

  .(4)"ث أثر قانوني في إطار المصلحة العامةوالذي من شأنه إحدا

، لكن أقربها لواقع القرار الإداري هو الانتقاداتوما یقال أن أغلب التعاریف الفقهیة لم تسلم من      

عوابدي، الذي كیف القرار الإداري على أنه تصرف قانوني، یصدر بإرادة منفردة،  عمارتعریف الأستاذ 

  .قانوني عن شخص عام، بقصد إحداث أثر

إفصاح الإدارة العامة عن إرادتها  "أما بالنسبة القضاء الإداري الفرنسي فعرف القرار الإداري بأنه      

الملزمة بمالها من سلطة عامة بمقتضى القوانین واللوائح، ویكون من شأنه إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مركز 

  .(5)"د منه إبتغاء المصلحة العامةقانوني معین متى كان ذلك ممكن وجائز شرعاً، وكان القص

لقرار الإداري في أحكامه، نأخذ منها حكم المحكمة العلیا االمصري  لقضاء الإداريویعرف ا     

أن القرار الإداري على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو : " الذي جاء فیه 1989جانفي 17الصادر

ادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة بمقتضى إفصاح الإدارة في الشكل الذي یتطلبه القانون عن إر 

  .(6)" بتغاء مصلحة عامةإفي  قانوناً  جائزاً القوانین، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معین یكون 

عبارة عن عمل انفرادي تنظیمي یمكن أن یلغى أو  " عرف القرار الإداري بأنه أما القضاء الجزائري     

  .(7)" یعدل من قبل السلطة التي كانت قد أصدرته

 إلى حد ما في االمصري وفقالفرنسي و من خلال التعریفین القضائیین السابقین، نستشف أن القضاء      

  . على عكس ما هو علیه الحال في القضاء الجزائري ،إیجاد تعریف للقرار الإداري

                                                 
 .22عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، المرجع السابق، صعن  نقلاً  (1)
  .338، ص2006، الجزائر، 02أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط (2)
  .58، ص1994خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  (3)
  .74، ص2002محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر، الجزائر،  (4)
، معهد العلوم القانونیة والإداریة ) في القانونماجستیر مقدمة لنیل شهادة المذكرة  (بوضیاف الطیب، القرار الإداري وشروط دعوى الإلغاء،  (5)

  . 33، ص1976والسیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 
 .81، ص2009عصام نعمة إسماعیل، الطبیعة القانونیة للقرار الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  (6)
  .340أحمد محیو، المرجع السابق، ص – (7)

  .153، ص1996، 03، الغرفة الإداریة، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، العدد05/05/1996:الصادر بتاریخ 137561رقم  القرار -   

  .95، ص1997، 01، الغرفة الإداریة، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، العدد13/04/1997:الصادر بتاریخ 114884القرار رقم  -   

  .143، ص1992، 02، الغرفة الإداریة، المجلس الأعلى، المجلة القضائیة، العدد22/10/1988:بتاریخ الصادر 56705القرار رقم  -   

 ).غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 28/07/2011:الصادر بتاریخ 064475القرار رقم  -   
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تمیزه عن باقي التصرفات  مجموعة من الخصائصبالقرار الإداري وبتأسیس على ما سبق، ینفرد      

لكي یبقى محتفظاً بذاتیته، لأن تحدید طبیعة العمل الإداري بالنسبة للإدارة یتطلب توفر هذه  الإداریة،

  . المتصلة به الخصائص

  :القرار الإداري عمل صادر عن سلطة إداریة مختصة - 1

بمناسبة قیامها بوظائفها، مباشرة أعمال إداریة تتجلى الكثیر من أثناء أو تتولى السلطة التنفیذیة      

ووفقاً للمعیار العضوي لا اللامركزیة، مركزیة أو السلطة الصورها في قرارات إداریة صادرة أحیاناً عن 

هذا القرار بالسلطة التي أسند لها یرتبط فقط، بل  یشترط في القرار الإداري أن یصدر عن إدارة عمومیة

، وعموماً فان مصدر القرارات الإداریة مرافق (1)القانون اختصاص إصدار مثل هذه التصرفات القانونیة

  .عامة

  :القرار الإداري یصدر بالإرادة المنفردة للإدارة - 2

 القانوني للدولة، سواء كانتهیئة إداریة في النظام لا یكفي في القرار الإداري أن یكون صادراً عن      

مركزیة أو محلیة أو مرفقیة مختصة، بل یجب كذلك أن یكون صادراً بإرادتها المنفردة والملزمة معبرةً عنها 

عمل إداري  باعتبار أن هذا الأخیر ،القرار الإداري عن العقد الإداري فصراحةً أو ضمنیاً، وبذلك یختل

والأخرى لطرف المتعاقد  ،إحداهما إرادة سلطة الإدارة ،دتین متقابلتینورضائي بناءاً على إرا اتفاقي قانوني

  .  (2)معه

  :القرار الإداري یحدث آثاراً قانونیة - 3

إن عناصر القرار الإداري تكتمل إذا أرادت السلطة المختصة بإصداره إحداث أثر قانوني، وترتیباً      

ل في إنشاء مركز قانوني جدید كقرار تعیین على ذلك فان الأثر القانوني الناجم عن صدوره ، یتمث

موظف، وقد یحمل طابع التعدیل في المركز القانوني كمنح موظف منصب نوعي، وقد یحمل طابع 

وتفصح الإدارة عن إرادتها في إحداث الأثر  ،(3)الإلغاء فیعدم حینئذ وضعاً قائماً كقرار فصل موظف

  .(4)القانوني إما صراحة أو ضمنیاً 

وعلى هذا الأساس یستثنى من القرارات الإداریة الأعمال المادیة التي تقوم بها الإدارة، فهي لا تنشئ      

  .مركز قانوني بالرغم من كونها تقیم المسؤولیة على الإدارة

                                                 
 .75، صالسابقالمرجع عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  (1)
 .92عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، المرجع السابق، ص (2)
 .77عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، ص (3)
في العلوم القانونیة ماجستیر مقدمة لنیل شهادة المذكرة ( دراسة في التشریع والقضاء الجزائریین، : قریمس إسماعیل، محل دعوى الإلغاء (4)

 .24، ص2012/2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، ) والإداریة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة
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  .آراء لجان الطعن النزاعيفي الإداري مدى توافر خصائص القرار : ثانیاً 

الخصائص الأساسیة له، سنحاول البحث عن مدى  واستخراجري، إلى تعریف القرار الإدا التطرقبعد 

راء الصادرة عن لجان الطعن النزاعي للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة توفر هذه الخصائص في الآ

  .والرسوم على رقم الأعمال

  :من سلطة مختصة ةصادر  الآراء اعتبارمدى  - 1

لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم ج یتضح أن .إ.مكرر ق 81مضمون نص المادة من خلال 

المماثلة والرسوم على رقم الأعمال سواء الولائیة، الجهویة، المركزیة، تم النص على إحداثها بموجب 

ج عن ذلك بنصها .إ.ق 81، أما عن كونها مختصة بإصدار قرار، فتجیب المادة (1)قانون المالیة

  ". ...وتلزم لجان الطعن بإصدار قرارها..."

الصادر عن لجان  الآراءفي  ةبهذا تكون خاصیة صدور القرار الإداري عن سلطة مختصة متوفر و 

الخارجیة على قرارات إدارة هیئات الرقابة الطعن النزاعي للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، باعتبارها 

 15/04/2003الصادر بتاریخ  7440الضرائب، وهو ما ذهب إلیه مجلس الدولة في قراره تحت رقم 

حیث أن المكلف بالضریبة لیس هو الشخص الذي أصدر قرار إبطال الزیادة "...الذي قضى فیه و 

المفروضة في الضریبة، ولیس بشخص من القانون العام، وأن قرار الإبطال موضوع دعوى الإلغاء قد 

قرار لجنة الولایة ضد أصدرته اللجنة الولائیة ولیس المكلف بالضریبة، مما كان یستوجب رفع دعوى إلغاء 

اللجنة الولائیة، ولیس ضد المكلف بالضریبة، مادام أن الدعوى تتعلق بإلغاء قرار فإن الدعوى تكون ضد 

مصدر القرار، ولیس ضد المستفید من القرار، وبالخصوص إذا كان المستفید من القرار من أشخاص 

جیهاً صحیحاً، وحتى قضاة المجلس القانون الخاص وشخص طبیعي، مما یجعل الدعوى غیر موجهة تو 

قد أخطؤو عندما فصلوا فیها وهي موجهة ضد المكلف بالضریبة، ولیس ضد مصدر القرار كما فعلو 

  .(2)"بقضائهم

إلا أن مجلس الدولة تراجع عن قراره، ومخالفاً للقرار السابق الصادر عنه، حیث قرر في العدید من      

القرارات اللاحقة والصادرة عنه، أن هذه اللجان لا تتمتع بالشخصیة القانونیة، وذلك من خلال القرار رقم 

فیه نجد أنه نص صراحة على  حیث بالرجوع إلى القرار المستأنف"...الذي جاء في حیثیاته  049507

  المكلف بالضریبة ولیس على اللجنة فقط، هذه الأخیرة التي لا شخصیة لها ولا أهلیة التقاضي، وكان على 

                                                 
  :  تنشئ لجان الطعن الآتیة" ج على أنه .إ.مكرر ق 81تنص المادة  (1)

  ...  تنشئ لدى كل ولایة، لجنة طعن )1

  ... تنشأ لدى كل مدیریة جهویة، لجنة طعن )2

  ". ...تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالیة، لجنة طعن )3
  .89، ص2003، 04مجلة مجلس الدولة، العدد، 15/04/2003الصادر بتاریخ  7440القرار رقم  (2)
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  .(1)..."مدیریة الضرائب أن تكتفي بذكر المكلف فقط

"... الذي جاء فیه  054733وأكد على ذلك، في قرار آخر صادر عن الغرفة الثانیة تحت رقم 

أن زعم المستأنفة بكون اجتهاد مجلس الدولة ذهب إلى الطعن في قرارات اللجنة یتم ضد اللجنة حیث 

والمكلف بالضریبة غیر مؤسس، لأن اجتهاد مجلس الدولة مستقر على أن الدعاوى توجه ضد المكلف 

  .ص معنويبالضریبة المستفید من القرار، ولیس ضد اللجنة التي لا تتمتع بالاستقلال المالي ولیست شخ

حیث أن إدخال لجنة الطعن في الخصام غیر مؤسس لعدم جواز مقاضاتها كونها لا تتمتع 

  . (2)..."بالشخصیة المعنویة، ولا بالذمة المالیة المستقلة لذا یتعین إخراجها من الخصام

رقم  وترتیباً على ذلك، فإن لجان الطعن النزاعي للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على

الأعمال، لیست شخصاً معنویاً ولا تتمتع بالاستقلال المالي، ولكنها مختصة بصلاحیات تسویة منازعات 

  . الوعاء الضریبي

  :بالإرادة المنفردة ةصادر  الآراء اعتبارمدى  - 2

للجان الطعن النزاعي، للضرائب المباشرة والرسوم بالإرادة المنفردة  الآراءیظهر توافر عنصر صدور 

المماثلة والرسوم على رقم الأعمال سواء الولائیة، أو الجهویة، أو المركزیة، جلیاً من خلال استقراء 

ج، حیث أن المداولة وإن كانت نتاج تضافر .إ.مكرر ق 81والمادة  81مضمون نص كل من المادة 

اللجنة بوصفها هیئة إرادات أغلبیة أعضاء اللجنة المتداولة، فإنها لا تعبر في الحقیقة سوى على إرادة 

  .واحدة منفردة

بتسویة منازعات  اختصاصهاقانوناً في حدود  لها مخوللجان الطعن النزاعي ن وبناءً على ذلك فإ

التخفیض بمنح  اومن ثم تتوج أعمالهبناءً على طعن یرفع من طرف المكلف بالضریبة، ، الوعاء الضریبي

  .امشاركة أي جهة إداریة أخرى في قراراته دونأو الرفض لطلبات المكلف، ، الكلي أو الجزئي

الذي ، و 13/02/2008الصادر بتاریخ  38542وهو ما ذهب إلیه مجلس الدولة في قراره تحت رقم 

حیث أن مدیریة الضرائب المستأنفة تدفع بانعدام الصفة في مدیر الضرائب كطرف مدعى "...قضى فیه

وحیث أن هذا الدفع ...القرار المطعون فیهعلیه، كونه مجرد عضو في لجنة الطعن ولیس بمصدر 

المذكور غیر مؤسس ویتعین رفضه، وذلك لأن مدیر الضرائب هو ممثل إدارة الضرائب مهما كان مصدر 

القرار المطعون فیه، وأن القرار محل النزاع من اختصاص لجنة الدائرة للطعن وحدها، أو اللجنة الولائیة 

من  302، و301، و300طعن، وذلك عملاً بأحكام نصوص المواد للطعن، أو حتى اللجنة المركزیة لل

  . (3)..."قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

                                                 
  ).غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 13/05/2009الصادر بتاریخ  049507القرار رقم  (1)
  ).غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 10/06/2010الصادر بتاریخ  054733القرار رقم  (2)
  .75صالمرجع السابق، ، 2009، 09مجلة مجلس الدولة، العدد، 13/02/2008الصادر بتاریخ  38542القرار رقم  (3)
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وقضى بنفس الحكم في قرار آخر، على أن لجان الطعن النزاعي تصدر قراراتها بإرادتها المنفردة، 

رفع ) ع.ف(المدعو  إن"...الذي جاء فیه ، و 08/04/2010بتاریخ  051895من خلال القرار رقم 

دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء سعیدة من أجل إلغاء قرار إعلان الرفض الصادر عن المدیر 

الولائي للضرائب لولایة النعامة، فیم ألغى قرار تحصیل الدیون الصادر لصالحه عن لجنة الضرائب لدائرة 

وتحصل على قرار بإلغاء قرار إعلان الرفض، عین الصفراء حال فصلها في الطعن الذي تقدم به أمامها، 

  .(1)"غیر أن مدیر الضرائب بالولایة استأنف هذا القرار ملتمساً إلغاءه

حیث أنه ثابت من مستندات القضیة أن  "... الذي جاء فیه  053629وفي قرار آخر تحت رقم 

كان محل طعن أمام لجنة  مدیر الضرائب أصدر قراراً بالرفض لشكوى المستأنف علیه، هو القرار الذي 

، وهو القرار 10/06/2008الطعن مصدرة القرار موضوع الدعوى الحالیة، وذلك في جلستها المنعقدة في 

  .المتضمن إسقاط جزئي للضریبة

، یجوز لمدیر الضرائب الطعن في 2007من قانون المالیة لسنة  49وحیث أنه وبمفهوم المادة 

  .(2)..."للدائرة في غضون الشهر الموالي لتاریخ النطق بهاالقرارات الصادرة عن لجنة الطعن 

حیث أن "...الذي جاء فیه  ،13/06/2007 الصادر بتاریخ 33289وفي قرار آخر تحت رقم 

المستأنفة لم تبین ما هي المخالفة المرتكبة من قبل اللجنة، بل اكتفت بالقول بأن اللجنة رفضت الحجج 

حیث أن مجلس الدولة یرى بأن هذا لا یمثل خرقاً ...ت زعم المستأنف علیه،المقدمة لها من المستأنفة وقبل

للإجراءات الجبائیة، وإنما یدخل ضمن السلطة التقدیریة للجنة مما یجعله یصرح برفض الدعوى لعدم 

  .(3)"التأسیس

  :آثاراً قانونیة یحدثعمل قانوني  الآراءمدى اعتبار  -3

بذاته،  اً إداري وجب أن یكون عمل قانوني یحدث أثراً قانونی غني عن البیان لكي نكون أمام قرار

التخفیض الكلي أو الجزئي للطلبات  بمنحلجان الطعن على قرارات إدارة الضرائب رقابة  تتكللوعلیه فإذا 

على التوالي لمدیر كبریات المؤسسات، أو المدیر الولائي للضرائب، أو مةً تكون ملزِ المكلف بالضریبة، 

  .(4)ز الضرائب، أو رئیس المركز الجواري للضرائبرئیس مرك

الذي و  ،12/11/2009الصادر بتاریخ  050099وهو ما أكده مجلس الدولة في قراره تحت رقم 

حیث أن النزاع یخص مدى أحقیة مدیر الضرائب في إلغاء قرار لجنة الطعن للضرائب  "...جاء حیثیاته 

  .القیمة المضافةالمباشرة والرسوم المماثلة والرسم على 

                                                 
  .89، ص2010، 10مجلة مجلس الدولة، العدد، 08/04/2010الصادر بتاریخ  051895القرار رقم  (1)
  ).غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 15/07/2010الصادر بتاریخ  054229القرار رقم  (2)
  .72صالمرجع السابق، ، 2009، 09مجلة مجلس الدولة، العدد، 13/06/2007الصادر بتاریخ  33289القرار رقم  (3)
  .من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 81/4المادة  (4)
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من قانون الإجراءات الجبائیة أن للمدیر الولائي  81/4حیث أنه من الثابت قانوناً بنص المادة 

للضرائب أو مدیر كبریات المؤسسات أو مدیر المركز الجواري للضرائب الحق فقط في تعلیق رأي لجنة 

  .(1)..."الطعن، وإخطار المكلف بالضریبة المستفید بذلك

لوحدها لیست  الآراءن ، لأانجدها غیر قادرة على إحداث أثر قانوني بذاته الآراءیق في لكن بالتدق

القرار الصادر عن إدارة الضرائب بشأن شكوى المكلف بالضریبة نها أن توقف عن إتمام تنفیذ أمن ش

م التشریع المتعلقة بنزاع الوعاء الضریبي، ولا سیما في حالة ما إذا كانت الآراء، مخالفة صراحة لأحكا

   .(2)والتنظیم الساري المفعول

حیث یستفاد من "...الذي جاء فیه  053137وهو ما سار علیه مجلس الدولة في قراره تحت رقم 

دراسة الملف، أن مدیریة الضرائب لولایة بسكرة عن طریق ممثلها القانوني، رفعت طعن في 

، عن لجنة الطعن المتضمن إسقاط 05/02/2007، مطالبة بإلغاء القرار الصادر في 01/04/2007

  .دج لفائدة المكلف بالضریبة 406 062. 74ضریبي بمبلغ 

من قانون الضرائب المباشرة، لكن یجب  300حیث تضیف بأن رأي اللجنة قد خرق نص المادة 

رأي الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات الجبائیة تنص صراحة عندما یعتبر  81تذكیر المستأنفة بأن المادة 

اللجنة غیر مؤسس فإن المدیر الولائي للضرائب یعلق تنفیذ هذا الرأي على أن یبلغ الشاكي بذلك، وفي 

  .(3)"هذه الحالة یقوم المدیر برفع طعن ضد الرأي في غضون الشهر الموالي لتاریخ تبلیغه

مدیریة حیث أن "...الذي جاء فیه  049505كما أكد على ذلك، في قرار آخر صادر عنه تحت رقم 

الضرائب لولایة البیض الممثلة من طرف مدیرها رفعت دعوى قضائیة أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء 

  ).ج.ع(في حق  22/12/2007سعیدة ضد قرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في 

، یتضمن إعادة النظر في رقم الأعمال الخاصة 22/12/2007حیث أن قرار اللجنة الصادر بتاریخ 

  .2007لسنة 

الفقرة الرابعة من قانون الضرائب المباشرة، فإنها تنص صراحة في  300حیث بالرجوع إلى المادة 

حالة خرق اللجنة لنص قانوني جبائي یستطیع مدیر الضرائب أن یوقف تنفیذ رأي اللجنة، ولكن یشترط 

  .(4)..."أن یخبر المكلف بالضریبة

مارس دور الرقیب على لجان الطعن النزاعي تالقانوني، فوهذا ما یثیر إشكالاً كبیراً على الصعید 

  معللاً ومستنداً  رأیاً بقبول طلبات المكلف بالضریبة ت، فإذا أصدر إدارة الضرائبمشروعیة تصرفات 

                                                 
  . 92، المرجع السابق، ص2010، 10مجلة مجلس الدولة، العدد، 12/11/2009الصادر بتاریخ  050099القرار رقم  (1)
  . من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم 81/4المادة  (2)
  ).غیر منشور(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 07/01/2010الصادر بتاریخ  053137القرار رقم  (3)
  ).غیر منشور(، مجلس الدولة، رفة الثانیة، الغ15/07/2009الصادر بتاریخ  049505القرار رقم  (4)
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  ؟تعلق تنفیذ هذه الآراء وفقاً لسلطتهاأن دارة الضرائب لنصوص قانونیة، فكیف لإ

بتعلیق بالقیام ومدیر كبریات المؤسسات  الولائي للضرائبلكل من المدیر ن السلطة المخولة كما أ

، لأن القرار لهذه الآراء، هي في حقیقة الأمر حاجز في إثبات الطابع التنفیذي النهائي تنفیذ أراء اللجان

لجان الطعن، وهذا ما یضعف وینقص من ولیس بید  الآراء بید سلطة إدارة الضرائبالنهائي بإتمام تنفیذ 

  .لمقررة للمكلف بالضریبة، ویوسع في سلطة إدارة الضرائبالضمانات ا

أثر ملزم  الیس لهبالإضافة إلى ذلك، فإن آراء لجان الطعن النزاعي بقبول طلبات المكلف بالضریبة 

لإدارة حیث یمكن ولا سیما الآراء التي تتضمن الرفض لطلبات المكلف بالضریبة، ، إدارة الضرائبعلى 

 بما له من سلطة تقدیریة، أن یعدل عن إتمام إجراءات تنفیذ التصرف القانوني مدیرهافي ممثلةً  الضرائب

للمنح في أي وقت وتلقائیاً، تخفیضاً لحصص أو جزء منها، والمتضمنة الضرائب والرسوم بالنسبة 

مراعیاً في ذلك مقتضیات  للأخطاء الظاهرة المكتشفة من طرف المصالح، والمرتكبة عند إعدادها،

تصرف قانوني ذو طابع تنفیذي نهائي، قابل  الا یمكن اعتباره الآراءلحة العامة، وبالتالي فان المص

  .لإحداث أثر قانوني

الولائیة أو الجهویة أو  لجان الطعن النزاعيعن  ةالصادر  الآراءوفي الأخیر نستطیع القول بأن 

ة لإدارة وملزمى الرغم من أنها نافذة عل المركزیة، المتضمنة القبول أو الرفض لطلبات المكلف بالضریبة،

لإمكانیة تعلیق تنفیذ عد قراراً إداریاً بالمفهوم الفني للقانون الإداري، أنها لا تلا ، إبقوة القانون الضرائب

لأنها لا تحدث أثراً قانونیاً  التي تتضمن الرفض، وكذا الآراء المتضمنة قبول طلبات المكلفین بالضریبة

  . الطعن من طرف إدارة الضرائبالعدول عن التصرف القانوني بحد ذاته محل بذاتها، لإمكانیة 
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  :الثاني البابخلاصة 

الطعن  لجان المنازعة أمامشكل ، تإدارة الضرائب المختصةأمام الشكوى الضریبیة إلى جانب 

إثر مراقبة الإدارة  ئة علىشالنا منازعات الوعاء الضریبيیلة ذات أهمیة قصوى في تسویة وس النزاعي

 تتوفر على خبرة كافیة فيأطراف أخرى إشراك اس أسقوم على لتصریحات المكلفین بالضریبة، حیث ت

وتفضیل الحلول الجواریة الملائمة لتسویة یمارسها المكلف بالضریبة، ة المهنیة التي طشمجال الأن

  . خارج مرفق القضاء ریبيضالمنازعات الوعاء 

، ونوع من أنواع الرقابة منازعات الوعاء الضریبيالمؤسسات كآلیات بدیلة لتسویة لأهمیة هذه  ونظراً 

نها تشكل درجة مهمة وأساسیة من درجات الحوار غیر المباشر مع ونظراً لأ ة،الخارجیة على عمل الإدار 

ي لكالضمانات التي تجعل منها مؤسسات مستقلة عن الإدارة، بجملة من الإدارة، فقد أحاطها المشرع 

لجان  ستقلالیةواتأمین حیاد ص المشرع على یجري هذا الحوار في جو من الحریة والنزاهة، فقد حر 

ألا وهو محافظ الحسابات والخبیر  ،هیئة مهنیةوذلك من خلال إسناد رئاستها إلى  ،الطعن النزاعي

 یشعرواحتى لا  ،المكلفین هیئة مستقلة، الأمر الذي یبعث الثقة والاطمئنان في نفوس باعتبارها المحاسبي

  .في موقف ضعف أمام الإدارة الضریبیة أنهم

المشرع على توفیر  صالتي تتمتع بها اللجان الضریبیة، حر  والاستقلالیةبالإضافة إلى مظاهر الحیاد 

الضریبي المعروضة الوعاء أسباب الفعالیة في عملها، لتمكینها من المساهمة الفعالة في تسویة نزاع 

من مظاهر الفعالیة هذه، نجد سرعة البت في الطعون المرفوعة أمامها، وإشراك فعالیات من علیها، و 

بغرض الوصول إلى الحلول الملائمة، معتمدة في  النزاعقطاعات مهنیة مختلفة لتنشیط الحوار بین طرفي 

 الاستعانة، فضلاً عن ذلك یمكن والاقتصادذلك على خبرتها ودرایتها في میادین الضرائب والمحاسبة 

  .النزاعلتسویة  ومفیداً  بخبیر كلما رأت ذلك ضروریاً  الاستشارةعلى سبیل 

للضرائب المباشرة والرسوم الممثلة ومن بین أهم مظاهر الفعالیة في عمل لجان الطعن النزاعي 

 اعتمادها ویتمثل ذلك في ،تلهم مبادئ العدالة المطبقة أمام القضاءس، كونها توالرسوم على رقم الأعمال

التي یجب  آرائها، لاتخاذالكافیة  ساتوعقد الجل الوجاهیة، القواعد الإجرائیة المتبعة في التحقیق من قبیل

والخلل في  معرفة مواطن العیب ضاءى للقسنوحتى یت ،القوة الثبوتیة سبتكتل سببةوم أن تكون معللة

م ممثلي الإدارة ضكیل مختلط یشت وم علىأعمالها یق یرسعن كونها تتبع نظام جماعي في  لاً ضبنائها، ف

 اطتها في تصفیة العدیدسریبیة من خلال و ضاهمت اللجان السفقد  وعموماً المكلف بالضریبة، وممثلي 

  . اً اء معضالإدارة والق مما خفف العبء على ،وقطع الطریق على الكیدیة منها ،والمنازعات ضایامن الق

النزاعي للضرائب المباشرة والرسوم الممثلة والرسوم على لجان الطعن  واختصاصاتتكوین غیر أن       

 یمكننا القول أن هذه الأخیرة لم ،المواد المتضمن إنشائها وكذا كیفیة سیر أعمالهـا وحسـبرقم الأعمال، 
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بصورة  والاجتماعیةقتصادیة التطورات الإ تتعرض بصورة كافیة إلى الإصلاحات التي تجعلها تواكـب

بالإضافة للغموض والنقص الذي  مجهولة من قبـل أغلبیـة المكلفـین أنها ،ة وخیر دلیل على ذلكلائق

فعالیتها في حل  ومدى ،والأمر كذلك فیما یخص الآراء الصادرة عنها ،یكتنف النصوص المنظمة لها

 اعنز ـطى في الـ، إذ كل هذه اللجان في الجزائر مرحلة وسبطبیعة الضرائب محل النزاعالخلافات المتعلقة 

  .إذ یجوز للمكلف تجاوزهـا اختیاريمسألة اللجوء إلیها أمر و الجبائي، 

بعض المكلفین،  احتجاجبالإضافة إلى مسألة تحریر آراء لجان الطعن باللغة الفرنسیة التي تثیر 

وخاصة في القضایا المتعلقة بالأرباح العقاریة ورسوم التسجیل، ویصبح هذا الأمر أكثر تعقیداً عندما یتم 

 الطعن في هذه المقررات أمام المحاكم، حیث اللغة العربیة هي لغة المرافعات والمداولات والأحكام، إذ

اة ومحامین وخبراء ضمنازعة القضائیة، من قیتطلب ذلك بذل مجهود مضاعف من قبل المتدخلین في ال

  .اللجان دون الإخلال ببنائهاآراء امین ضین قصد القیام بترجمة مشومفت



 

 

  

  الخــــاتمــــــــة
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 :الخاتمــــة

الوعاء الضریبي في التشریع الجزائري، أن التسویة الودیة لمنازعات لقد تبین من دراسة موضوع 

توازن قدر من الضمان العلاقة الضریبیة، لأطراف بین یسعى لخلق مناخ جدید من الثقة المتبادلة لمشرع ا

 ،لتقدیر الوعاء الضریبي والسلطاتوذلك من خلال تمكین الإدارة بمختلف الوسائل ، المراكز القانونیةفي 

المقابل مكن المكلف بالضریبة من جملة وفي وتحصیل جمیع الدیون الجبائیة المستحقة للخزینة العمومیة، 

إذ أمكنه من التظلم بالشكوى أمام الجهات تعسف الإدارة،  وحمایته في حاللإثبات إدعائه من الضمانات 

المختصة بوصفها أولى مراحل تسویة منازعات الوعاء الضریبي، ویمكن أن تغني عما یلیها، كما أمكنه؛ 

في حال عدم ارتضائه بنتائج الشكوى، اللجوء إلى لجان الطعن النزاعي للضرائب المباشرة والرسوم 

  .ة والرسوم على رقم الأعمال كمرحلة ثانیةالمماثل

إن منازعات الوعاء الضریبي تشكل مرصداً لطرق عمل إدارة الضرائب، ومن ثم مستوى جودة أداء 

موظفیها، وكذا سلوك المكلف بالضریبة ومدى درجة فهمه وإنخراطه في الالتزام الضریبي، هذا؛ وتنفرد 

عن غیرها من المنازعات الإداریة، التي یغلب علیها منازعات الوعاء الضریبي بخصوصیات تمیزها 

قانون مرن وسریع التعدیل من الجانب الفني والتقني للمادة الضریبیة، كما أن التسویة الودیة یحكمها 

، وأما عن تسویة نزاع الوعاء الضریبي فقد أفرد المشرع وسیلتین ودیتین، خلال قوانین المالیة المتعاقبة

إجباریة تضم طرفین في العلاقة، المكلف والإدارة الضریبیة، في حین یلجأ المكلف  تشكل الشكوى مرحلة

بالضریبة المُضار من الشكوى إلى لجان الطعن كمرحلة اختیاریة تظم أطراف ثلاث، وتتقاطع الوسیلتان 

ت في هدف واحد وهو الحیلولة قدر الإمكان دون وصول النزاع إلى القضاء، وهو الحاصل فعلاً إذ سجل

الإحصائیات المیدانیة عدد قلیل من الطعون التي وصلت إلى أروقة القضاء، الأمر الذي یحفز الجهات 

  .  المعنیة بالتمسك بتلك الوسائل، وبذل المزید من الجهود لتطویرها

عندما یحدث خطأ في تطبیق أساساً  تُرفع، الضریبي الشكوى الضریبیة في منازعات الوعاءإن 

إما في تقدیر  في حقه، الإدارة ارتكبتهایعترض المكلف بالضریبة على الأخطاء التي ه، فالقانون أو تفسیر 

 ، وتعدمن حق ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي الاستفادةوعاء الضریبة أو في حسابها، وإما بغرض 

لنظر بین مبدأ العدالة من خلال تبادل وجهات ا بتحقیق، یسمح ا إلزامیاً إداریً  اً الشكوى الضریبیة تظلم

، رقابتها الذاتیة على أعمالها لتحقیق مبدأ المشروعیة وتجعل هذه الأخیرة تحركالمكلف وإدارة الضرائب، 

  .بالإضافة إلى إعمال نظام لامركزیة القرار مما یسهم في تقریب المكلفین من إدارة الضرائب

 لم التيف أنواع الضرائب، مواعید الشكوى الضریبیة لمختل توحیدب الجبائیة الإجراءات قانونجاء و 

 جالآو  ىماشتتنصوص القوانین الضریبیة الموضوعیة، وهذا ما یذكر للمشرع، والتي  ظل في موجودة تكن

   .سنوات بأربع عموماً  المحددة الجبائیة، الدعوى تقادم



 التسویة الودیة لمنازعات الوعاء الضریبي في التشریع الجزائري          الخاتمة                      

 

~ 217 ~ 
 

بمرحلة  اً بدء شكوى نزاع الوعاء الضریبي إلى إجراءات ومراحل قانونیة،یخضع التحقیق في كما 

جملة العملیات الهادفة، للتأكد من مدى صحة ودقة الإثباتات المقدمة من قبل عن طریق الفحص الأولي 

المكلف وفقاً لمبدأ الوجاهیة، هذا من جهة، ومن جهة ثانیة تبیان ما إذا كانت الأسباب الواقعیة والقانونیة 

ار نهائي ینبني على مبدأ التعلیل الوجوبي، التي استند إلیها قرار فرض الضریبة مشروعة، للوصول إلى قر 

فعالیة أكثر لإدارة الضرائب في أداء وظائفها، تحقیقاً لمصلحة الخزینة  - مبدأ المشروعیة–وهذا ما یضمن 

مرحلة الفحص والتحقیق في  توإذا كانالعمومیة، دون إهدار المصلحة الخاصة للمكلف بالضریبة، 

، فإن مرحلة البت استنادً لمبدأ المخاطبة الجبائیة على معیار وظیفيختصاص الشكوى تعتمد في تحدید الإ

  .، من أجل تجسید رقابة سلمیةفیها تعتمد على معیار قیمي

حیث  ،بهاتمتلك إدارة الضرائب صلاحیات واسعة في فرض الضریبة والنظر في الشكاوى المتعلقة 

ناهیك عن عملیة إجراء  بالضریبة، لفیمكنها خفض المبلغ المتنازع فیه إلى أكثر مما یطلبه المك

والقرار الصادر عن السلطة المخولة بالبت في المقاصة، وهذا ما من شأنه تعزیز ثقة المكلف بالضریبة، 

نع الإدارة الضریبیة عن مفلیس هناك ما ی إن جاز القول، الشكوى لا یكتسي حجیة الأمر المقضي فیه

  .العدول عن قراراتها

ة اللجان الضریبیة آلی أمامیشكل الطعن ، إدارة الضرائب المختصةأمام ضریبیة الشكوى الإلى جانب 

خبرة تتمتع بالأطراف أخرى إشراك اس أسقوم على منازعات الوعاء الضریبي، تلتسویة  ودیة اختیاریة

ع یمارسها المكلف بالضریبة، كما عمل المشرع الجزائري على توزیطة المهنیة التي شكافیة في مجال الأنال

هذه اللجان عبر تراب الجمهوریة، بشكل یحقق ضمانات للمكلف بالضریبة، وبغیة تفضیل الحلول الجواریة 

   .لتسویة النزاع القائم خارج مرفق القضاء

أمام اللجان، فهي تخضع قبل عرضه أما السلطة المختصة بإعداد التقریر المتعلق بالطعن النزاعي، 

مشروع التقریر للجهة التي قامت بتأسیس الضریبة، غیر أن إبداء الرأي لمعیار وظیفي، حیث یعهد إعداد 

حول التقریر یعود للمدیر الولائي للضرائب، هذا إن دل على شيء، إنما یدل على حرص المشرع لتكریس 

وتعزیز رقابة سُلمیة، تتناسب ومعیار الإختصاص الوظیفي، فضلاً عن تسهیل عمل لجان الطعن 

  .النزاعي

، فقد عمد المشرع إلى إحاطتها بجملة من الضمانات لتحقیق استقلالها لمؤسساتتلك اهمیة لأ نظراً و 

عن الإدارة، فقد أسند رئاستها إلى هیئة مهنیة، الأمر الذي یبعث الثقة والطمأنینة لدى المكلفین بالضریبة، 

، تمثل أحد أهم قنوات ومن ذلك، فإن تلك اللجان بوصفها آلیة خارجیة للرقابة على قرار تأسیس الضریبة

   . الحوار غیر المباشر مع الإدارة الضریبیة

للضرائب المباشرة التي تتمتع بها لجان الطعن النزاعي  والاستقلالبالإضافة إلى مظاهر الحیاد 

المشرع على توفیر أسباب الفعالیة في عملها،  ص، حر ثلة والرسوم على رقم الأعمالاوالرسوم المم
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الضریبي المعروضة علیها، ومن مظاهر  منازعات الوعاءلتمكینها من المساهمة الفعالة في تسویة 

 ،من قطاعات مهنیة مختلفة فاعلینسرعة البت في الطعون المرفوعة أمامها، وإشراك نجد الفعالیة هذه، 

ها، بالإضافة إلى وغیر  معتمدة في ذلك على خبرتها ودرایتها في میادین الضرائب والمحاسبة والاقتصاد

القواعد الإجرائیة المتبعة في التحقیق  علىعتمادها كإ ،تلهم مبادئ العدالة المطبقة أمام القضاءست كونها

 التي یجب أن تكون معللة آرائها، لاتخاذالكافیة  ساتوعقد الجل الوجاهیة إن صح التعبیر، من قبیل

كل ذلك وغیره؛ یبرر في بنائها،  المثالبمعرفة  ضاءى للقسنیت لكي ،القوة الثبوتیة سبحتى تكت سببةوم

منازعات الوعاء من  العدید تسویةاطتها في سریبیة من خلال و ضالالطعن النزاعي لجان  مساهمة

  . بذلك ضمان الجدیة في التشكي أمام تلك اللجانو  الضریبي،

اء الضریبي، من لقد تمكن المشرع، من خلال النصوص ذات الصلة بالتسویة الودیة لمنازعات الوع

الوصول إلى مرحلة معتبرة ومتقدمة في هذا المجال كما سبق تبیانه، بید أن ثمة جوانب نصیة وعملیة لا 

تخلو من بعض الملاحظات لا سیما في الشق الشكلي والإجرائي، ورغم ذلك فهي لا تنال من قیمة السعي 

تعداد ما أمكنة الدراسة من ملاحظات في الحثیث للمشرع لتحقیق أهداف وسیلتي التسویة الودیة، ویمكن 

  :الآتي

الضریبیة في قانون الإجراءات الجبائیة  المنازعاتالتي نظم من خلالها المشرع الإجرائیة ن المواد أ -

الضریبیة المتعلقة بمنازعات الوعاء  للشكوى جاءت غیر متسلسلة، حیث نجد أنه تناول الإجراءات الأولیة

الأول في الجزء الثالث المعنون بالإجراءات الخاصة بالمنازعات، ثم تطرق في الفصل الأول من الباب 

إلى إجراءات الطعن أمام لجان الطعن ثم أمام الجهات القضائیة، لیعود بعد ذلك ویتناول منازعات 

التحصیل من الفصل الثالث من الباب الثاني في الجزء الرابع المعنون بإجراءات التحصیل، لینتقل بعد 

  .ى إجراءات الشكوى الضریبیة المتعلقة بالوعاء أمام مدیریة كبریات المؤسساتذلك إل

هذا، وأن بعض القواعد الإجرائیة المتعلقة بالمادة الجبائیة لم یدرجها المشرع ضمن قانون الإجراءات 

الجبائیة، وهو ما یثیر إشكالاً في توحید النصوص الإجرائیة التي كانت من أهم أهداف المشرع، ومن 

 ومعاینة المخالفات ومتابعتها بالتبلیغات تعلق ما، و والطابع التسجیل حقوق نزاع في بالتظلم المتعلقةذلك، 

  .ها، فقد أبقى المشرع هذه النصوص الإجرائیة ضمن التشریع الضریبي في شقه الموضوعيوغیر 

وبإجراء مقارنة أفقیة نجد أن الشكاوى الضریبیة الناتجة الرقابة المعمقة أقل بكثیر من تلك الناتجة عن  - 

التدخل المباشر تتم عن طریق رد ذلك أن الأولى المكلف بالضریبة، ومالرقابة المختصرة على تصریحات 

، فضلاً عن اعتمادها على مبدأ في مكان ممارسة المكلف بالضریبة لنشاطهللمحققین ذوي الكفاءة 

تتم على مستوى مكاتب إدارة الضرائب، ما أدى إلى كثرة الوجاهیة، في المقابل نجد أن الرقابة المختصرة 

  .الطعون الناتجة عنها



 التسویة الودیة لمنازعات الوعاء الضریبي في التشریع الجزائري          الخاتمة                      

 

~ 219 ~ 
 

" تأكد " كلمة  ،ج.إ.ق 72المادة فمنها ما ورد في الدقة والوضوح في الألفاظ ، یعوز بعض النصوص  - 

في الضریبة، ولیس التأكد كالعلم، لأن التأكد أمر شخصي  ازدواجللتعبیر عن علم المكلف بوجود خطأ أو 

، بالإضافة إلى إستعمال المشرع مصطلحات قانونیة مترادفة في المعنى مختلفة في ذاتي یصعب إثباته

  .، واستمراره في اعتماد لغة تقنیة یصعب على المخاطبین بها فهمهاإشكالیة الترجمةالقصد، ناهیك عن 

ة نجد أن المشرع عند تحدیدها في نص الماد ،یتعلق بالشروط الشكلیة لتقدیم الشكوى الضریبیة افیم - 

ج نص على الشرطین الأولین، ثم جاء بالشروط الأخرى ورتب على تخلفها عدم قبول الشكوى، .إ.ق 73

 "تحت طائلة البطلان" ، لذلك فان عبارة ..."یجب"المادة بما یفید الوجوب والإلزام  استهلمع أن المشرع 

الإضافة إلى ذلك، فقد ، بلیس لها محل في المادة طالما أن كل الشروط على نفس الدرجة من الأهمیة

خاصة بالنسبة  ،المكلف بالضریبة بالتوقیع بالید وجوباً على الشكوى، مما یعد إجحافاً في حقه المشرع ألزم

وهو ما لم یراع فیه الحالات المقررة في للأشخاص الذین یتعذر علیهم التوقیع بالید لسبب من الأسباب، 

ج، لذلك كان على المشرع مراعاة هذه .م.ق 2/2مكرر 324القواعد العامة من خلال نص المادة 

 .ةالحالات أو الإحالة إلى القواعد العام

جعل سلطة ، والضوابط من الشروط الضریبیة بجملة لشكوىاالمشرع وفي نفس السیاق، فإحاطة 

في دارة سلطة تقدیریة واسعة الإدارة في مواجهة المكلفین، وهذا ما یُؤخذ على المشرع، خاصة وقد منح للإ

  .قبول أو رفض الشكوى

 بخصوص مواعید تقدیم الشكوى الضریبیة، فقد جاءت متعددة ومتباینة، مما یجعل أعوان إدارة - 

الضرائب عموماً یفضلون الاعتماد على تجربتهم المهنیة بدلاً من الرجوع إلى النص، تفادیاً للتعقیدات التي 

غیر قادرین لأنهم  ،المكلفین خصوصاً بق على تطرحها اللغة التي تصاغ بها أحكامه، والأمر ذاته ینط

خاصة وأن أغلب المكلفین بالضریبة لا یتوفر فیهم المستوى العلمي أو مؤهل على الإلمام بها، 

  .وهو ما یعرض حقوقهم للتقادم والسقوطالإختصاص، الذي ییسر لهم أبعاد مضامین النصوص القانونیة، 

 الحد من حیث المطالبة بالحقوق، إذ نجد أنبالضریبة مكلف والهناك تفاضل بین مركز إدارة الضرائب  - 

الرسم على  استردادالضریبي، بأربعة أشهر فیما تعلق بطلب  مادة الوعاء في الشكاوى لتقدیم الأقصى

 لإدارة منح في حین نجده، الأخرى الضرائب لأنواع بالنسبة تقدیر كأقصى القیمة المضافة، وسنتین

 من ابتداءً  المكلف بالضریبة، وذلك من الضریبیة بالحقوق للمطالبة سنوات بأربع یقدر أجلاً  الضرائب

 للآجال مساویة الضریبیة الشكاوى تقدیم آجاللذا كان على المشرع جعل  الحقوق، هذه استحقاق تاریخ

  . بحقوقها للمطالبة الضرائب لإدارة الممنوحة

فیه، وإن كان في ظاهره امتیاز مقرر للمكلف  إن التأجیل القانوني للدفع الدین الضریبي المتنازع - 

إرجاء من  بالضریبة، إلا أنه في حقیقة الأمر عبارة عن قید، لأن إلزام المكلف بتقدیم ضمانات للاستفادة
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الدفع، وترك السلطة التقدیریة للقابض في تحدید مبلغ الضمان دون تحدید معالمه، قد یؤدي إلى تعسف 

من الدین  %30 تهنسبما  دفعلف بالضریبة في حالة عدم تقدیم ضمانات، القابض، كما أن إلزام المك

خاصة فیما یتعلق بتحصیل قیم لا تكون  ،في حقه إجحافاً  یعد، إرجاء الدفع من للاستفادةالمتنازع فیه 

مستحقة لصالح الخزینة نتیجة أخطاء الإدارة، حیث أن هذا الإلزام یؤثر على المركز المالي للمكلف عندما 

خاصة وأن المكلف  لذلك كان على المشرع مراعاة هذه الحالةتكون المبالغ المفروضة ذات قیمة معتبرة، 

من  والإضافیة التي نص علیها المشرع للاستفادة، %30بــــ نسبة المقدرة الكما أن  عادة ما یكون تاجراً،

 .لدى الكثیر من المكلفین تعد عائقاً القانوني للدفع أمام لجان الطعن، التأجیل 

منه، ولم  الاستفادةالمشرع على ذكر شروط  اقتصرمن التأجیل القانوني للدفع،  بالنسبة لقرار الاستفادة - 

یعد قصوراً ونقصاً في الضمانات القانونیة لتفعیل امتیاز إرجاء الدفع، مما منظمة له، یبین الإجراءات ال

فإن اختفت هذه الضمانات أصبح مجرد إجراء شكلي مقصود لذاته، فهذا یؤدي وبدون شك إلى المساس 

ة بحقوق المكلف بالضریبة لحساب حقوق الخزینة العمومیة، التي تتمسك بها إدارة الضرائب في مواجه

  .المكلفین بالضریبة

وكالة قانونیة محررة على ورق  استظهارج، .إ.ق 75في نص المادة  استوجبن المشرع عندما إ - 

مدموغ تسلمها الإدارة الجبائیة، حصرها في وكالة إداریة، مما قد یفهم معه عدم قبول الوكالة الصادرة عن 

الموثق، على الرغم من أنها وكالة قانونیة، لذا كان على المشرع إعادة صیاغة هذه المادة على النحو 

  .ن الموثق أیضا أمام إدارة الضرائبالذي یفهم معه قبول الوكالة الصادرة ع

الوكالة الإداریة عند تقدیم الشكوى  استظهار بعض الأشخاص منالمشرع وفي نفس السیاق، أعفى 

أمام إدارة الضرائب، لأن لهم صفة التوكیل والتمثیل القانوني من خلال مركزهم القانوني تجاه المكلف 

  . وإنما تحصیل حاصل ذكرهمن بالضریبة، لذلك فان هذا الإعفاء لا ضرورة 

لم یحدد العلاقة بین كل من رئیس المركز الجواري بشــكله الحــالي ي لإدارة الضرائب الهیكــلالتنظیم  - 

 اتوضــح بشــكل دقیــق فیم لـم ، كما أن الصلاحیاتبالمدیریـة الولائیـة للضـرائبورئیس مركز الضرائب 

 وحــالات ،حــالات التفــویضصریح بشــكل تسویة منازعات الوعاء الضریبي، ناهیك عن عدم تبیان یخــص 

رؤساء المراكز  القـرارات المتخـذة مـن قبـلعن آثـار  عنها منما یمكن أن یترتب و  ،الوظیفي الاستقلال

  .أثناء مباشرة وظائفهم

للإدارة  المطابق الرأي الأمر تطلب إذا خاصة المكلفین بالضریبة طویلة، شكاوى في البت آجال دعَ تُ  - 

 ،الضرائب إدارة مسائلة دون ذلك تتعدى أن الممكن ومن ،أشهر ثمانیة إلى تصل حیث ة،المركزی

 أشهر، ثلاثة حالاتها أقصى في تتعدى لا الدین الضریبي المتنازع فیه تحصیل آجال أن نجد وبالمقابل
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، وعلیه لابد من الموازنة بین الحقوق تأخیر عقوبات بالضریبة المكلفین على تفرض تجاوزها حال وفي

 .والالتزامات

التجاء إدارة الضرائب المختصة بالبت في شكوى نزاع الوعاء الضریبي إلى التخفي وراء القرار  - 

الضمني، من أجل التهرب من مسؤولیاتها والتزاماتها، وعدم دراسة الشكوى بصورة جدیة، رغم أن المشرع 

ي ألزم الإدارة بالرد على التظلمات الإداریة، إلا أنه لم یفرض على الإدارة جزاءً على عدم الرد في الجزائر 

الآجال المقررة قانوناً، وهذا یمس بحقوق المكلف بالضریبة، ویعتبر قصور في الضمانات الممنوحة له، 

 .حقه خاصة وأن عقوبات وغرامات التأخیر لتحصیل الدین الضریبي ساریة المفعول في

یخص كیفیة التبلیغ، حیث أن  امن الناحیة العملیة توجد الكثیر من المشاكل والصعوبات المطروحة فیم - 

بعد وضعها  بالاستلامرسالة مضمونة مع الإشعار عن طریق  ،التبلیغات الموجهة إلى المكلفین بالضریبة

لم تحقق النتیجة المرجوة وهي الوصول إلى التبلیغ بالمفهوم الذي یحقق ما أصبح  ،محك التجربةفي 

 تأسیسفي عملیة  المكلفالتي تعتمد في جوهرها على إشراك  ،في المیدان الضریبي بالوجاهیةیسمى 

 .، وصولاً إلى تسویة النزاع الناتج عنهاالضریبة

جدیدة للتكفل بالطعن النزاعي بغرض تبسیط على الرغم من أن المشرع استحدث هیاكل وهیئات  -

الإجراءات من جهة، وعدم مساسه بالآجال المتعلقة بالبت في الطعن من جهة أخرى، إلا أن إجراءات 

ما یمیز أهم تقدیم الطعن النزاعي أمام اللجان تتسم بالتعقید وتعدد المصالح المختصة التي تمر بها، و 

لجان الطعن النزاعي، و المكلف بین كوسیط  لإدارة الضرائبالقوي  الحضورو تلك اللجان، ه الطعن أمام

تي ال يه اكما أنه المختصة، حیله على اللجنةتقبل أن عداد التقریر، لإ بدایة الیهإأن الطعن یقدم  بحیث

الذي یتولى مهمة  ن ممثل الإدارة في اللجنة هوأالذي تتخذه هذه الأخیرة، ثم  المكلف بالرأي قوم بتبلیغت

 .في إثارة العدید من المنازعات القضائیة الخصوصیة كانت سبباً وهذه  مقرر لدیها،ال

وإذا سلمنا بضرورة التحقیق من طرف إدارة الضرائب، فما الجدوى من إعادة النظر في قرارها؟ الذي 

یفترض فیه الصحة والمشروعیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تم إعادة النظر فیه أثناء تقدیم 

؛ كما )التحقیق الأولي، التحقیق الإضافي، التحقیق التكمیلي(كوى عن طریق التحقیق فیها عدة مرات الش

  أن التقریر الذي تعده لیس له أي أثر ملزم على رأي الجنة المختصة، فما الجدوى من إطالة النزاع؟

تطرق المشرع بخصوص الاستخلاف في لجان الطعن النزاعي إلى حالات محددة، وأغفل حالات  - 

التنافي والمنع كسبب من أسباب الاستخلاف، وهذا یعد نقصاً وقصوراً في النصوص التي تنظم عمل 

 باتمحافظ الحساالأعضاء، ولا سیما والحیاد التي یتوجب توفرها في  الاستقلالیةاللجان، لأن مقتضیات 

، كما أن عدم توازن الأعباء ضمان مصداقیة عملهمل، أوجبت وضع ضوابط قانونیة والخبیر المحاسبي

 .المكلفة بتغطیتها مع الإمكانات المتاحة لها بشریاً ومادیاً یضعف من نتائج تسویة النزاع
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تطلب الكفاءة في فیما یخص تشكیلة لجان الطعن النزاعي، إسناد رئاسة اللجنة الولائیة والجهویة التي ت - 

الادارة والتسییر، لأصحاب المهن الحرة من محافظ حسابات وخبیر محاسبي، لإدارة وتسیر اللجنة، التي 

كما أن المشرع لم یشر إلى الشروط المتعلقة بالكفاءة  تتشكل من أعضاء ذوي مناصب علیا في الدولة،

أنه أن یضعف مستوى عمل اللجان، ناهیك للممثلین المعینین من الغرف والاتحادات المهنیة، وهذا من ش

على أنه في حالة ما إذا اتفق كل من ممثلي الاتحادات المهنیة، والذي عادة ما تربطهم علاقات حسنة 

 . فیكونون أغلبیة في مواجهة الإدارة ولا سیما بالنسبة للجنة الولائیة

بأكثر من  تمثیل إدارة الضـرائبناهیك عن ، بحتة ةإداریفتشكیلتها أما بالنسبة للجنة المركزیة للطعن  

وبالتالي فإنها تقلل من ضمانات الحیاد والاستقلالیة خاصة من حیث تبعیتها الوظیفیة للجهة محل  عضو،

فضلاً عن طبیعة نظام المداولات في اتخاذ الآراء بشأن تسویة نزاع الوعاء الضریبي، وهو ما  الرقابة،

وبالتالي فإن هذه التشكیلة لا تمثل ضمانة إدارة الضرائب،  اً هي أراءیفسر أن أراء اللجنة تكون دائم

  . اللجنة حقیقیة للمكلفین بالضریبة المعنیین بالطعن أمام هـذه

 المباشرة بالضرائب المرتبطة النزاعات على  ،مقتصر فقطو محدود  لجان الطعن النزاعي إختصاص إن - 

 الإجرائیة المادة توحید إلى یهدف المشرع أن من بالرغم على رقم الأعمال، المماثلة والرسوم والرسوم

على مستوى اللجان لا مبرر  إمكانیة إجراء الطعون التدرجیة والعمودیةن إلغاء بالإضافة إلى أ ،الضریبیة

لإیجاد حلول ودیة  إضافیاً  قد یشكل مسلكاً ، فوجوازي في الأساس هذا الإجراء هو اختیاريأن و خاصة له، 

 .ءإلى القضا قبل وصول النـزاع ،بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب

لم یعطي المشرع قیمة مضافة للرقابة الخارجیة للجان الطعن النزاعي التي تساهم في التسویة الودیة  - 

للجان لمنازعات الوعاء الضریبي، فبخلاف التعدیلات التي أدخلها على مستوى الهیكلة لم یدعم ا

بضمانات تؤهلها للعب دور محوري یساهم في تعزیز الشفافیة الضریبیة، حیث بقیت في دورها الرقابي 

الكلاسیكي المنحصر في رقابة المشروعیة دون رقابة الملائمة، ولا تشارك في عملیة التأسیس الضریبي 

طتها في إصدار الآراء فقط، كما هو معمول به في التشریع الفرنسي والمغربي، بالإضافة إلى محدودیة سل

 .دون أن تكون لها سلطة إصدار الأحكام القطعیة

عدم تمتع لجان الطعن النزاعي بالشخصیة القانونیة، الأمر الذي یفقدها إحدى مرتكزات الاستقلالیة  -

الوظیفیة، كما أن غموض ضوابط سیر عملها وفي ظل غیاب النظام الداخلي، فإن ذلك حتماً سوف یؤثر 

 .ائج التسویة الودیةعلى نت

 إدارة طرف تنفیذها من تعلیق یمكن إذ ،ء الصادرة عن لجان الطعن النزاعي نسبیة النفاذرابالنسبة للآ -

لأن من  ؟مدى مشروعیة هذه الآراء وتحدد كیف لهذه الأخیرة أن تقدرف للقانون، مخالفتها عند الضرائب

وفق مبدأ الفصل بین السلطات، وكیف لها أن تعترض علیها وهي  ،یحدد المشروعیة هو القاضي الإداري
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جزاءات  ةأی المشرع بالإضافة إلى ذلك لم یحدد ولا سیما المركزیة منها؟ اللجان هذه في اً عضو  التي كانت

ومن ، من جهةأهمیة اللجوء لهذه اللجان  یقللوهو ما ، تقدیراتها في الضرائب خطأ إدارة حالة فيتترتب 

لآراء التي ا في حالة شك تجاه فعالیة هیجعلیضعف الضمانات المقررة للمكلف بالضریبة، و  جهة أخرى

  .في أغلب الأحیان للجوء إلى القضاء مضطراً یفضل إن لم نقل تنتهي إلیها اللجان، ویجعله 

ما یرجع  منها ة،عدید لأسباب مطلوبللمالیة لم یرق إلى ما هو  العامة المفتشیة رقابة إن عمل - 

، وهو ما یؤثر في دور وأهمیة المحققین تقاریر تنفیذ متابعة عدموأخرى ل ،الجهاز هذا محدودیة وسائلل

  .الجبائیة الإدارة تصرفات أعوان عمل على إضفاء الشفافیةتلك الهیئة في 

التي ترتبط بنماذج تطبیقها، لا یمكن  المثالبإن إخضاع أي آلیات قانونیة للدراسة العلمیة، وإبراز 

أن یتوقف عند بلوغ مقصد النقد فقط، بل یجب أن تمتد الدراسة إلى هدف أبعد من ذلك، ألا وهو رَصدُ 

العوامل التي تعرقل أداء الآلیات الرقابیة على قرار تأسیس الضریبة للغایة المنشودة منها، ألا وهي تسویة 

، وذلك بمضاعفة التركیز على نقاط قدر الباحث أهمیتها لإدراجها ودیة لمنازعات الوعاء الضریبي

 :لهذه الدراسة كتوصیات

القانونیة الناظمة للتسویة الودیة  اعده للقو سَنِّ  في اضحةو  تشریعیة ؤیةلى ر ع المشرعن استقرار م لابد - 

نونیة تنسجم مع لمنازعات الوعاء الضریبي، بحیث ینطلق من واقع الممارسة العملیة لیضبط أحكاماً قا

خصوصیة نزاع الوعاء الضریبي، بدلاً من استیراد حلول وضوابط عرضیة تبقى حبیسة النص القانوني، 

لاصطدامها بالواقع العملي خصوصاً مع اختلاف البیئة الضریبیة، الذي جعلها عدیمة الأثر بالرغم من 

 . إثبات نجاعتها في النظام اللاتیني

الاعتبار أن مرد منازعات الوعاء الضریبي إلى قرار تأسیس الضریبة الناتج على المشرع الأخذ بعین  - 

عن مختلف أشكال الرقابة، الموكلة إلى المصالح المختصة لدى إدارة الضرائب، وهو ما یساعد على 

التقلیل والتخفیف من أنواع المنازعات ذات الصلة بالوعاء الضریبي، وبذلك یلزم من المشرع العمل على 

 .الشفافیة الضریبیة أثناء الرقابة الجبائیة ولا سیما المختصرة منها تفعیل

ولتسهیل التعامل بأحكام قواعد قانون الإجراءات الجبائیة، یحسن بالمشرع الاهتمام بتسلسل الإجراءات  - 

هو  الواجب إتباعها في كل مرحلة من مراحل النزاع الضریبي، وعدم الخلط بینها، فیتبع تسلسلاً معیناً كما 

معمول به في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فمثلاً یخصص جزءاً للأحكام العامة للشروط المتعلقة 

آخر  ، ثم یخصص جزءاً بالشكوى الضریبیة، ثم إلى التحقیق والبت فیها أمام كل الهیئات الضریبیة

  .ئیةللإجراءات أمام الجهات القضا لإجراءات الطعن أمام لجان الطعن، ثم جزءاً 

فالأصل أن القوانین الضریبیة في حاجة إلى مراسیم تنفیذیة تبین كیفیات تطبیقها، ومن ثم تیُسر  - 

التعامل بتلك القوانین، وأمام غیاب تلك المراسیم، كثرت التعلیمات الصادرة من المدیریة العامة للضرائب 
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ها، كما قد توقف آثارها، وهو لتفسیرها وتوضیحها، وهو ما من شأنه أن تزید في غموضها أو تغیر معنا

الحاصل فعلاً، لذلك فعلى المشرع بذل المزید من الجهود في صیاغة النصوص الضریبیة بوضوح تام، 

من شأنه البعد عن اللبس، وغلق الباب أمام التفسیرات والتأویلات، التي غالباً ما تؤدي إلى كثرة الثغرات، 

  . وتزید في هشاشة الأمن القانوني

من رئیس مركز الضرائب ورئیس المركز الجواري للضرائب، سلطة البت في الشكوى منح لكل  - 

  مركز كل واحد منهما،الضریبیة المتعلقة بمنازعات الوعاء للمكلفین التابعین لمجال إختصاص 

كاختصاص أصیل، لأن القول بغیر ذلك یحد من أهمیة استحداث هذه المراكز من جهة، ومن جهة أخرى 

یقلل من ضمانات المكلفین بالضریبة، التي یحرص المشرع على تكریسها عندما یصدر القانون الآذن 

 .الرقابة تلك نجاح مقاومات توفیر من لابد ،معین هیكلي نظام وفق سلیمة رقابة أیة فلنجاحبالتفویض، 

إعادة النظر في رئاسة اللجان، وإسنادها إلى قضاة من المحكمة الإداریة بالنسبة للجنة الولائیة  - 

والجهویة، وقضاة من مجلس الدولة بالنسبة للجنة المركزیة، أسوة بالمشرع الفرنسي، لأن ذلك من شأنه 

منها كون القاضي یتم تعینه من طرف إعطاء ضمانة كبیرة لحیاد واستقلال هذه اللجان، لعدة اعتبارات 

السلطة القضائیة، ناهیك عن تمرسهم ودرایتهم بالمنازعات الإداریة عموماً والضریبیة خصوصاً، وهو ما 

من شأنه التخفیف من صعوبة التمییز بین المسائل القانونیة والواقعیة، كما أنه یضبط السیر الحسن 

 .ویعزز الثقة والطمأنینة في نفوس المكلفین بالضریبة والأداء الجید لهذه اللجان، وهذا ما یبث

یجب على المشرع تقریر إجراءات الإثبات وحجیة كل وسیلة من وسائله، وكیفیة توزیع عبء الإثبات،  - 

وتبني قواعد إثبات مستقرة التطبیق، لإزالة اللبس في تلك الوسائل، ذلك أن الإثبات وتنوع وسائله یمثل 

المكلفین وإدارة الضرائب على حد سواء، وهو ما یسمح في الحد من اتساع منازعات الوعاء ضماناً لحقوق 

 .الضریبي

متطلبات السوق في هذا العصر، یستلزم التعامل بالمحررات الإلكترونیة في المعاملات نظراً ل - 

الناظمة للمحررات الإقتصادیة، لذا یجب على المشرع لمواكبة التطورات إعادة النظر في القواعد القانونیة 

الإلكترونیة كأدلة إثبات في المجال الجبائي، ناهیك عن تعمیم وتفعیل التعامل الإلكتروني على مستوى 

 .المصالح الخارجیة لإدارة الضرائب

إعادة النظر في هیكلة الأجور والتعویضات بما یتلائم والدور الرقابي الذي یمارسه الموظفون وأعضاء  - 

لضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، حتى لا یكونوا ل لجان الطعن النزاعي،

 .عرضة للمساومات التي تدخل في جرائم الفساد
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إن النهوض بالأسالیب الودیة عن القضاء لتسویة منازعات الوعاء الضریبي، یتطلب هیئات رقابیة  - 

 بالضریبة، رة علـى التفاوض مع المكلفینالقدتتكون من أعوان أكفاء وعلى مستوى عال من التكوین، و 

  .وإقناعهم بأهمیة الضریبة ودورها في تحقیق تقدم المجتمع

 تم الذي، بالنسبة لموظفي الضرائب المهنة أخلاقیات دلیل محتوى ترسیخیجب إعمال الرقابة على  - 

 وقایة بینهما توازن إحداث على والعمل ،رائبالض بإدارة الموظف ماتاوالتز  حقوق لتبیان أساساً  إصداره

 تصریحات برقابة المتعلقة تلك لاسیما ،لمهامهم ممارستهم عند الموظفین تعترض أن یمكن التيزاعات، للن

 بكل الوظیفة تأدیة تتطلب التي، المهنة أخلاقیات قواعداحترام  الأعوان على یجب لذلك المكلفین،

 الصارم التقید بمدى كبیر بشكل مرتبطة الجبائیة الإدارة فسمعة، هةاوالنز  بالحیادوالالتزام  استقلالیة

التي  الأخلاقیة القیم من ینطلق دولة أیة في الإداري تطورال فقمة، دلیلال ومحتوى بمضمون لأعوانها

 .والفعال الناجح التسییر بها لتحقیق التحلي ینبغي

مع توفیر ، للمالیة العامة المفتشیة رقابة خلال منبشكل دوري  المصالح الجبائیة أداء تقییمیجب  - 

  .الجبائیة الإدارة تصرفات أعوانو  عمل على ضفاء الشفافیةمقومات تلك الرقابة، لإ

التركیز على تنمیة الوعي الضریبي للمكلفین بالضریبة لما له من أهمیة بالغة في التقلیل من منازعات  - 

تفعیل دور الإعلام في هذا الشأن جب یلتحقیق مُصالحة فعلیة بین المكلف والضریبیة، الوعاء الضریبي، و 

، ولا ضیر في إصدار مجلة وتوزیع مطویاتتظاهرات وأبواب مفتوحة على الادارة الضریبیة وتنظیم 

ثنایاها رسائل  تحمل فيحیث  ویشرك فیها المكلف بالضریبة، تنیر طریق المجتمع جبائیة خاصة

مختلف الضرائب، وأهمیتها بالنسبة للمجتمع، بالإضافة إلى الجبائیة، بتبیان  بیداغوجیة في میدان المواطنة

توضیح طرق مصارف الأموال العامة، بهدف طمأنة المكلف بأن ما یدفعه یذهب للصالح العام، وهذا ما 

  . یعزز المدنیة الجبائیة

 تقتضي التي، والاجتماعیة الاقتصادیة التحولات مستوى في الجزائري النظام الجبائي جعل بهدف - 

 الذي المتقدمة، لدولالأنظمة الجبائیة ل مصاف به إلى والارتقاء بالضریبة المكلف وتقریبه إلى سیطهتب

وضع تشریع ضریبي على نحو قاطع وصریح لا یحتمل عدة النظام العالمي، یجب  مع بالتكامل یلزمها

 التشریع باستقرارولا یقصد هنا للضریبة،  الذي یعد من المبادئ القانونیة ویراعى كذلك استقرارهتأویلات، 

لإعمال مبدأ ، الواقع یفرضها التغیرات التي وفق أن یتطور یجب بل ،إصلاح لكل ، ورفضههجمود

  .الضریبیة، وصون مصلحة المكلفین بالضریبة والخزینة العمومیة في آن واحدوالمشروعیة الشفافیة 
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

                                                          

STRUCTURE.......................... 

..................................................                                                        M…................................................................................................................ 

Référence :.............................                                                                Activité /Profession......................................................................................... 

Adresse……………................................................................................................ 

 

 ………..............................................................................................................      

N° d’Article  I....I....I...I...I....I...I....I....I....I....I....I                                  N° NIF  I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I.....I....I   I....I....I....I....I....I 

A ………………………………le ………………………. 

J'ai l'honneur de vous faire connaitre que conformément aux dispositions de l’article 19 du Code des Procédures 

Fiscales, l'administration fiscale envisage d'apporter des rectifications à vos déclarations et aux éléments servant de 

base pour le calcul des impôts, droits et taxes marqués d'une croix ci-dessous, au titre de(s) l’exercice(s) repris ci-

après : 

 
Vous disposez d’un délai de trente (30) jours pour me faire parvenir votre acceptation ou vos observations aux 
redressements envisagés. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite (Article 19 du CPF). 
 

Vous pouvez vous faire assister par un conseil de votre choix (Article 19 du CPF). 
 

Veuillez agréer, Madame/ Monsieur  l’expression de ma considération distinguée. 
 

 SIGNATURE DU RESPONSABLE 

)ي(الملحق   

  Nature des impôts, droits et taxes à régulariser Exercice(s) concerné(s) 
IMPOT  SUR LE REVENU GLOBAL (IRG) :  

 IRG - Bénéfices professionnels  
 IRG - Revenus de la location des propriétés bâties et non bâties  
 IRG - Revenus des Capitaux Mobiliers  
 IRG - Traitement, salaires, pensions et rentes viagères  

 
IRG - Plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et 
des droits y afférents 

 

 IRG - Revenus agricoles  
 IRG – Retenue à la source entreprise étrangère non installée  
 IRG – Autres retenues à la source  

IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES (IBS)  
 IBS – Régime général  
 IBS – Retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers  

 
IBS – Retenue à la source opérée sur les revenus des entreprises étrangères 
n’ayant pas d’installation permanente en Algérie 

 

 TAXE SUR L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE (TAP)  
 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)  
 IMPOT FORFAITAIRE UNIQUE (IFU)  
 TAXES FONCIERES  
 IMPOT SUR LE PATRIMOINE (ISP)  
 AUTRES IMPOTS ET TAXES (à préciser) :  
   
   
   
   
   

Accusé de  

Réception. 

N°.................... 

 

      Série C n°4 

NOTIFICATION DE PROPOSITION DE REDRESSEMENTS 



 

 

REDRESSEMENTS ENVISAGES. 

I- DESIGNATION DE L’AGENT AYANT PROPOSE LE REDRESSEMENT : 
 

- Nom :….....................................................................Prénom :....................................................Grade :…………………………………………… 
 

II- DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET/OU DE JUSTIFICATIONS (SERIE C 2)  
 

1. Référence et date d’envoi : 
2. Date de réception de la réponse du contribuable :     

 

III- STRUCTURE DE LA NOTIFICATION DES REDRESSEMENTS ENVISAGES (ART. 19 DU CPF) : 
 

1. Origine, éléments de fait et motifs du redressement ; 
2. Base légale du redressement (indication obligatoire des articles correspondants au redressement) ;  
3. Calcul du redressement et motivation des pénalités et/ou majorations appliquées. 
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

                                                          

STRUCTURE.......................... 

.....................................................                                                      M.  .................................................................................................................................... 

Référence :..........................                                                               Activité/Profession :............................................................................................ 

 Adresse ……………….................................................................................................. 

 

 ………............................................................................................................. .…..….    

N° d’Article  I....I....I...I...I....I...I....I....I....I....I....I                              N° NIF  I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I.....I....I  I....I....I....I....I....I 

A…………………………… le ………………………. 

J'ai l'honneur de vous faire connaitre : 

 

Qu’en l’absence d’une réponse dans le délai imparti à la notification de proposition de redressement 

N°…………………………….. du …………………………, il a été décidé de maintenir les redressements envisagés à votre 

encontre. 

 

 

Que compte tenu de votre acceptation formelle reçue en date du …………………., il a été décidé de maintenir 

définitivement les redressements envisagés dans la notification de proposition de redressements 

N°…………………………….. du …………………………,. 

 

 

Qu’après examen de votre réponse reçue en date du…………………………….. à la notification de proposition de 

redressement N°……………………… du …………………………, par laquelle vous avez émis des observations relatives 

aux redressements envisagés, il a été décidé : 

 

D’accepter partiellement les motifs et les justificatifs présentés. 

 

De maintenir la totalité des redressements envisagés. 

 

Les motifs pour lesquels vos observations et  justificatifs n’ont pas été retenus sont explicités au verso.  

 

Je vous informe, par ailleurs, qu’un rôle de régularisation sera établi à votre encontre, lequel peut être contesté dans le 

cadre d’une réclamation contentieuse, en application des articles 70 à 72 et 172 du Code des Procédures Fiscales. 

                                                           

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 
 

 

 

  SIGNATURE DU RESPONSABLE  
  

)ك(الملحق 

Accusé de  

Réception. 

N°.................... 

 

      Série C n°4 Bis 

NOTIFICATION DEFINITIVE DE REDRESSEMENTS 



 

 

Redressements définitifs. 

I- DESIGNATION DE L’AGENT AYANT PROPOSE LE REDRESSEMENT : 
 

- Nom :………………………………..…………….………….. Prénom :……..……………………………..……………………….Grade :……………………………..……… 

II- STRUCTURE DE LA NOTIFICATION DEFINITIVE DE REDRESSEMENT (ART. 19 DU CPF) : 
 

1. Reprise fidèle des observations et justificatifs produits par point de redressement ; 
2. Réponse aux observations formulées par le contribuable avec motivation légale ; 
3. Calcul des redressements maintenus et motivation des pénalités et/ ou majorations appliquées. 
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.................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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LE DIRECTEUR DES GRANDES ENTREPRISES ; 

 

 Vu la loi n° 01/21 du 07 Chaoual 1422 correspondant au 22 Décembre 2001, portant loi de 

finances pour 2002, instituant en son article 40 le Code des Procédures Fiscales, modifié et 

complété, notamment son article 172-6° ; 

 Vu le décret exécutif n° 92-120 du 09 Ramadhan 1412 correspondant au 14 Mars 1992, modifié 

et complété, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des 

structures locales de l’administration fiscale ; 

 Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Châabane 1427 correspondant au 18 Septembre 2006, 

fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; 

 Vu le décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 

portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration 

fiscale. 

 Vu l’arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 fixant 

l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; 

 Vu la décision n° 08 du 10 Février 2015 fixant les conditions,  les seuils et les modalités d’octroi 

et de retrait de la délégation de signature prévue en matière contentieuse. 

 Vu la décision n° ……………… du ……………………………. portant nomination de Mr 

……………………………………….. dans le grade d’…………………………………………… (1) ; 

 Vu la décision n° ……………… du ………………………… portant nomination de Mr ………………………………………. 

en qualité de …………………………………………………… (2) ; 

 Vu le décret présidentiel du …………….…………………… correspondant au …………………………………………….., 

portant nomination de Mr ………………………………………………… en qualité de Sous-Directeur du 

Contentieux à la Direction des Grandes Entreprises  (3).   

 Vu le décret présidentiel du ……………………………………… correspondant au 

…………………………………………….., portant nomination de Mr ………………………………………………… en qualité 

de Directeur des Grandes Entreprises  (3).    

DECIDE : 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Mr ………………………………………….………… (4), à 

l’effet de statuer au nom du  Directeur des Grandes Entreprises, sur les réclamations 

contentieuses et les demandes de remboursement des crédits de TVA, dans la limite 

de 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….(5).                  

Les types de recours repris, ci-après, sont exclus du champ de compétence de la 

délégation de signature accordée (6) :………………………………………………………… 

 

)ل(الملحق 

 الجمھوریـــــــــة الجزائریـــــــــة الدیمقراطیــــــــــة الشعبیــــــــــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS  

DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES     

 

                                                          وزارة المالیـــــــــــــــــــــة   

                                                        المدیریــــــــة العامـــــــة للضرائب

                                المؤسســات  كبریــــاتمدیریـــــة   

 

 DECISION N° ……………………… DU …………………………….. PORTANT OCTROI DE DELEGATION DE SIGNATURE  

EN MATIERE CONTENTIEUSE. 

ANNEXE B-1   



 

 

 
                  …………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………. 

Article 2. : La présente décision prend effet à compter de sa date de signature.  

Elle est notifiée, pour exécution, au délégataire sus nommé 

 

 

 

 

     A ……………………………………… le ……………………………………… 

Le Directeur des Grandes Entreprises  

                                                                                            Délégant 

                                                               

 

                                                                                               SIGNE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) mentionner les référence et date de la décision portant nomination du délégataire dans le grade 

d’inspecteur en chef  ou d’inspecteur divisionnaire des impôts. 

(2) citer les référence et date de nomination du délégataire au poste supérieur de chef de bureau des 

réclamations ou du chef de service du contentieux de l’assiette et du recouvrement ou du chef de service 

du contentieux des vérifications de comptabilité.           

(3) citer la date du décret présidentiel ou, le cas échéant, la date et les références de la décision de Mr le 

Ministre chargé des Finances, portant nomination du Sous-Directeur du Contentieux à la DGE et du 

Directeur des Grandes Entreprises. 

(4) mentionner les noms, prénoms, grade et fonction du délégataire. 

(5) préciser le montant en lettres et en chiffres du seuil de la délégation de signature accordée.    

(6) mentionner les recours et demandes exclus du domaine de compétence de la délégation de signature 

accordée  (a titre indicatif : vérifications de comptabilité, VASFE, réévaluations immobilières, demandes de 

remboursement de précomptes de TVA  ……etc). 

 ou bien rependre l’expression «  les autres recours et demandes sont exclus du champ de compétence de la 

de signature accordée », lorsque celle-ci porte sur une catégorie bien précise de contentieux.   
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LE DIRECTEUR DES IMPOTS  DE LA WILAYA DE …………………………………. ; 

 

 Vu la loi n° 01/21 du 07 Chaoual 1422 correspondant au 22 Décembre 2001, portant loi de 

finances pour 2002, instituant en son article 40 le Code des Procédures Fiscales, modifié et 

complété, notamment son article 78 ; 

 Vu le décret exécutif n° 92-120 du 09 Ramadhan 1412 correspondant au 14 Mars 1992, modifié 

et complété, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des 

structures locales de l’administration fiscale ; 

 Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Châabane 1427 correspondant au 18 Septembre 2006, 

fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; 

 Vu le décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 

portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration 

fiscale. 

 Vu l’arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 fixant 

l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; 

 Vu la décision n° 08 du 10 Février 2015 fixant les conditions,  les seuils et les modalités d’octroi 

et de retrait de la délégation de signature prévue en matière contentieuse. 

 Vu la décision n° ……………… du ……………………………. portant nomination de Mr 

……………………………………….. dans le grade d’…………………………………………… (1) ; 

 Vu la décision n° ……………… du ………………………… portant nomination de Mr ………………………………………. 

en qualité de …………………………………………………… (2) ; 

 Vu le décret présidentiel du ………….………………… correspondant au …………………………………………….., 

portant nomination de Mr ………………………………………………… en qualité de Directeur des Impôts de la 

Wilaya de ……………………………………… (3).    

DECIDE : 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Mr ………………………………………….………… (4), à 

l’effet de statuer au nom du  Directeur des Impôts de Wilaya,  sur les réclamations 

contentieuses et les demandes de remboursement des crédits de TVA, dans la limite 

de 

…………………………………………….…………………………………………………………………..……………………………………….(

5). 

                  Les types de recours repris, ci-après, sont exclus du champ de compétence de la 

délégation de signature accordée (6) : 

                  …………………………………………………………………………… 

)م(الملحق 

 الدیمقراطیــــــــــة الشعبیــــــــــةالجمھوریـــــــــة الجزائریـــــــــة 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS  

DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DE …………………… 
DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA DE ………………   

 

                                                          وزارة المالیـــــــــــــــــــــة   

                                                        المدیریــــــــة العامـــــــة للضرائب

                           ……………      لـ للضرائبالمدیریـــــة الجھـــــویــة 
                               ……………………لولایــــــة  الضرائبمدیریـــــة  

 

 

 

DECISION N° ……………………… DU …………………………….. PORTANT OCTROI DE DELEGATION DE 

SIGNATURE  EN MATIERE CONTENTIEUSE. 

 



 

 

 
 

                   

Article 2. : La présente décision prend effet à compter de sa date de signature.  

Elle est notifiée, pour exécution, au délégataire sus nommé 

 

 

 

 

     A ……………………………………… le ……………………………………… 

Le Directeur des Impôts de Wilaya  

                                                                                                Délégant 

 

 

                                                                                               SIGNE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) mentionner les référence et date de la décision portant nomination du délégataire dans le grade 

d’inspecteur en chef, d’inspecteur divisionnaire ou d’inspecteur central des impôts. 

(2) citer les référence et date de nomination du délégataire au poste supérieur de sous-directeur du 

contentieux ou de chef de bureau des réclamations. 

(3) citer la date du décret présidentiel ou, le cas échéant, les références et la date de la décision de Mr le 

Ministre chargé des Finances, portant nomination du Directeur des Impôts de Wilaya. 

(4) mentionner les noms, prénoms, grade et fonction du délégataire. 

(5) préciser le montant en lettres et en chiffres du seuil de la délégation de signature accordée.    

(6) Mentionner les recours et demandes exclus du domaine de compétence de la délégation de signature 

accordée  (a titre indicatif : vérifications de comptabilité, VASFE, réévaluations immobilières, demandes de 

remboursement de précomptes de TVA  ……etc). 

 Ou bien rependre l’expression «  les autres recours et demandes sont exclus du champ de compétence de 

la de signature accordée », lorsque celle-ci porte sur une catégorie bien précise de contentieux.   
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LE CHEF DU CENTRE DES IMPOTS DE …………………………………. ; 

 

 Vu la loi n° 01/21 du 07 Chaoual 1422 correspondant au 22 Décembre 2001, portant loi de 

finances pour 2002, instituant en son article 40 le Code des Procédures Fiscales, modifié et 

complété, notamment son article 78 ; 

 Vu le décret exécutif n° 92-120 du 09 Ramadhan 1412 correspondant au 14 Mars 1992, 

modifié et complété, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes 

supérieurs des structures locales de l’administration fiscale ; 

 Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Châabane 1427 correspondant au 18 Septembre 2006, 

fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; 

 Vu le décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 

2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à 

l’administration fiscale. 

 Vu l’arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 fixant 

l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; 

 Vu l’arrêté ministériel du 24 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant la 

compétence territoriale  des centres des impôts (CDI); 

 Vu la décision n° 08 du 10 Février 2015 fixant les conditions,  les seuils et les modalités 

d’octroi et de retrait de la délégation de signature prévue en matière contentieuse. 

 Vu la décision n° ……………… du ……………………………. portant nomination de Mr 

……………………………………….. dans le grade d’…………………………………………… (1) ; 

 Vu la décision n° ……………… du ………………………… portant nomination de Mr 

………………………………………. en qualité de …………………………………………………… (2) ; 

 Vu la décision n° ………………… du …………………………… correspondant au 

…………………………………………….., portant nomination de Mr ………………………………………………… en qualité 

de Chef du Centre des Impôts de ……………………………………… (3).    

DECIDE : 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Mr ………………………………………….………… (4), à 

l’effet de statuer au nom Chef du Centre des Impôts, sur les réclamations 

contentieuses et les demandes de remboursement des crédits de TVA, dans la limite 

de ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….(5). 

                 Les types de recours repris, ci-après, sont exclus du champ de compétence de la 

délégation de signature accordée (6) :   ………………………………………………………………………… 

)ن(الملحق   

 الجمھوریـــــــــة الجزائریـــــــــة الدیمقراطیــــــــــة الشعبیــــــــــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DE …………………… 
DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA DE ……………… 

LE CENTRE DES IMPOTS DE ……………………………………………   

 

                                                          وزارة المالیـــــــــــــــــــــة   

                                                        المدیریــــــــة العامـــــــة للضرائب

                           ……………      لـ للضرائبالمدیریـــــة الجھـــــویــة 
                  ……………………لولایــــــة  الضرائبمدیریـــــة  
                                            ……………………لـ  الضرائبمركز       

 

 

DECISION N° ……………………… DU …………………………….. PORTANT OCTROI DE DELEGATION DE SIGNATURE  

EN MATIERE CONTENTIEUSE. 

 

ANNEXE B-3  



 

 

 

 
                  …………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………. 

Article 2. : La présente décision prend effet à compter de sa date de signature.  

Elle est notifiée, pour exécution, au délégataire sus nommé 

 

 

 

 

     A ……………………………………… le ……………………………………… 

Le Chef de Centre Des Impôts                                                 

Délégant 

 

                                                                    SIGNE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) mentionner les référence et date de la décision portant nomination du délégataire dans le grade 

d’inspecteur en chef, d’inspecteur divisionnaire ou d’inspecteur central des impôts. 

(2) citer les référence et date de nomination du délégataire au poste supérieur de chef de service principal du 

contentieux ou de chef de bureau des réclamations. 

(3) citer les référence et date de la décision portant nomination du Chef de Centre Des Impôts. 

(4) mentionner les noms, prénoms, grade et fonction du délégataire. 

(5) préciser le montant en lettres et en chiffres du seuil de la délégation de signature accordée.    

(6) mentionner les recours et demandes exclus du domaine de compétence de la délégation de signature 

accordée  (a titre indicatif : vérifications de comptabilité, VASFE, réévaluations immobilières, demandes de 

remboursement de précomptes de TVA  ……etc). 

 Ou bien rependre l’expression «  les autres recours et demandes sont exclus du champ de compétence de la 

de signature accordée », lorsque celle-ci porte sur une catégorie bien précise de contentieux.   
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LE CHEF DU CENTRE DE PROXIMITE DES IMPOTS DE …………………………………. ; 

 

 Vu la loi n° 01/21 du 07 Chaoual 1422 correspondant au 22 Décembre 2001, portant loi de 

finances pour 2002, instituant en son article 40 le Code des Procédures Fiscales, modifié et 

complété, notamment son article 78 ; 

 Vu le décret exécutif n° 92-120 du 09 Ramadhan 1412 correspondant au 14 Mars 1992, modifié 

et complété, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des 

structures locales de l’administration fiscale ; 

 Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Châabane 1427 correspondant au 18 Septembre 2006, 

fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; 

 Vu le décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 

portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration 

fiscale. 

 Vu l’arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 fixant 

l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; 

 Vu la décision n° 08 du 10 Février 2015 fixant les conditions,  les seuils et les modalités d’octroi 

et de retrait de la délégation de signature prévue en matière contentieuse. 

 Vu la décision n° ……………… du ……………………………. portant nomination de Mr 

……………………………………….. dans le grade d’…………………………………………… (1) ; 

 Vu la décision n° ……………… du ………………………… portant nomination de Mr ………………………………………. 

en qualité de …………………………………………………… (2) ; 

 Vu la décision n° ………………… du …………………………… correspondant au …………………………………………….., 

portant nomination de Mr ………………………………………………… en qualité de Chef du Centre de 

Proximité des Impôts de ……………………………………… (3).    

 

DECIDE : 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Mr ………………………………………….………… (4), à 

l’effet de statuer au nom du  Chef du Centre de Proximité des Impôts, sur les 

réclamations contentieuses dans la limite de 

…….……………………………………………………………………………………..……………………………………….(5). 

                  Les types de recours repris, ci-après, sont exclus du champ de compétence de la 

délégation de signature accordée (6) : 

 

)س(الملحق   
                  …………………………………………………………………………… 

 الجمھوریـــــــــة الجزائریـــــــــة الدیمقراطیــــــــــة الشعبیــــــــــة
DEMOCRATIQUE ET POPULAIREREPUBLIQUE ALGERIENNE  

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS  

DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DE …………………… 
DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA DE………………… 

LE CENTRE DE PROXIMITE DES IMPOTS DE …………………     

 

                                                          وزارة المالیـــــــــــــــــــــة   
                                                        المدیریــــــــة العامـــــــة للضرائب

                           ……………      لـ للضرائبالمدیریـــــة الجھـــــویــة 
                  ……………………لولایــــــة  الضرائبمدیریـــــة  

                          ………………………لـ   للضرائبالجواري  مركزال

               

 

 

 

DECISION N° ……………………… DU …………………………….. PORTANT OCTROI DE DELEGATION DE 

SIGNATURE  EN MATIERE CONTENTIEUSE. 

ANNEXE  B-4 
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                  ……………………………………………………………………………. 

Article 2. : La présente décision prend effet à compter de sa date de signature.  

Elle est notifiée, pour exécution, au délégataire sus nommé 

 

 

 

 

     A ……………………………………… le ……………………………………… 

Le Chef de Centre de Proximité des Impôts  

                                                                                   Délégant 

 

                                                                                    SIGNE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) mentionner les référence et date de la décision portant nomination du délégataire dans le grade 

d’inspecteur en chef, d’inspecteur divisionnaire, d’inspecteur central ou d’inspecteur principal des impôts. 

(2) citer les référence et date de nomination du délégataire au poste supérieur de chef de service principal du 

contentieux ou de chef de bureau des réclamations. 

(3) citer les références et date de la décision de nomination du Chef du Centre de Proximité des Impôts. 

(4) mentionner les noms, prénoms, grade et fonction du délégataire. 

(5) préciser le montant en lettres et en chiffres du seuil de la délégation de signature accordée.   
(6) mentionner les recours exclus éventuellement du domaine de compétence de la délégation de signature 

accordée (catégorie bien précise de contentieux).   
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MINISTERE DES FINANCES  
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

DIRECTION………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAPPORT DE PRESENTATION DES RECOURS  

SOUMIS A L’EXAMEN DE LA COMMISSION DE………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU :  

 

 

-RECOURS N° :     

-CONTRIBUABLE :   

-DATE D’INTRODUCTION DU RECOURS :  

 

 

 

 

- AGENT INSTRUCTEUR :   

 

 

 

 

 

 

) ف (الملحق



 

 

DESIGNATION DU CONTRIBUABLE: 

1.1 NOM / RAISON SOCIALE/FORME JURIDIQUE : 

1.2 ACTIVITE EXERCEE: 

1.3 ADRESSE : 

 

1. DESIGNATION DU RECOURS CONTENTIEUX : 

2.1 ORIGINE ET MODE D’ETABLISSEMENT DES IMPOSITIONS CONTESTEES : 

2.2 DATE DE MISE EN RECOUVREMENT DES IMPOSITIONS CONTESTEES : 

2.3 MONTANT DU RELIQUAT D’IMPOSITIONS CONTESTE :  
 

Nature des 
impositions 

Montant des 
impositions établies 

Montant des 
dégrèvements 

accordés 

Montant restant  
dû 

Reliquat 
 contesté 

Droits Ptés Droits Ptés Droits Ptés Droits Ptés 

 
IBS 
IRG 
TAP 
TVA… 
 

        

S/Total         

TOTAL     

 
2.4 POINTS DE CONTESTATION SOULEVES PAR LE CONTRIBUABLE : 

 
 

 

3. EXAMEN DU RECOURS CONTENTIEUX : 

 

3.1 AU PLAN FORME : 

  

3.2 AU FOND : 

 

 

 

4. AVIS DU DIRECTEUR DES GRANDES ENTREPRISES/DIRECTEUR DES IMPÔTS DE WILAYA : 

 

5. AVIS DU DIRECTEUR REGIONAL : (pour les recours CRR) 

 

6. AVIS DU DIRECTEUR DU CONTENTIEUX : (pour les recours CCR) 
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REPUBLIQUE   ALGERIENNE   DEMOCRATIQUE   ET   POPULAIRE 

COMMISSION DE RECOURS DES IMPOTS DIRECTS, 

DES TAXES ASSIMILEES ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

(Art. 81bis du code des procédures fiscales) 

            ------------------------ 

COMMISSION DE RECOURS DE  
…………………………………………………… 

 

N°                 /CR…./sec 

                                                                          …………, le  ……………………. 

C O N V O C A T I O N 

 

 

A MADAME / MONSIEUR…………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

O B J E T : Réunion de la commission de recours 

 

Madame, Monsieur, 

 

J’ai l’honneur de vous inviter à assister aux  réunions de la commission de recours 

……………………………………………….……. qui se tiendront au siège de ……………………………, sis 

à………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…. à ………h……..mn,  aux dates indiquées ci-après : 

 

-…………………………………. ; 

-…………………………………. . 

 

 

 

 

Le président de la commission de recours 

de 

……………………………………………………………………

…. 

 

 

 

 

 

) ص (الملحق   
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REPUBLIQUE   ALGERIENNE   DEMOCRATIQUE   ET   POPULAIRE 

COMMISSION DE RECOURS DES IMPOTS DIRECTS, 

DES TAXES ASSIMILEES ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
(Art. 81bis du code des procédures fiscales) 

            ------------------------ 

COMMISSION DE RECOURS  

DE …………………………………………………… 

 

N°                 /CR…./sec 

                                                                          …………, le  ……………………. 

C O N V O C A T I O N 

 

A MADAME / MONSIEUR…………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

O B J E T :  -Votre recours daté du…………………………portant sur :………………………………………. 

-Dossier n° :…………………  

 

Madame, Monsieur, 

 

Je vous informe que la commission de recours des impôts directs, des taxes assimilées et des taxes 

sur le chiffre d’affaires de…………………………………………………………………………examinera votre dossier lors 

de la séance du : …………………………….. 

 

Vous êtes invités à vous présenter (éventuellement vous faire assister), à ladite séance, le jour fixé, à 

………h ……..mn, au siège de…………………, sis à………………………….  

 

En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par une personne dûment mandatée.  

 

Vous êtes tenu de vous munir des pièces et documents appuyant votre recours. 

 

 

Le président de la commission de recours 

de 

……………………………………………………………………

…. 

 

 ) ق (الملحق 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
 

Commission de recours des impôts directs, des taxes assimilées  
et des taxes sur le chiffre d’affaires de……………. 

(Art. 81bis du code des procédures fiscales) 

Procès-verbal de la ……… réunion 
-  Séance du  .. / .. / ..  - 

 
MEMBRES PRESENTS : 
 

-  
-  
-  
-  
-  
 
MEMBRES ABSENTS: 
 
-  
- 
- 
- 
 
ORDRE DU JOUR : Examen des dossiers suivants : 
 

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. … 
7. … 
8. … 
9. … 
10. … 
11. … 
12. … 
13. … 

 
 

La séance est présidée par ……………., représentant …………………………………………. 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le président de la commission a déclaré la séance ouverte à 
………………………….. 
 
La commission a entamé l’étude suivie de débats, des affaires inscrites à l’ordre du jour de cette réunion, 
lesquelles affaires ont donné lieu aux avis suivants : 
 

 
01-AFFAIRE: SARL X – DIW de……… - RN°…/2011 

 
 Vu le recours introduit, auprès de la commission de recours de………., en date du ../../.., par La SARL X, par 

lequel cette dernière sollicite l’annulation de la réintégration de la TVA sur achats d’un montant de 
…………………………. DA, opérée à son encontre, par voie de RI n° … ; 
 

 Vu les pièces jointes au dossier de recours ; 
 

 Vu les dispositions du CPF ; 
 

 Vu les dispositions du CTCA ; 
 

 Vu les prescriptions de la note n° 1392/MF/DGI/DCTX/SDCTX.TVA du 02/11/2008, relative aux cas de 
remise en cause de la TVA initialement déduite. 

 
Après avoir entendu : 
 
- Le rapport de ………. 
- Les observations de Mr. ……., représentant dûment mandaté de la société requérante. 

 
 

) ر (الملحق 



 

 

Et : 
 
- Considérant que le présent dossier de recours a été initialement programmé pour la séance du 24.11.2008 

au cours de laquelle les membres de la commission avaient émis un avis de renvoi à une séance ultérieure 
afin: 

 

 d’une part, de permettre à la requérante d’apporter la pièce justificative attestant de la date de 
réception de la décision notifiée, par le DIW de …….., concernant la réclamation initiale ; 

 et d’autre part, de demander à la DIW de …… d’authentifier les factures d’achats pour lesquelles la 
TVA/achats a été réintégrée. 
 

- Considérant que les membres de la commission ont jugé le présent recours recevable en la forme et ce, eu 
égard, aux éléments ci-après : 

 

 date de notification de la décision de rejet émise sur la réclamation initiale : 24/06/2006 (CF. accusé 
de réception versé au dossier par le contribuable séance tenante) ; 

 date d’introduction du présent recours : 03/07/2006 ; 
 

- Considérant que l’étude au fond du présent dossier de recours a permis de relever que la requérante a fait 
l’objet d’un contrôle sur pièces ayant abouti à la régularisation du requérant en matière de TAP, TVA, 
IRG/Salaires et TVA sur achats suivant RI n° 76/A/2004 ; 
 

- Considérant que la requérante sollicite l’abandon de la réintégration de la TVA sur achats dont le montant 
s’élève à 1.843.816 DA en soutenant : 

 

 d’une part, avoir déposé ses déclarations dans les délais en joignant les états des factures d’achats 
relatives aux montants déduits ; 

 et d’autre part, que l’inspection gérant son dossier fiscal ne lui a pas adressé de convocation pour une 
éventuelle vérifications des factures remises en cause ; 
 

- Considérant que la DIW de …… a été saisie à l’effet de procéder à l’authentification des factures d’achats, 
ci-après : 

Fournisseurs N° de factures Mt de la TVA 

Mme. A 05/2001,04/2001,14/2001,25/2001 1.426.640 DA 

SARL B 058217, 058415, 058419 14.829 DA 

Société C 261/AM 2.734 DA 

Mr. W   18/2001 226.848 DA 

Mr. Y  14/99 51.282 DA 

Mr. Z 49/99 19.880 DA 

 
- Considérant que la DIW de …… avait, suivant envoi n° ….. du ../../.. : 

 

 authentifié les factures d’achats délivrés par les trois premiers fournisseurs sus cités ; 
 précisé que les fournisseurs Mr. W et Mr. Y ne sont pas localisés par les services fiscaux ; 
 indiqué qu’aucun renseignement concernant Mr. Z, commerçant à …………, ne lui a été communiqué par 

la DIW de ………….. Envoi n° …………… du ../../...; 
 

- Considérant que la note n° 1392/MF/DGI/DCTX/SDCTX.TVA du 02/11/2008, restreint le rejet des factures 
d’achats à celles portant sur des opérations fictives ainsi qu’à celles effectuées par des fournisseurs non 
localisés par l’administration fiscale ; 
 

- Considérant qu’à ce titre, les membres de la commission soutiennent que seule la réintégration de la TVA 
sur achats ayant grevé les factures d’achats établies par Mr. W et Mr. Y est régulière, étant relevé que ces 
deux fournisseurs ne sont pas localisés (condition de rejet prévue par la note précitée). S’agissant de la 
facture d’achat n°49/99, établie par Mr. Z,  celle-ci, ne peut, en l’absence de motifs valables, être remise en 
cause par les services. 

 
Sur ce, les membres de la commission, après délibération, émettent, à l’unanimité des voix, un avis de 
dégrèvement partiel résultant de l’abandon de la réintégration de la TVA sur achats ayant grevé les factures 
d’achats établies par: Mme. A, SARL B, Société C et Mr. Z. 

 
Le montant total du dégrèvement à accorder s’élève à  ……………………. DA, détaillé comme suit : 
Principal : ………………………. DA 
Pénalités :  ……………………..DA 
 
Décision à notifier selon la procédure légale et tenir informé le secrétariat de la commission.   

02-AFFAIRE: …….- PRODUCTION VISUELLE - DIW de……………… - RN° ............... 
 
 Vu le recours introduit, auprès de la commission de recours de……….., en date du ../../.., par Mr. ……….., 

par lequel ce dernier conteste la régularisation dont il a fait l’objet en matière d’IRG, au titre des exercices 
2001 et 2002, par voie de rôle individuel n°……….., d’un montant global de ……………………………….. DA.    
 

 Vu les pièces jointes au dossier de recours ; 
 Vu les dispositions du CPF ; 
 Vu les dispositions du CIDTA ;
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Après avoir entendu : 
 
- Le rapport de …………... 

 
Et : 
 
- Considérant que le présent dossier de recours a été initialement programmé pour la séance du 

25/01/2010 ; 
 

- Considérant qu’au cours de la séance du 25/01/2010, les membres de la commission avaient émis un avis 
de renvoi à une séance ultérieure afin de permettre au requérant de présenter les bilans relatifs aux 
exercices régularisés, le journal auxiliaire et le grand livre permettant de prouver le double emploi 
contesté ; 
 

- Considérant que l’intéressé ne s’est pas présenté, ce jour, devant la commission ; 
 

- Considérant que l’étude au fond du présent dossier de recours a permis de relever que les rappels IRG 
contestés ont été opérés, par voie de RI n°527/2005, sur la base d’emprunts non justifiés, réintégrés par le 
service taxateur territorialement compétent, lesquels s’élèvent à 2.240.780 DA pour l’exercice 2001 et 
7.418.380 DA pour l’exercice 2002 ; 

 
- Considérant que le requérant sollicite l’annulation du RI n° 527/2005 en soutenant : 

 détenir cinq (05) actes de reconnaissance de dettes, établis par le notaire Maitre …., en date du 
16/08/2005, justifiant les emprunts réintégrés ; 

 le montant réel des emprunts contractés, au titre de l’exercice 2002, s’élève à 5.177.600 DA. Celui 
retenu par les services, soit 7.418.380 DA comprend le report des emprunts contractés en 2001 
(2.240.780 DA) ; 
 

- Considérant que les actes notariés versés au dossier de recours, étant postérieures à la réalisation de 
l’opération d’emprunt (03 à 04 ans après), ne peuvent être admis comme pièces justificatives; 
 

- Considérant qu’aucun document comptable n’a été présenté pour prouver le double emploi soutenu, au titre 
de l’exercice 2002.  

  
Sur ce, les membres de la commission, après délibération, émettent, à l’unanimité des voix, un avis de rejet au 
présent recours. 

 
Décision à notifier selon la procédure légale et tenir informé le secrétariat de la commission.   
 
 
03- AFFAIRE : SARL X- FABRICATION DE PRODUIT METALLIQUES – DIW de ……. - RN° …... 
 
 Vu le recours introduit, auprès de la CCR, en date du …………., par la SARL X, par lequel cette dernière 

conteste le reliquat d’imposition restant à sa charge, en matière de TAP, TVA et IBS, au titre de la période 
allant de 1998 à 2001, d’un montant global de …………………………. DA. 
 

 Vu les pièces jointes au dossier de recours ; 
 

 Vu les dispositions du CPF ; 
 

 Vu les dispositions du CIDTA ; 
 

 Vu les dispositions du CTCA ; 
 

Après avoir entendu : 
 

- Le rapport de  ……………. 
 

Et : 
 
- Considérant qu’aucun représentant de la SARL requérante ne s’est présenté, ce jour, devant la 

commission. 
 

Les membres de la commission, après délibération, émettent, un avis de renvoi à une séance ultérieure afin de 
procéder à l’envoi d’une seconde convocation. 
 
04- AFFAIRE: Mr. Y - FABRICANT DE CITERNES ET CHAUDIERES – DIW de……. - RN°…….. 
 
 Vu le recours introduit, auprès de la CCR, en date du ………., par Mr. Y, par lequel ce dernier conteste les 

redressements TAP, TVA et IRG, mis à sa charge, au titre des exercices allant de 1999 à 2001, par voie de 
rôle individuel n° …….., d’un montant global de …………………………………….. DA.    
 

 Vu les pièces jointes au dossier de recours ; 
 Vu les dispositions du CPF ; 



 

 

 

 Vu les dispositions du CIDTA ; 
 

 Vu les dispositions du CTCA ; 
 

Après avoir entendu : 
 
- Le rapport de ….. 
- Les observations du requérant et de Mr. B, Comptable, conseil de l’intéressé. 
 
Les membres de la commission, après délibération, émettent, à l’unanimité des voix, un avis de renvoi à une 
séance ultérieure afin de : 
 
- permettre, d’une part, au requérant de présenter les quittances de paiements dont il se prévaut ; 
- et d’autre part, de vérifier, auprès de la Direction des Impôts de wilaya de ……………….,   si la notification 

préalable de redressements série C4 du …………….. a été transmise par voie recommandé contre accusé de 
réception.  

 
05- AFFAIRE: Mr. X - Grossiste en Alimentation Générale -  DIW DE ….  - RN° …./……. 
 
…………………………………………………… 

 
06-AFFAIRE:   SARL X – ENTREPRISE DE TRAVAUX DE BATIMENT – DIW DE ….- RN°……/……... 
 

………………………………………………. 
 

07-AFFAIRE: Mr. X - ENTREPRISE D’INSTALLATION DE GAZ ET EAU - DIW DE …- RN° …/……... 
 
 
…………………………………………………… 
 

 
08-AFFAIRE: SPA X - REALISATION DE GRANDS TRAVAUX  DU SUD - DIW DE …. - RN° …../……... 
 
 
……………………………………………………… 
 
 
9 -AFFAIRE : SARL X - FABRICATION DE CARREAUX  ET DALLES DE SOL EN CERAMIQUES - DIW DE 

…. - RN°…../………... 
 
…………………………………………………… 
      
 

11-AFFAIRE: Mr. X - FABRICANT DE BIJOUX - DIW DE ….. - RN° …. /……….. 
 
…………………………………………………… 
     
 
 
 
 
12-AFFAIRE: AGENCE X  D’ORGANISATION ET DE GESTION FONCIERE URBAINE - DIW DE …. - 

RN°…../………. 
 
…………………………………………………… 
 
13- AFFAIRE: Mr………. - ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS – DIW de……. - RN° …/……… 
…………………………………………………… 
 
 

 
Sur ce, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à …………………………..après clôture des 

travaux de cette ……..ème réunion. 
 

*                                                             * 
* 

                                                                         
 

Signé : 

Le président et les membres présents           
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REPUBLIQUE   ALGERIENNE   DEMOCRATIQUE   ET   POPULAIRE 

 
COMMISSION DE RECOURS DES IMPOTS DIRECTS, DES TAXES ASSIMILEES  

ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

(Art. 81bis du code des procédures fiscales) 

            ------------------------ 

COMMISSION DE RECOURS  DE  

…………………………………………………… 

 

 

     

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ش (الملحق 

 

Requérant (e) : ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NIF :                           

     

               

 

Activité : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Mandataire : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------     

        

Références d’enregistrement 

du recours : 

N° :……………………………… 

Du :……………………………… 

 

Référence rôle d’imposition/ 

titre de perception/ déclaration 

de versement ou de retenue à 

la source : 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

Impôts et taxes contestés : 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

Montant contesté : 

……………………………………….......... 

 

: Avis de la commission 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

: Signature des membres 

NOM, PRENOM QUALITE DU MEMBRE SIGNATURE 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Séance n° :…………….. 

Du : ……………………….. 

FICHE DE DELIBERATION 



 

 ~249 ~ 
 

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

Commission de recours des impôts directs, des taxes assimilées 

et des taxes sur le chiffre d’affaires……………. 
(Art. 81bis du code des procédures fiscales) 

 

DELIBERATION DE LA …....ème REUNION - SEANCE DU ……… 

 Avis de la commission 

Alger, le 
RN°…/2011 
Recours présenté par la SARL X  
Contre la décision prononcée par le DIW de………   
 

 
 Vu le recours introduit, auprès de la commission de recours de………., en date du ../../.., par Mr. La SARL X, 

par lequel cette dernière sollicite l’annulation de la réintégration de la TVA sur achats d’un montant de 
…………….. DA, opérée à son encontre, par voie de RI n° … ; 
 

 Vu les pièces jointes au dossier de recours ; 

 

 Vu les dispositions du CPF ; 

 

 Vu les dispositions du CTCA ; 

 

 Vu les prescriptions de la note n° 1392/MF/DGI/DCTX/SDCTX.TVA du 02/11/2008, relative aux cas de 

remise en cause de la TVA initialement déduite. 

 
Après avoir entendu : 
 
- Le rapport de ………. 
- Les observations de Mr. ……., représentant dûment mandaté de la société requérante. 

 
 
Et : 
 
- Considérant que le présent dossier de recours a été initialement programmé pour la séance du 24.11.2008 

au cours de laquelle les membres de la commission avaient émis un avis de renvoi à une séance ultérieure 
afin: 

 

 d’une part, de permettre à la requérante d’apporter la pièce justificative attestant de la date de 
réception de la décision notifiée, par le DIW de …….., concernant la réclamation initiale ; 

 et d’autre part, de demander à la DIW de …… d’authentifier les factures d’achats pour lesquelles la 
TVA/achats a été réintégrée. 
 

- Considérant que les membres de la commission ont jugé le présent recours recevable en la forme et ce, eu 
égard, aux éléments ci-après : 

 

 date de notification de la décision de rejet émise sur la réclamation initiale : 24/06/2006 (CF. accusé 
de réception versé au dossier par le contribuable séance tenante) ; 

 date d’introduction du présent recours : 03/07/2006 ; 
 

- Considérant que l’étude au fond du présent dossier de recours a permis de relever que la requérante a fait 
l’objet d’un contrôle sur pièces ayant aboutit à la régularisation du requérant en matière de TAP, TVA, 
IRG/Salaires et TVA sur achats suivant RI n° 76/A/2004 ; 
 

- Considérant que la requérante sollicite l’abandon de la réintégration de la TVA sur achats dont le montant 
s’élève à 1.843.816 DA en soutenant : 

) ت (الملحق 



 

 

 d’une part, avoir déposé ses déclarations dans les délais en joignant les états des factures d’achats 
relatives aux montants déduits ; 

 et d’autre part, que l’inspection gérant son dossier fiscal ne lui a pas adressé de convocation pour une 
éventuelle vérifications des factures remises en cause ; 
 

- Considérant que la DIW de …… a été saisie à l’effet de procéder à l’authentification des factures d’achats, ci-
après : 

 

Fournisseurs N° de factures Mt de la TVA 

Mme. A 05/2001,04/2001,14/2001,25/2001 1.426.640 DA 

SARL B 058217, 058415, 058419 14.829 DA 

Société C 261/AM 2.734 DA 

Mr. W   18/2001 226.848 DA 

Mr. Y  14/99 51.282 DA 

Mr. Z 49/99 19.881 DA 

 
- Considérant que la DIW de …… avait, suivant envoi n° ….. du ../../.. : 

 
 authentifié les factures d’achats délivrés par les trois premiers fournisseurs sus cités ; 
 précisé que les fournisseurs Mr. W et Mr. Y ne sont pas localisés par les services fiscaux ; 
 indiqué qu’aucun renseignement concernant Mr. Z, commerçant à …………, ne lui a été communiqué par 

la DIW de ………….. Envoi n° …………… du ../../...; 
 

- Considérant que la note n° 1392/MF/DGI/DCTX/SDCTX.TVA du 02/11/2008, restreint le rejet des factures 
d’achats à celles portant sur des opérations fictives ainsi qu’à celles effectuées par des fournisseurs non 
localisés par l’administration fiscale ; 
 

- Considérant qu’à ce titre, les membres de la commission soutiennent que seule                   la réintégration 
de la TVA sur achats ayant grevé les factures d’achats établies par Mr. W et Mr. Y est régulière, étant 
relevé que ces deux fournisseurs ne sont pas localisés (condition de rejet prévue par la note précitée). 
S’agissant de la facture d’achat n°49/99, établie par Mr. Z,  celle-ci, ne peut, en l’absence de motifs 
valables, être remise en cause par les services. 

 
 

Sur ce, les membres de la commission, après délibérations, émettent, à l’unanimité des voix, un avis de 

dégrèvement partiel résultant de l’abandon de la réintégration de la TVA sur achats ayant grevé les factures 

d’achats établies par: Mme. A, SARL B, Société C et Mr. Z. 

 

Le montant total du dégrèvement à accorder s’élève à  …………… DA, détaillé comme suit : 

 

Principal : ………………………… DA 

Pénalités :   ………………………DA 

 

Décision à notifier selon la procédure légale et tenir informé le secrétariat de la commission.       

 
 
 
 

Signature du président de la 
commission 
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REPUBLIQUE   ALGERIENNE   DEMOCRATIQUE   ET   POPULAIRE 
 

COMMISSION DE RECOURS DES IMPOTS DIRECTS, DES TAXES ASSIMILEES  

ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
(Art. 81bis du code des procédures fiscales) 

            ------------------------ 

COMMISSION DE RECOURS DE  
…………………………………………………… 

ALGER, LE………………………………… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ Votre recours concernant l’imposition……………………………  O  B  J  E  T 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez adressé au Président de la Commission de Recours de…………………………………… en date 

du……………………………… un recours concernant l’imposition visée en objet. 

 
Après examen de votre recours par cette commission, en date du……………………………… , les conclusions 

suivantes ont été arrêtées : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

 
L’avis émis par la commission fera l’objet d’une décision qui vous sera notifiée par le Directeur des 

impôts conformément à l’article 81-3 du code des procédures fiscales. 

 
Je vous  prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 
 
 

Le Président de la Commission de  Recours  de  

…………………………………………………………………………………… 

)ث(الملحق 

Requérant (e) : -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NIF :                           

     

               

 

Article d’imposition :                       

                                

           

 

Activité : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

  

  

  قائمة

 المراجعو المصادر 
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  :المراجعقائمة المصادر و 

 باللغة العربیة: 

  .النصوص القانونیة: أولاً 

I. الدستور: 

، 1996دیسمبر  07الموافق لـ  1417رجب  26المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  .1

، 1996دیسمبر 08: ، الصادرة في76ر، العدد.، ج1996لسنة  یتعلق بإصدار نص الدستور

ر، .، ج2002أبریل  10الموافق لـ  1423محرم  27المؤرخ في  03- 02رقم  المعدل بالقانون

 ، 2008نوفمبر 15المؤرخ في  19-08رقم ، والقانون 2002أبریل  14، الصادرة في 25العدد

جمادى الأول  26المؤرخ في  01-16 والقانون ،2008مبرنوف 16: ، الصادرة في63ر، العدد.ج

 .2016مارس  07: ، الصادرة في14ر، العدد.ج، 2016مارس  06الموافق لـ  1437

II. القوانین العضویة: 

، 2018سبتمبر 02الموافق لـ  1439ذي الحجة  22المؤرخ في  15-18القانون العضوي رقم  .1

 .2018سبتمبر 02: ، الصادرة في53ر، العدد.یتعلق بقوانین المالیة، ج

III. لقوانینا:  

، المتعلق بقوانین 1984 یولیو 07الموافق لــ  1404شوال  08المؤرخ في  17- 84القانون رقم  .1

 .1984 یولیو 09: ، الصادرة في28ر، العدد.المالیة، ج

، یتعلق بعلاقات 1990أبریل  21لموافق لــ ا 1410رمضان  26المؤرخ في  11- 90القانون رقم  .2

  .1990أبریل  25: الصادرة في، 17ر، العدد.جالعمل المعدل والمتمم، 

، 1990دیسمبر  31الموافق لــ  1411جمادى الثانیة  14المؤرخ في  36-90القانون رقم  .3

 . 1990دیسمبر 31: ، الصادرة في57ر، العدد.، ج1991المتضمن قانون المالیة لسنة 

، 1991دیسمبر  18الموافق لــ  1412جمادى الثانیة  11المؤرخ في  25-91القانون رقم  .4

 . 1991دیسمبر 18: ، الصادرة في65ر، العدد.، ج1992المتضمن قانون المالیة لسنة 

، 1993دیسمبر  29الموافق لـ  1414رجب  15المؤرخ في  18- 93المرسوم التشریعي رقم  .5

 .1993دیسمبر  30: ، الصادرة في88ر، العدد.، ج1994المتضمن قانون المالیة لسنة 

، المتضمن 1997دیسمبر  31الموافق لــ  1418رمضان  02المؤرخ في  02- 97القانون رقم  .6

 .1997دیسمبر 31: ، الصادرة في89ر، العدد.، ج1998قانون المالیة لسنة 

، المتضمن قانون 2001دیسمبر 22الموافق لــ  1422شوال  07المؤرخ في  21- 01القانون رقم  .7

 .2001دیسمبر 23: ، الصادرة في79ر، العدد.، ج2002المالیة لسنة 
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، المتضمن قانون 2002دیسمبر 24الموافق لــ  1423شوال  20المؤرخ في  11- 02القانون رقم  .8

 .2002دیسمبر 25: ، الصادرة في86ر، العدد.، ج2003المالیة لسنة 

، المتضمن 2003دیسمبر 28الموافق لــ  1424ذي القعدة  04المؤرخ في  22- 03القانون رقم  .9

 .2003دیسمبر 29: ، الصادرة في83لعددر، ا.، ج2004قانون المالیة لسنة 

، المتضمن 2005دیسمبر 31الموافق لــ  1426ذي القعدة  29المؤرخ في  16- 05القانون رقم  .10

 .2005دیسمبر 31: ، الصادرة في85ر، العدد.، ج2006قانون المالیة لسنة 

، یتعلق بالوقایة من 2006 فبرایر 20الموافق لـ  1427محرم  21المؤرخ في  01- 06القانون رقم  .11

  .2006مارس  08: ، الصادرة في14ر، العدد.الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، ج

، یتضمن تنظیم 2006 فبرایر 20الموافق لـ  1427محرم  21المؤرخ في  02- 06القانون رقم   .12

 .2006مارس  08: ، الصادرة في14ر، العدد.مهنة الموثق المعدل والمتمم، ج

، المتضمن 2006دیسمبر  26الموافق لــ  1427ذي الحجة  06المؤرخ في  24-06م القانون رق .13

  .2006ر دیسمب 27: ، الصادرة في85ر، العدد.، ج2007قانون المالیة لسنة 

، المتعلق بالنظام 2007نوفمبر 25الموافق لـ  1428ذي القعدة  15المؤرخ في  11-07القانون  .14

 .2007نوفمبر  25: ادرة في، الص74ر، العدد.المالي المحاسبي، ج

، المتضمن 2007دیسمبر  30الموافق لــ  1428ذي الحجة  21المؤرخ في  12-07القانون رقم  .15

  .2007ر دیسمب 30: ، الصادرة في82ر، العدد.، ج2008قانون المالیة لسنة 

، المتضمن قانون 2008فبرایر   25الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في 09- 08القانون رقم  .16

 .2008أبریل  22: ، الصادرة في21ر، العدد.الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، ج

، المتضمن قانون 2008دیسمبر  30الموافق لــ  1430محرم  02المؤرخ في  21- 08القانون رقم  .17

  .2008ر دیسمب 31: ، الصادرة في74ر، العدد.، ج2009المالیة لسنة 

، المتضمن قانون 2009دیسمبر  30الموافق لــ  1431محرم  13المؤرخ في  09- 09القانون رقم  .18

  .2009ر دیسمب 31: ، الصادرة في78ر، العدد.، ج2010المالیة لسنة 

، یتعلق بمهنة 2010 یونیو 29الموافق لـ  1431رجب  16المؤرخ في  01- 10 رقم القانون .19

 یولیو 11: ، الصادرة في42ر، العدد.الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج

2010. 

، المتضمن قانون 2010دیسمبر  29الموافق لـ  1432محرم  2المؤرخ في  13- 10رقم القانون  .20

  .2010دیسمبر  30: ، الصادرة في80ر، العدد.، ج2011المالیة لسنة 

، المتضمن قانون 2011دیسمبر  28الموافق لـ  1433صفر  03المؤرخ في  16- 11رقم ون القان .21

  .2011دیسمبر  29: ، الصادرة في72ر، العدد .، ج2012المالیة لسنة 
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، المتضمن قانون 2012دیسمبر  26الموافق لـ  1434صفر  12المؤرخ في  12- 12القانون رقم  .22

  .2012دیسمبر  30: الصادرة في، 72 ر، العدد.، ج2013المالیة لسنة 

، المتضمن 2014دیسمبر  30الموافق لــ  1436ربیع الأول  08المؤرخ في  10- 14القانون رقم  .23

 .2014 دیسمبر 31: ، الصادرة في78ر، العدد.، ج2015قانون المالیة لسنة 

تضمن ، الم2015دیسمبر  30الموافق لــ  1437ربیع الأول  18المؤرخ في  08- 15القانون رقم  .24

 . 2015 دیسمبر 31: ، الصادرة في72ر، العدد.، ج2016قانون المالیة لسنة 

، المتضمن 2016دیسمبر  28الموافق لــ  1438ربیع الأول  29المؤرخ في  14- 16القانون رقم  .25

 .2016 دیسمبر 29: ، الصادرة في77ر، العدد.، ج2017قانون المالیة لسنة 

، المتضمن 2017دیسمبر  27الموافق لــ  1439یع الثاني رب 08المؤرخ في  11- 17القانون رقم  .26

 .2017دیسمبر  28: ، الصادرة في76ر، العدد.، ج2018قانون المالیة لسنة 

IV. رـــالأوام:  

، المتضمن قانون 1966یونیو  08الموافق لـ  1386صفر 18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  .1

 .1966یونیو  10: الصادرة في ،48ر، العدد.الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، ج

، المتضمن قانون 1966یونیو  08الموافق لـ  1386صفر 18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  .2

 .1966یونیو  10: ، الصادرة في48ر، العدد.العقوبات المعدل والمتمم، ج

، المتضمن قانون 1968دیسمبر  30الموافق لــ  1388شوال  11المؤرخ في  654- 68الأمر رقم  .3

  .1968دیسمبر  31: ، الصادرة في106ر، العدد.، ج1969مالیة لسنة ال

، المتضمن 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20 المؤرخ في 58- 75الأمر رقم  .4

 .1975 سبتمبر 30: ، الصادرة في78ر، العدد.القانون المدني المعدل والمتمم، ج

، المتضمن 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في 59- 75الأمر رقم  .5

  .1975دیسمبر  19: ، الصادرة في101ر، العدد.القانون التجاري المعدل والمتمم، ج

، المتضمن 1976دیسمبر  09الموافق لــ  1396ذي الحجة  17المؤرخ في  101-76رقم  الأمر .6

 22: ، الصادرة في102ر، العدد.، جقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم

  .1976 دیسمبر

، المتضمن 1976دیسمبر  09الموافق لــ  1396ذي الحجة  17المؤرخ في  102-76 رقم الأمر .7

 دیسمبر 26: ، الصادرة في103ر، العدد.قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدل والمتمم، ج

1976. 

، المتضمن 1976دیسمبر  09الموافق لــ  1396ذي الحجة  17المؤرخ في  103-76 رقم الأمر .8

  .1977 ماي 15: ، الصادرة في39ر، العدد.قانون الطابع المعدل والمتمم، ج
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، المتضمن 1976دیسمبر  09الموافق لــ  1396ذي الحجة  17المؤرخ في  104-76 رقم الأمر .9

 .1977 أكتوبر 02: ، الصادرة في70ر، العدد.متمم، جقانون الضرائب غیر المباشرة المعدل وال

، المتضمن 1976دیسمبر  09الموافق لــ  1396ذي الحجة  17المؤرخ في  105-76 رقم الأمر .10

 .1977 دیسمبر 18: ، الصادرة في81ر، العدد.قانون التسجیل المعدل والمتمم، ج

، المتضمن قانون 1995دیسمبر  30الموافق لـ  1416شعبان  08المؤرخ في  24- 95الأمر رقم  .11

 .1995دیسمبر  30: ، الصادرة في82ر، العدد.، ج1996المالیة لسنة 

المتضمن  ،2005یولیو  15الموافق لـ  1426جمادى الثانیة  18 المؤرخ في 05- 05رقم  الأمر .12

   .2005یولیو  26: ، الصادرة في52ر، العدد.، ج2005لسنة  التكمیلي قانون المالیة

یتضمن  ،2006 یولیو 15الموافق لــ  1427جمادى الثانیة  19المؤرخ في  03-06 رقم الأمر .13

 .2006یولیو  16: ، الصادرة في46ر، العدد.القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج

المتضمن قانون  ،2009یولیو  22الموافق لـ  1430رجب  29 المؤرخ في 01- 09الأمر رقم  .14

   .2009یولیو  26: ، الصادرة في44ر، العدد.، ج2009لسنة  التكمیلي المالیة

، المتضمن قانون 2010غشت  26الموافق لـ  1431رمضان  16المؤرخ في  01-10الأمر رقم  .15

  .2010غشت  29: ، الصادرة في49ر، العدد.، ج2010المالیة التكمیلي لسنة 

، المتضمن قانون 2015یولیو  23الموافق لـ  1436شوال  28المؤرخ في  01-15الأمر رقم  .16

  .2015یولیو  23: ، الصادرة في40ر، العدد.، ج2015المالیة التكمیلي لسنة 

V. المراسیم:  

 :المراسیم الرئاسیة  - أ

، 2004 أبریل 19الموافق لـ  1425صفر  29المؤرخ في  124- 04المرسوم الرئاسي رقم  .1

یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة 

 أبریل 19: ، الصادرة في26ر، العدد.، ج31/10/2003العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 

2004. 

 :المراسیم التنفیذیة  -  ب

، المتضمن 1988جویلیة  04ـ الموافق ل 1408ذي القعدة  20المؤرخ في  131-88رقم  المرسوم .1

 .1988جویلیة  06: ، الصادرة في27ر، العدد.الإدارة والمواطنین، ج العلاقات بین

، یحدد 1991 فبرایر 23الموافق لــ  1411شعبان  08المؤرخ في  60-91المرسوم التنفیذي رقم  .2

فبرایر  27:درة في، الصا09ر، العدد.، جواختصاصاتهاتنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة 

1991. 
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یتضمن ، 1996 مارس 03لموافق لــ ا 1416شوال  14المؤرخ في  93-96المرسوم التنفیذي رقم  .3

 .1996مارس  06: ، الصادرة في16ر، العدد.جإنشاء غرف التجارة والصناعة، 

یتضمن ، 1996 مارس 03لموافق لــ ا 1416شوال  14المؤرخ في  94-96المرسوم التنفیذي رقم  .4

 .1996مارس  06: ، الصادرة في16ر، العدد.جإنشاء الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة، 

، یعدل 2002سبتمبر  28الموافق لـ  1423رجب  21المؤرخ في  303-02المرسوم التنفیذي رقم  .5

، 1991فبرایر  23الموافق لـ  1411شعبان  08المؤرخ في  60- 91ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 

، 64ر، العدد.ي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها المعدل والمتمم، جالذ

 )ملغى(. 2002سبتمبر  29الصادرة في 

 ،2005دیسمبر  10الموافق لـ  126ذي القعدة  08المؤرخ في  468- 05المرسوم التنفیذي رقم  .6

ر، .، جالفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلكشروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم و یحدد 

 .2005دیسمبر  11، الصادرة في 80العدد

، 2006سبتمبر  18الموافق لـ  1427شعبان  25المؤرخ في  327- 06المرسوم التنفیذي رقم  .7

 24، الصادرة في 59ر، العدد.یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها، ج

  .2006سبتمبر 

، 2007نوفمبر 28الموافق لـ  1428 ذي القعدة 18المؤرخ في  364- 07المرسوم التنفیذي رقم  .8

 دیسمبر 02: ، الصادرة في75ر، العدد.یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة، ج

2007. 

، 2008 ومای 26الموافق لـ  1429جمادى الأول  20المؤرخ في  156-08المرسوم التنفیذي رقم  .9

، الصادرة 27ر، العدد.المتعلق بالنظام المالي المحاسبي، ج 11- 07ضمن تطبیق أحكام القانون یت

 .2008 ومای 28: في

، یحدد 2010سبتمبر  16لموافق لــ ا 1431شوال  07المؤرخ في  214- 10المرسوم التنفیذي رقم  .10

  .2010سبتمبر  19: ، الصادرة في54ر، العدد.جالقانون الأساسي للغرف الفلاحیة، 

، 2012سبتمبر  08الموافق لـ  1433شوال  21المؤرخ في  334-12المرسوم التنفیذي رقم  .11

 .2012 سبتمبر 12: ، الصادرة في50ر، العدد.یتعلق بالمحرر الجبائي، ج

، 2016فبرایر  16موافق لـ ال 1437جمادى الأولى  07المؤرخ في  66-16المرسوم التنفیذي رقم  .12

تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصادیین الملزمین بالتعامل بها،  نموذج الوثیقة التيیحدد 

 .2016فبرایر  22 ، الصادرة في10ر، العدد.ج

یعدل ، 2017أبریل  20الموافق لـ  1438رجب  23المؤرخ في  146- 17 المرسوم التنفیذي رقم .13

سبتمبر  18وافق لـ الم 1427شعبان  25المؤرخ في  327- 06ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 
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، الصادرة 26ر، العدد.، یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها، ج2006

  .2017أبریل  23 :في

VI. القرارات: 

  :الوزاریة القرارات  - أ

، یحدد تنظیم 2009فبرایر  21الموافق لـ  1430صفر  25القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .1

  .2009مارس  29: ، الصادرة في20ر، العدد.للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها، جالمصالح الخارجیة 

، یتضمن تألیف 1969أكتوبر  06الموافق لــ  1389شوال  1369رجب  25القرار المؤرخ في  .2

 06: ، الصادرة في02ر، العدد.اللجنة المركزیة للطعن وتنظیمها وصلاحیاتها وكیفیات سیرها، ج

  )ملغى(. 1970جانفي 

، یتضمن تألیف 1969أكتوبر  06الموافق لــ  1389شوال  1369رجب  25قرار المؤرخ في ال .3

 06: ، الصادرة في02ر، العدد.اللجنة للطعن بالولایة، وتنظیمها وصلاحیاتها وكیفیات سیرها، ج

  )ملغى(.1970جانفي 

تألیف ، یتضمن 1969أكتوبر  06الموافق لــ  1389شوال  1369رجب  25القرار المؤرخ في  .4

 06: ، الصادرة في02ر، العدد.اللجنة البلدیة للطعن وتنظیمها وصلاحیاتها وكیفیات سیرها، ج

  )ملغى(.1970جانفي 

، یحدد 2007مایو  24الموافق لـ  1428جمادى الأولى  07قرار الوزاري المؤرخ في ال .5

 08: صادرة في، ال44ر، العدد.الاختصاص الإقلیمي للمدیریات الجهویة والولائیة للضرائب، ج

 .2007یولیو 

، یحدد قواعد التقییم 2008 یولیو 26الموافق لـ  1429رجب  23القرار الوزاري المؤرخ في  .6

، 19ر، العدد.والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سیرها، ج

 .2009مارس  25: الصادرة في

ختصاص الإقلیمي ، یحدد الإ2013غشت  01لـ  الموافق 1434رمضان  24القرار مؤرخ في  .7

 .2014ینایر  26: ، الصادرة في04ر، العدد.لمراكز الضرائب، ج
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 :الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب اشیرالقرارات والتعلیمات والمن  -  ب

، المتضمن إنشاء وتكـوین وسـیر أعمال لجان الطعن 28/05/1991المؤرخ في  16 رقم القرار .1

 .المدیریة العامة للضرائبالصادر عن الولائي، 

المؤرخ في  187بموجب القرار رقم  المعدل، 29/03/2008المؤرخ في  083القرار رقم  .2

، المتضمن إنشاء وتكـوین وسـیر أعمال لجان الطعن الولائي بمدیریة كبریات 28/06/2009

 .المدیریة العامة للضرائبعن المؤسسات، الصادر 

وتشكیلة وسیر اللجنة الجهویة  إنشاء، یحدد 26/02/2012المؤرخة في  216/2012المقرر رقم  .3

 .للمخالفات، الصادر عن المدیریة العامة للضرائب

، المتعلقة بطریقة تحضیر أعمال لجنة 29/02/2012المؤرخة في  01/2012رقم التعلیمة  .4

 .المخالفات الجبائیة وسیر جلساتها، الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب

، المتعلقة بمذكرة مرجع نوعیة الخدمة، 07/06/2012 يالمؤرخة ف 01/2012التعلیمة رقم  .5

 .الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب

، المتعلقة بالمنازعات الجزائیة، الصادرة عن 29/08/2012المؤرخة في  677/2012لیمة رقم التع .6

 .المدیریة العامة للضرائب

، المتعلقة كیفیات تطبیق التخفیض 02/04/2013المؤرخة في  217/2013التعلیمة العامة رقم  .7

 .المشروط، الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب

، المتعلقة باستعمال الوثائق الإداریة في 11/12/2013المؤرخة في  1663/2013التعلیمة رقم  .8

 .الإجراءات القانونیة، الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب واحتراممجالي الوعاء والتحصیل، 

، المتعلقة بالتخفیض المشروط، 17/12/2013المؤرخة في  656/2013التعلیمة العامة رقم  .9

  .للضرائبالصادرة عن المدیریة العامة 

كیفیات تطبیق معدلات الرسم ب، المتعلقة 17/04/2016المؤرخة في  321/2016التعلیمة رقم  .10

 .على النشاط المهني، الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب

، المتعلقة بدخول حیز التنفیذ وبدایة تطبیق 27/11/2016المؤرخة في  905/2016التعلیمة رقم  .11

الضریبي بین الجزائر وروسیا، الصادرة عن المدیریة العامة  الازدواجالجبائیة لتجنب  الاتفاقیات

 .للضرائب

، المتعلق بتنظیم مفتشیات الضرائب، الصادر عن 26/03/1994المؤرخ  في  78منشور رقم ال .12

 .المدیریة العامة للضرائب
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  :المؤلفات والكـتـــب: ثانیاً 

  .1989، دار الفكر، مصر، 03جأبي الحسین أحمد بن فاؤس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة،  .1

 .2009أبي نصر إسماعیل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربیة، دار الحدیث، مصر،  .2

 صادر، دار ،14ج العرب، لسان ،)الإفریقي منظور ابن( مكرم  ابن محمد الدین جمال الفضل أبو .3

  .2003لبنان، 

 .2006، دار الحدیث، لبنان، 01ابراهیم أنیس وعبد الحلیم منتصر وآخرون، المعجم الوسیط، ط .4

، أحمد هندي، أصول قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر .5

2002.  

 .2004الجزائر، أحمد لعور، نبیل صقر، الموسوعة في المنازعات الضریبیة، دار الغرب للنشر،  .6

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،02أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ط .7

2006. 

، المكتبة المصریة للنشر، مصر، 01أحمد فندیس، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، ط .8

2014. 

 .2001صر، ، دار الجامعة المصریة، م01البشرى الشریحي، جرائم الضرائب والرسوم، ط .9

الزبیدي محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، المؤسسة العربیة للطباعة والنشر،  .10

 .2002لبنان، 

 .2011، برتي للنشر، الجزائر، 02الطیب بلولة، قانون الشركات، ط .11

 .2011العید صالحي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة، دار هومة، الجزائر، .12

 . 1983، الدار العربیة للكتاب، لبنان، 04العسكري أبو هلال، الفروق في اللغة، ط .13

 .2005أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  .14

 .2009إسماعیل عصام نعمة، الطبیعة القانونیة للقرار الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  .15

 .2010 الأردن، ، دار الثقافة،07القیسي، المالیة العامة والتشریع الضریبي، طأعاد حمود  .16

 .2012أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، دار الأمل للنشر، الجزائر،  .17

بوحمیدة عطاء االله، محاضرات في المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .18

2009. 

 .2011النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دار الهدى، الجزائر، بوعمران عادل،  .19

بوضیاف أحمد، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  .20

1986. 

 .2011الجزائر، بن أعمارة منصور، إجراءات الرقابة المحاسبیة والجبائیة، دار هومة،  .21
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   .2005التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، دار هومة، الجزائر،  بن صاري یاسین، .22

برحماني محفوظ، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة،  .23

 .2009الجزائر، 

، منشورات كلیان، 01جمال سایس، المنازعات الضریبیة في الاجتهاد القضائي الجزائري، ط .24

  .2014، الجزائر

 . 1974،مصر ر،الدخل، دار الفك على الضرائب ربط في القضائیة الطعون بیومي، محمد زكریا .25

زین یونس، عوادي مصطفى، الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة في النظام الجبائي الجزائري،  .26

 .2010مطبعة سخري، الجزائر، 

 .2007، الخلدونیة، الجزائرطاهري حسین، المنازعات الضریبیة، دار  .27

 .2004یونس أحمد البطریق، المرسى السید حجازي، النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، مصر،  .28

، مكتبة لبنان 01یوسف محمد رضا، معجم اللغة العربیة القدیمة والكلاسیكیة والمعاصرة، ط .29

 .2006ناشرون، لبنان، 

داریة، وسائل المشروعیة، دار هومة للنشر، لحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإ .30

  .2006الجزائر، 

 .2011الجزائر، لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الإداري، دار الخلدونیة،  .31

  .2002محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر، الجزائر،  .32

  .2005دار العلوم، الجزائر،  محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، .33

 .2006محمد الصغیر بعلي، مدخل للعلوم القانونیة، دار العلوم، الجزائر،  .34

 .2011، دار النشر، الأردن، 02محمد جمال الذنیبات، الوجیز في القانون الإداري، ط .35

محمد حامد عطا، المنازعات الضریبیة في مجال الضرائب على الدخل، دار الفكر الجامعي،  .36

 .1998، مصر

، 08محمد یوسف المعداوي، دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع الجزائري، ط .37

 .1988دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 .2008، دار هومة، الجزائر، 04محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، ط .38

 .2010دار إتسایس للنشر، الجزائر، مد عباس محرزي، المدخل إلى الجبایة والضرائب، مح .39

 .1988، معجم لغة الفقهاء، الدار العربیة للكتاب، لبنان، قنیبي صادق ، حامدمحمد راوس قلعجي .40

 .1977، دار الفكر العربي، مصر، 02محمود حلمي، القضاء الإداري، ط .41

الإشعاع الفنیة، ، مكتبة 01محي محمد مسعد، العلاقة القانونیة بین الممول والإدارة الضریبیة، ط .42

 ، 2000مصر، 
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، دیوان 2جالهیئات والإجراءات أمامها، : مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة  .43

 .2009المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 .2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 08نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري، ط .44

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 03الأموال في القانون الجزائري، طنادیة فضیل، شركات  .45

2008. 

 .2003ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي بیم النظریة والتطبیق، دار هومة، الجزائر،  .46

  .2009نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى، الجزائر،  .47

 .2011الرقابة الجبائیة بین النظري والتطبیقي، دار المفید، الجزائر، سهام كردودي،  .48

 .2006دار الفكر العربي، مصر،  ،07سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، ط .49

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات  .50

 .2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المهنة، دیوان 

، دار الحامد للنشر، الأردن، 01عادل فلیح العلي، المالیة العامة والتشریع المالي الضریبي، ط .51

2007.  

 .2012عباس عبد الرزاق، التحقیق المحاسبي والنزاع الضریبي، دار الهدى، الجزائر،  .52

لتشریع الضریبي، دار الرایة للنشر، عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، وعاء ضریبة الدخل في ا .53

 .2002الأردن، 
 ).ن.س.د(، ة المعارف، مصرأعبد المنعم فوزي، المالیة العامة والسیاسة المالیة، منش .54

 .2004التنظیم الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، عبد الغني بسیوني عبد االله،  .55

 .2004 مصر، ووسائلها، منشأة المعارف،عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، نشاط الإدارة  .56
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 .1991الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة تشریعیة وقضائیة  .60

 .2009، دار جسور، الجزائر،01وفقهیة، ط

 في الإداریة المنازعات في الإجرائیة القاعدة مصادر تعدد الرحمن، عبد عزاوي معاشو، عمار .61

 .1999الأمل، الجزائر،  دار الجزائري، النظام

عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة،  .62

 .2003الجزائر، 
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  :الأطروحات والمذكرات: ثالثاً 

I.  الدكتوراهأطروحات:  

مقدمة لنیل أطروحة ( السعید محمد بن قارة، التفویض الإداري ومدى أثاره على فعالیة الإدارة،   .1

، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة الجزائر، )دكتوراه دولة في القانون العام شهادة ال

2009/2010 .  

دكتوراه في ال مقدمة لنیل شهادةأطروحة ( أمزیان عزیز، أخلاقیة القوانین الضریبیة الجزائریة،  .2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر ) العلوم القانونیة، تخصص قانون الأعمال

 . 2012/2013باتنة، 

دكتوراه في مقدمة لنیل شهادة الأطروحة  (الجزائر،  في الإداري القضاء ختصاصإعمر، بوجادي .3

 .2011جامعة مولود معمري تیزي وزو، ، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، ) العلوم، تخصص قانون

دكتوراه علوم في مقدمة لنیل شهادة ال أطروحة( بوعزم عائشة، الجرائم الجبایة داخل الشركات،  .4

حمد وهران، أ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن ) الحقوق، قانون أعمال مقارن

2014/2015. 

مقدمة لنیل شهادة أطروحة ( بوفراش سفیان، مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في الجزائر،  .5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي )دكتوراه في العلوم، تخصص قانون ال

 . 2015،وزو

دكتوراه قدمة لنیل شهادة المأطروحة ( وفاء شیعاوي، الأحكام الإجرائیة الخاصة بالدعوى الجبائیة،  .6

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ) علوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال

 . 2009/2010بسكرة، 

مقدمة لنیل شهادة أطروحة ( زعزوعة فاطمة، الحمایة القانونیة للأشخاص الخاضعین للضریبة،  .7

 .2012/2013جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، ، كلیة الحقوق، )دكتوراه في القانون العام ال

دكتوراه مقدمة لنیل شهادة الأطروحة ( مالك علیان، الدعوى الضریبیة في النظام القانوني الجزائري،  .8

 .2008/2009، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، )في القانون العام 

دكتوراه في مقدمة لنیل شهادة الأطروحة  ( ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي وإشكالیة التهرب، .9

  .2002، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، ) العلوم الإقتصادیة

مقدمة لنیل أطروحة ( فاروق خالف، آلیات تسویة منازعات التأدیب في مجال الوظیفة العمومیة، .10

 .الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، كلیة )دكتوراه في القانون العام شهادة ال

دكتوراه في مقدمة لنیل شهادة الأطروحة ( فضیل كوسة، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیة،  .11

 .2009/2010، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، )الحقوق قسم القانون العام 
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مقدمة لنیل أطروحة ( ریم عبید، منازعات الضرائب المباشرة في تشریع دول المغرب العربي،  .12

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ) دكتوراه علوم في الحقوق، فرع قانون عامشهادة ال

  .2014/2015خیضر بسكرة، 

II. الماجستیر مذكرات:  

ماجستیر في القانون مقدمة لنیل شهادة المذكرة ( أوهایب بن سالمة یاقوت، الغش الضریبي،  .1

، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، ) الجنائي والعلوم الجنائیة

2002/2003. 

ة والإداریة الجزائري، في أحكام قانون الإجراءات المدنی وقارت بوعلام، وقف تنفیذ القرارات الإداریةأ .2

، كلیة الحقوق العلوم ) ماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولةمقدمة لنیل شهادة المذكرة  (

 .2012السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

مذكرة  (الجبائي على المكلف بالضریبة، حالة الضرائب غیر المباشرة،  العبءالكفیف فاتح، تأثیر  .3

كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة سعد دحلب  ،) قتصادیةماجستیر في العلوم الإلنیل شهادة المقدمة 

 ،2004البلیدة، 

مقدمة مذكرة ( العثماني مصطفى، نظام المعلومات ودوره في تفعیل الرقابة الجبائیة، حالة الجزائر،  .4

قتصادیة العلوم الإ، معهد ) ماجستیر في علوم التسییر، تخصص مالیة ومحاسبةلنیل شهادة ال

 .2008والتجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي یحیى فارس المدیة، أكتوبر

مقدمة  مذكرة( بدایریة یحي، الإطار القانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل التشریع الجزائري،  .5

، كلیة ) ةماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون إداري وإدارة عاملنیل شهادة ال

 .2011/2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

ماجستیر في مقدمة لنیل شهادة المذكرة ( بوجمعة محمد، إدارة المنازعات الجبائیة في الجزائر،  .6

، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، )القانون العام فرع الدولة والمؤسسات العمومیة 

2008/2009 . 

بشرى عبد الغني، فعالیة الرقابة الجبائیة أثرها في مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر مابین  .7

ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود مقدمة لنیل شهادة المذكرة ( ، 1999-2009

قتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبو بكر بلقاید ، كلیة العلوم الإ)ومالیة وبنوك 

 . 2010/2011تلمسان، 

ماجستیر في مقدمة لنیل شهادة المذكرة  (بوضیاف الطیب، القرار الإداري وشروط دعوى الإلغاء،  .8

 .1976، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، ) القانون
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مقدمة لنیل  مذكرة( د الضریبیة، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، واضح إلیاس، الإثبات في الموا .9

  .2003/2004، كلیة الحقوق، جامعة السانیة وهران، )ماجستیر في القانون العام شهادة ال

ماجستیر في مقدمة لنیل شهادة المذكرة ( ، الضریبیةزعزوعة فاطمة الزهراء، تسویة المنازعات  .10

 .2004/2005قوق، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، ، كلیة الح)القانون العام 

مقدمة لنیل شهادة مذكرة ( زناتي فریدة، العلاقة القانونیة بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب،  .11

، كلیة الحقوق، جامعة ) ماجستیر في الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیةال

 .2011/2012محمد بوقرة بومرداس، 

مقدمة لنیل شهادة مذكرة ( لكل عائشة، المنازعات الضریبیة أمام الجهات القضائیة في الجزائر،  .12

، كلیة الحقوق، جامعة بن )ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة ال

 . 2014/2015یوسف بن خدة الجزائر، 

مقدمة لنیل شهادة مذكرة ( ریع الجزائري، مسعودي عبد الرؤوف، المنازعات الجبائیة في التش .13

، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف )ماجستیر في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة ال

 .2010/2011بن خدة الجزائر، 

مقدمة مذكرة ( نجیب زروقي، جریمة التملص الضریبي وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري،  .14

، كلیة الحقوق والعلوم ) یر في العلوم القانونیة، تخصص العلوم الجنائیةماجستلنیل شهادة ال

 .2012/2013السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

، كلیة )ماجستیر في إدارة الأعمال مقدمة لنیل شهادة المذكرة ( نور العقاد، الرقابة المالیة،  .15

 .2002 سوریا، الاقتصاد، جامعة دمشق

ماجستیر في قانون مقدمة لنیل شهادة المذكرة ( عمر محمد، الفرض التلقائي للضریبیة، أ سید .16

 .2009/2010، كلیة الحقوق، جامعة السانیة وهران، )المؤسسة 

مقدمة مذكرة  (سلام عبد الحمید محمد زنكنة، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة،  .17

، كلیة القانون والسیاسة، قسم الحقوق، الأكادیمیة ) الإداري اجستیر في القانونملنیل شهادة ال

 .2008العربیة المفتوحة في الدنیمارك، 

ماجستیر في مقدمة لنیل شهادة المذكرة ( عیساني علي، التظلم والصلح في المنازعة الإداریة،  .18

 .2007/2008، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، )القانون العام 

ماجستیر في إطار مقدمة لنیل شهادة المذكرة ( قاسمي مریم، إصلاح هیاكل الإدارة الجبائیة،  .19

، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة )مدرسة الدكتوراه، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة 

 .2013/2014الجزائر، 
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ماجستیر في ل شهادة المقدمة لنیمذكرة ( قسایسیة عیسى، الإثبات في مواد المنازعات الجبائیة،  .20

، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة ) الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة

  .2011/2012بومرداس، 

مقدمة لنیل مذكرة ( قصاص سلیم، المنازعات الجبائیة للضریبة المباشرة في القانون الجزائري،  .21

حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، ، كلیة ال)ماجستیر في القانون الخاص شهادة ال

2007/2008. 

مقدمة لنیل مذكرة ( دراسة في التشریع والقضاء الجزائریین، : قریمس إسماعیل، محل دعوى الإلغاء .22

، كلیة الحقوق ) ماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون إداري وإدارة عامةشهادة ال

 .2012/2013معة الحاج لخضر باتنة، والعلوم السیاسیة، جا

قتال عبد العزیز، أسلوب تفعیل الرقابة الجبائیة في الحد من التهرب والغش الضریبیین حالة  .23

ماجستیر في علوم التسییر، تخصص مقدمة لنیل شهادة المذكرة ( ، 2008إلى  2003الجزائر من 

التسییر، المركز الجامعي یحیى فارس  ، معهد العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم) مالیة ومحاسبة

 .2003/2008المدیة، 

ماجستیر في مقدمة لنیل شهادة المذكرة ( على تنفیذ نفقات البلدیة، شراطي خیرة، الرقابة المالیة  .24

كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة  ،) إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات

  .2015/2016الجزائر، 

ماجستیر في مقدمة لنیل شهادة المذكرة ( ، الهام، المنازعات الضریبیة في المواد الإداریةخرشي  .25

  .2003/2004كلیة الحقوق، جامعة فرحات عباس سطیف،  ،)القانون العام 

ماجستیر مقدمة لنیل شهادة المذكرة ( خلیفي محمد، النظام القانوني للتفویض الإداري في الجزائر،  .26

 .2007/2008، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، ) في القانون العام

  .المقالات: رابعاً 

 العبءالهادي الخضرواي، الطاهر بن قویدر، الطعن الولائي للضرائب كطریق من طرق تخفیف  .1

، كلیة الشریعة 10، العدد05، المجلدوالاقتصادالضریبي عن المكلف بالضریبة، مجلة الشریعة 

  .2016الأمیر عبد القادر قسنطینة، ، جامعة والاقتصاد

أمزیان عزیز، عن عریضة رفع الدعوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرة، مجلة مجلس  .2

  .2003الدولة، العدد الخاص، 

، 06، العدد03بودلال علي، ظاهرة التهرب الضریبي في الجزائر، مجلة دفاتر اقتصادیة، المجلد .3

  .2013والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة زیان عاشور الجلفة، قتصادیة كلیة العلوم الإ



المصادر والمراجع قائمة              

 

~ 267 ~ 
 

، كلیة 02، العدد01بوزید سفیان، التهرب الضریبي مفهوم وقیاس، مجلة المالیة والأسواق، المجلد .4

 .2015العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، 

، 2011، 16المادة الجبائیة، دفاتر المجلس الأعلى، العددبوشعیب البوعمري، الإثبات في  .5

 .المغرب

بن عمور عائشة، الطعون الولائیة في قانون الإجراءات الجبائیة، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم  .6

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون تیارت، الأمیر 05، العدد03السیاسیة، المجلد

 .2016نة، عبد القادر قسنطی

جبار عبد المجید، مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، العدد  .7

 .2008الأول، 

الاقتصادي، مجلة العلوم  الفساد مظاهر كأحد الجبائي لي بوعلام، عجلان العیاشي، التهربو .8

العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، ، كلیة 08، العدد08الإقتصادیة وعلوم التسییر، المجلد

 .2008جامعة عباس فرحات سطیف، 

هاد القضائي، توفاء شیعاوي، تفسیر النصوص الضریبیة في إطار مبدأ المشروعیة، مجلة الإج .9

 .2006، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 03، العدد01المجلد

دور الشفافیة والمسائلة في الرفع من كفاءة الإدارة الجبائیة، مجلة حدادو فهیمة، فرج شعبان،  .10

، جامعة آكلي محند كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،  22، العدد12معارف، المجلد

 .2017أولحاج البویرة، 

، 05العدد كریبي زوبیدة، المراقبة الجبائیة كسبب رئیسي للمنازعة الضریبیة، مجلة مجلس الدولة، .11

2004. 

الدوافع والأهداف، مجلة العلوم الإسلامیة والحضارة، و الأسباب ، لشلح الصافیة، الإصلاح الضریبي .12

  .2016، مركز البحث في العلوم الإسلامیّة والحضارة بالأغواط، 04، العدد01المجلد

، 16الأعلى، العددمحمد الشریقي، الطرق البدیلة لتسویة المنازعات الجبائیة، دفاتر المجلس  .13

 .2011، المغرب

تجنبها، مجلة الدراسات، العدد  وإمكانیة الدولي الضریبي التهرب وأسباب ملال محمد طارق، آلیات .14

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة عمار 01، العدد10الإقتصادي، المجلد

 .2013ثلیجي الأغواط، 

جامعة ، 03، العدد29لعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلدامجلة نجم أحمد، التظلم الإداري،  .15

 .2013دمشق، سوریا، 

 .2006، 08نومري عبد العزیز، المنازعات الإداریة في الجزائر، مجلة مجلس الدولة، العدد .16
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، جامعة 02سالم محمد الشوابكة، قرار تقدیر الضریبة وطرق الطعن فیه، مجلة الحقوق، العدد .17

  .2000جوانالكویت، 

، الإدارة الجبائیة لطلبات بالضریبة المكلف استجابة عدم عن المترتب الجزاءسید أعمر محمد،  .18

والدراسات،  للبحوث الواحات الفرنسي، مجلة والتشریع الجزائري التشریع بین مقارنة دراسة

 .2016غردایة،  جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق ، كلیة01، العدد09المجلد

 .2007محمد، تطبیق الرقابة الجبائیة في الجزائر، مجلة مجلس الدولة، العدد الخاص، سعیداني  .19

فنیش كمال، المنازعة الضریبیة على ضوء الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة، مجلة مجلس الدولة،  .20

 .2007العدد الخاص، 

 التربویة، للأشغال الوطني الدیوان العدل، ، وزارة53القضاة، العدد نشرة الجبائي، اعنز ال رابح، قنطار .21

 .1998 الجزائر،

  .القضائیة المجلات: خامساً 

 .1989، 04المجلة القضائیة، العدد .1

 .1992، 02المجلة القضائیة، العدد .2

 .1996، 03المجلة القضائیة، العدد .3

 .1997، 01المجلة القضائیة، العدد .4

 .1998، وزارة العدل، 53نشرة القضاة، العدد .5

  .2002، 01العددمجلة مجلس الدولة،  .6

 .2003مجلة مجلس الدولة، عدد خاص،  .7

 .2003، 03مجلة مجلس الدولة، العدد .8

 .2003، 04مجلة مجلس الدولة، العدد .9

 .2004، 05مجلة مجلس الدولة، العدد .10

 ،2005، 06مجلة مجلس الدولة، العدد .11

 .2005، 07مجلة مجلس الدولة، العدد .12

 .2006، 08مجلة مجلس الدولة، العدد .13

 .2007الدولة، العدد الخاص، مجلة مجلس  .14

 .2009، 09مجلة مجلس الدولة، العدد .15

 .2006، وزارة العدل، 60نشرة القضاة، العدد .16

 .2010، 10مجلة مجلس الدولة، العدد .17

 .2010، وزراة العدل، 65نشرة القضاة، العدد .18
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 .2012، 10مجلة مجلس الدولة، العدد .19

 .القرارات القضائیة غیر المنشورة: سادساً 

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 21/09/2004الصادر بتاریخ  012509رقم القرار  .1

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 24/01/2006الصادر بتاریخ  022556القرار رقم  .2

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 15/02/2006الصادر بتاریخ  024059القرار رقم  .3

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 13/05/2009الصادر بتاریخ  049507ر رقم القرا .4

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 13/05/2009الصادر بتاریخ  049509القرار رقم  .5

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 10/12/2009الصادر بتاریخ  049899القرار رقم  .6

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 12/11/2009الصادر بتاریخ  050101رار رقم الق .7

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 07/01/2010الصادر بتاریخ  053137القرار رقم  .8

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 10/06/2010الصادر بتاریخ  054733القرار رقم  .9

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 15/07/2009الصادر بتاریخ  049505لقرار رقم ا .10

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 11/03/2010الصادر بتاریخ  052458القرار رقم  .11

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 15/07/2010الصادر بتاریخ  053629القرار رقم  .12

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 15/07/2010الصادر بتاریخ  054229القرار رقم  .13

 ).منشور
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غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 15/07/2010الصادر بتاریخ  054735القرار رقم  .14

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 15/07/2010الصادر بتاریخ  054736القرار رقم  .15

 ). منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 16/09/2010الصادر بتاریخ  053532القرار رقم  .16

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 16/09/2010الصادر بتاریخ  053443القرار رقم  .17

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 23/12/2010الصادر بتاریخ  056443القرار رقم  .18

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 28/07/2011الصادر بتاریخ  064475القرار رقم  .19

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 13/06/2013الصادر بتاریخ  077111القرار رقم  .20

 ).منشور

غیر ( ،، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة12/06/2014الصادر بتاریخ  085298القرار رقم  .21

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 26/11/2014الصادر بتاریخ  089048القرار رقم  .22

 ).منشور

ر غی(، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 11/12/2014الصادر بتاریخ  087743القرار رقم  .23

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 14/05/2015الصادر بتاریخ  098831القرار رقم  .24

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 09/07/2015الصادر بتاریخ  009986القرار رقم  .25

 ).منشور

غیر (، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 09/07/2015الصادر بتاریخ  009710القرار رقم  .26

  ).منشور

  .المقابلات: سابعاً 

ت بلقاسم جمال، المدیر الفرعي للمنازعات الإداریة والقضائیة، مدیریة المنازعات، المدیریة العامة آی -

 .10:15، الساعة 04/10/2017للضرائب، بتاریخ 
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  01  مقدمة
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  :ملخص الدراسة

 ،بخصوصیات تمیزها عن غیرها من المنازعات الإداریة، التي تتجلى أساساً في الجانب الفني والتقني للمادة الضریبیة ات الوعاء الضریبينازعمتنفرد 

الطعن الإداري لجعل النزاع الضریبي یقف عند المشرع یسعى ، و المالیة المتعاقبة لقانون مرن وسریع التعدیل من خلال قوانینالتسویة الودیة وكذا خضوع 

 من أدنى مستوى فیها یفترض حیث الجبائیة، الإدارةو  المكلفبین  تجمع، الجانب ثنائیة علاقة تعكسالتي  القضائیة المرحلة یسبق ما بینفاصل  معیارك

صاحبة السیادة ذلك من خلال تمكین الإدارة  أطراف العلاقة الضریبیة،ضمان توازن المراكز القانونیة بین أیضاً ل یسعىكما ، الطرفین بین المتبادلة الثقة

قد مكن المكلف نجده بالمقابل و مختلف الوسائل والامتیازات لتقدیر الوعاء الضریبي وتحصیل جمیع الدیون الجبائیة المستحقة للخزینة العمومیة، من  والسلطة

من خلال الشكوى  من جملة من الضمانات للحفاظ على حقوقه وحمایته من تعسف الإدارة، ،متیاز أو سلطة إلا سلطة القانونإمن أي  المجرد ،بالضریبة

  .الضریبیة ولجان الطعن النزاعي

تكریس مبدأ العدالة طریق بتعزیز الشفافیة الضریبیة عن سمح ، والتي تآلیة إجباریة لتسویة نزاع الوعاء الضریبي ودیاً فالشكوى الضریبیة تعتبر 

تبسط رقابتها الذاتیة على أعمالها لتحقیق مبدأ هذه الأخیرة من خلال تبادل وجهات النظر بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب، لجعل والوجاهیة، 

اس أسقوم على ت، الضریبي الوعاء لتسویة نزاع اختیاریةكآلیة على قرار إدارة الضرائب،  رقابة خارجیةفهي تمارس  لجان الطعن النزاعي، أما المشروعیة

نشاط المكلف، لفتح حوار غیر مباشر من أجل طة المهنیة التي ینتمي إلیها شخبرة كافیة في مجال الأنفیهم تتوفر ، من قطاعات مهنیة مختلفة إشراك فاعلین

  .اءضالق خفف العبء علىیمما  ،دیة منهاوقطع الطریق على الكیتفضیل الحلول الجواریة لتسویة منازعات الوعاء الضریبي، 

  .الوعاء الضریبي، المكلف بالضریبة، إدارة الضرائب، الشكوى الضریبیة، لجان الطعن النزاعي: الكلمات المفتاحیة

     Stady’s Abstract:  

Tax disputes are unique in distinguishing them from other administrative disputes, which are mainly reflected in 
the aspect of the tax, as well as the friendly settlement of a flexible and fast amendment law through the financial laws. 
The legislator seeks to make the tax dispute stands as an administrative criterion that comes before the judicial phase, 
which reflects a bilateral relationship between taxpayer and tax administration, where a minimum level of mutual trust 
is assumed between the parties. And also seeks to ensure the balance of legal positions between the parties of the tax 
relationship. Through enabling tax administration that have sovereignty and power of various means and privileges to 
estimate the tax base and collect all the tax debts owed to the Treasury, and in return we find it enabled the taxpayer, 
stripped of any privilege or authority except the rule of law, of a number of guarantees to preserve his rights and protect 
him from arbitrary management, through complaint and appeals committees. 

The Tax Complaint is a mandatory mechanism for settling the tax dispute, which allows for the promotion of tax 
transparency through the establishment of the principle of justice and fairness through the exchange of views between 
the taxpayer and the tax administration to make the latter more self-governing in order to achieve the principle of 
legality. Whereas the appeals committees exercise an external control over the decision of the Tax Administration, as an 
optional mechanism to settle the tax dispute, based on the involvement of actors from different professional sectors, 
with sufficient experience in the professional activities of the taxpayer's activity. That’s to open an indirect dialogue 
preferring approximate solutions for the settlement of disputes, and neglecting spiteful ones, thus easing the duty of 
judiciary. 

Keywords: Tax Base, Taxpayer, Tax Administration, Tax Complaint, Appeals Committees. 

Résumé de l'étude:  

Le contentieux de l’assiette fiscale se particularise des autres litiges administratifs par ses caractéristiques qui 
dominent la taxe artistique et technique de la matière fiscale ainsi que la subordination de règlement à l’amiable 
ajustement souple et rapide grâce à des lois financières successives. Le législateur cherche à rendre le contentieux fiscal 
s’achève au niveau du recours administratif comme un intervalle standard qui reflète une relation bilatérale entre le 
contribuable et l’administration des impôts. Ça nécessite un minimum de confiance mutuelle entre les deux parties. On 
vise également à assurer l’équilibre des centres juridiques entre les parties de la relation fiscale, permettant à 
l’administration par sa souveraineté et son autorité aux divers moyens et privilèges pour estimer l’assiette fiscale et de 
recueillir toutes les dettes fiscales dues au Trésor public. D’autre part on a permis au contribuable dépourvu de tous 
privilèges  ou autorité un nombre de garanties pour protéger ses droits contres les abus administratifs à partir de La 
reclamation Fiscal et les Commissions de Recours contentieux. 

La reclamation Fiscal se considère comme mécanisme obligatoire pour le règlement de l’assiette fiscale à 
l’amiable ce qui renforce la transparence fiscale par principe de la justice par l’échange de vues entre contribuable et 
l’administration des impôts pour permettre à cette dernière d’exercer son autocontrôle sue ses travaux pour atteindre le 
principe de la légitimité. Les Commissions de Recours contentieux exercent un contrôle externe à base d’une décision 
de taxation fiscale comme mécanisme bénévole de règlement du contentieux de l’assiette fiscale basée sur l’implication 
des acteurs de différents secteurs professionnels y compris des compétences à qui appartient l’activité du contribuable 
pour accomplir un dialogue indirect pour privilégier les solutions de proximité de règlement du contentieux fiscal et 
d’éviter des solutions malveillantes ce qui réduit la charge de la justice. 

Mots clés :  Contentieux de l’Assiette fiscal, le Contribuable, l’Administration des Impôts, Reclamation Fiscal, les 
Commissions de Recours Contentieux. 


	لجنــــــــــــة المناقشـــــــــــــة
	لقد ألزم المشرع الجزائري المكلف بالضريبة كما سبق بيانه بتقديم شكواه في شكل معين، كما ألزمه بأن يضمنها معلومات وبيانات معينة تختلف باختلاف موضوع النزاع، حتى تتمكن الإدارة من الإطلاع عليها ودراستها، فهل ذلك يكفي لتكون الشكوى محل قبول من طرف إدارة الضرائب؟ 
	المطلب الثاني:
	آجال تقديم الشكوى الضريبية بين صعوبة التحديد وصرامة التطبيق.
	الفصل الثاني:
	إجراءات الفصل في الشكوى الضريبية.
	التحقيق في الشكوى الضريبية لتكريس مبدأ المشروعية.
	يقصد بالتحقيق في الشكوى الضريبية إتباع الإجراءات والمراحل القانونية للوصول إلى جملة العمليات الهادفة للوقوف على مدى صحة ودقة المعلومات المقدمة من قبل المكلف من جهة(1)، ومن جهة ثانية تبيان ما إذا كانت الأسباب الواقعية والقانونية التي استند إليها قرار فرض الضريبة أسباب مشروعة، نابعة من القانون لتحقيق مبدأ المشروعية، والوصول إلى قرار نهائي واضح وشفاف ينبني على بيانات واستنتاجات دقيقة، وهذا ما يضمن فعالية أكثر لإدارة الضرائب في أداء وظائفها تحقيقاً لمصلحة الخزينة العمومية، ودون إهدار المصلحة الخاصة للمكلف بالضريبة، .
	ولكي تتحقق الغاية من إلزامية الشكوى لا بد من تنظيم مبدأ الوجاهية أثناء التحقيق في الشكوى، ولكي يتم ذلك لا بد من تكريس الشفافية الإدارية في إستلام الشكوى وفحصها كمرحلة أولية، وهو ما سنتطرق له في المطلب الأول من هذا المبحث، ثم إلى التحقيق في الشكوى الضريبية للتأكد من مدى مشروعية قرار فرض الضريبة في المطلب الثاني منه. 
	المبحث الثاني:
	ومن خلال قراءة الإحصائيات الميدانية فيم يخص إجراء التأجيل القانوني للدفع لسنة 2017، على مستوى لجان الطعن الضريبية المختصة في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والرسوم على رقم الأعمال، نلاحظ أنه من ضمن 317 6 طعن مقدم أمام لجان الطعن النزاعي، نجد منها 46 فقط كانت محل طلب التأجيـل القانوني للدفع، أي ما نسبته 0,72%، ومن بين 46 طلب للتأجيل القانوني للدفع، تم قبول 37 طلب بعد دفع ما نسبته 20% مـن قيمة الحقوق والعقوبات المفروضة(1)، وهذا يبين أن النسبة المقدرة بــــ 30%، والإضافية التي نص عليها المشرع للاستفادة من التأجيل القانوني للدفع، تعد عائقاً لدى الكثير من المكلفين.
	لقد ألزم المشرع الجزائري المكلف بالضريبة كما سبق بيانه بتقديم طعنه في شكل معين، وأن يضمنه معلومات وبيانات معينة، حتى تتمكن لجان الطعن النزاعي وإدارة الضرائب من الإطلاع عليها ودراستها، فهل ذلك يكفي ليكون الطعن محل قبول من طرف إدارة الضرائب؟ 
	الفصل الثاني:
	وعليه؛ لمعرفة الجدوى والغاية من إحداث لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، لا سيما وأنها إجراء اختياري، يتطلب دراسة مدى فعالية الدور الرقابي لهذه اللجان ومدى تحقق أهداف الدور الرقابي الممارس من طرف هذه اللجان، ولذلك لابد وأن ننظر إليه من جانبين، هل وفر المشرع الجزائري لأعضاء اللجان كل أسباب الفعالية للقيام بالعمل المنوط بها على أكمل وجه؟ وما مدى تأثير ضوابط سير عمل اللجان على فعالية الدور الرقابي المنوط بها؟
	للإشارة فإن هذه التعويضات التي يتلقاها الأعضاء كحقوق نتيجة لمهمتهم الرقابية(1)، مقررة عن كل حصة إنعقد فيها اجتماع للجنة، حيث تقوم أمانة كل لجنة طعن نهاية كل ثلاثة أشهر، بإعداد قائمة إسمية لكل الأعضاء المستفيدين من التعويضات، مرفقة مع أوراق الحضور ممضاة من طرف كل من رئيس اللجنة، أعضاء اللجنة، كاتب اللجنة ومقرر اللجنة(2).
	     من خلال ما سبق نلاحظ عدم التوازن بين حقوق الأعضاء على مستوى مختلف اللجان، كما أنه لم يحدد التعويض الخاص بالعضو الاستشاري، علماً أنه يساهم في صنع القرار ولو بصورة غير مباشرة هذا من جهة، ومن جهة أخرى؛ كيف نطالب موظفاً عمومياً يقوم – زيادة على مهامه الإدارية -  بمهمة 
	رقابية حساسة على شكاوى المكلفين بالضريبة تقدر بالملايير، خاصة منها التي من إختصاص اللجنة المركزية للطعن، ولا يدفع له كتعويض للفصل في الشكاوى إلا دنانير معدودة؟ فكيف لا يكون بعدها عرضة لارتكاب مختلف جرائم الفساد؟ كما أن مستحقات هذه التعويضات على الرغم من قلتها فهي لا تدفع في الوقت القانوني المحدد لها وهو كل ثلاثة أشهر.
	ولذلك وجب على المشرع أن يعيد النظر وينتبه لأهمية صرف تعويضات مناسبة للدور الرقابي الذي يمارسه أعضاء لجان الطعن النزاعي للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، من أجل تشجيعهم على أداء مهمتهم، وذلك بمنحهم على الأقل تعويض لائق يصرف في وقته المحدد له، لكي يبقيهم بمنئ عن شبهات جرائم الفساد. 
	- إن التأجيل القانوني للدفع الدين الضريبي المتنازع فيه، وإن كان في ظاهره امتياز مقرر للمكلف بالضريبة، إلا أنه في حقيقة الأمر عبارة عن قيد، لأن إلزام المكلف بتقديم ضمانات للاستفادة من إرجاء الدفع، وترك السلطة التقديرية للقابض في تحديد مبلغ الضمان دون تحديد معالمه، قد يؤدي إلى تعسف القابض، كما أن إلزام المكلف بالضريبة في حالة عدم تقديم ضمانات، دفع ما نسبته 30% من الدين المتنازع فيه للاستفادة من إرجاء الدفع، يعد إجحافاً في حقه، خاصة فيما يتعلق بتحصيل قيم لا تكون مستحقة لصالح الخزينة نتيجة أخطاء الإدارة، حيث أن هذا الإلزام يؤثر على المركز المالي للمكلف عندما تكون المبالغ المفروضة ذات قيمة معتبرة، لذلك كان على المشرع مراعاة هذه الحالة خاصة وأن المكلف عادة ما يكون تاجراً، كما أن النسبة المقدرة بــــ 30%، والإضافية التي نص عليها المشرع للاستفادة من التأجيل القانوني للدفع أمام لجان الطعن، تعد عائقاً لدى الكثير من المكلفين.
	- بالنسبة لقرار الاستفادة من التأجيل القانوني للدفع، اقتصر المشرع على ذكر شروط الاستفادة منه، ولم يبين الإجراءات المنظمة له، مما يعد قصوراً ونقصاً في الضمانات القانونية لتفعيل امتياز إرجاء الدفع، فإن اختفت هذه الضمانات أصبح مجرد إجراء شكلي مقصود لذاته، فهذا يؤدي وبدون شك إلى المساس بحقوق المكلف بالضريبة لحساب حقوق الخزينة العمومية، التي تتمسك بها إدارة الضرائب في مواجهة المكلفين بالضريبة.
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